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  داءـهإ
  

  إلى المتواضع العمل هذا أهدي

 الحـرص  نبعي عمرهما، في وأطال االله حفضهما الكريمين الوالدين 
  .الدافق والعطف الحنان وجنان والعطاء،

  الكريمة. الزوجة والوفاء، بالحب المشمول سندي إلى

  .تنام لا التي بعينه ورعاهم االله حفضهم أبنائي، الحياة في أملي إلى

 نبـع  الكريمة، الجدة إلى والأخوات، الإخوة أسرتي، أفراد كل إلى
  الطيبة. والكلمة النصيحة

  الأصدقاء. كل إلى

  العرفان قبله ومن الإهداء لهم

 
    



 شكر وعرفان
  

المولى عز وجل على توفيقه، وجزيل منه وعظـيم  أول الشكر، شكر 
  بـل  سلطانه، بأن وفقنا لإتمام هذا العمل المتواضع، فله الحمـد مـن ق  

  ومن بعد.

أخص بالشكر أستاذي الفاضل بن سهلة ثاني بن علي، جزاه االله عنـا  
خير الجزاء، والذي شرفني بقبوله الإشراف عن رسالتي إشـرافا متواصـلا،   

اد على العمل المتقن والحث على المثابرة في ذلك، بما خصني بالحرص الج
مكنني من الوصول إلى تقديم هذه الثمرة العلمية التي يرجـع لـه فيهـا    

  الفضل الكبير توجيها وتحصيلا.

ثم الشكر والتقدير إلى كل الأسـاتذة أعضـاء لجنـة المناقشـة     
قـوق  لتكرمهم بالموافقة على مناقشة هذه الرسالة ومن وراءهم كلية الح

  والعلوم السياسية لجامعة أبي بكر بلقايد تلمسان.

 إليهم جميعا
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 :مقدمة

لعل ها، و قدم، فاستخدمه للتنقل، ولاستخراج موارده التي يزخر بارتبط الإنسان بالبحر منذ الأ
حار ن البأآثار الحضارات القديمة كاليونانية والفينيقية والرومانية أحسن دليل على ذلك، كما 

 ل كانبالمائية، لم تكن سببا للعزلة بين الشعوب لبعد القارات، التي تتخللها تلك المسطحات 
 لها عظيم الأثر في تحقيق التطور البشري، ونشوء الحضارات الإنسانية.

رفية د العلهذا كان القانون الدولي للبحار هو الفرع الأقدم من فروع القانون الدولي، فالقواع
التي دونت أحيانا بمؤتمرات دولية ذات أهمية محدودة، وضعت منذ وقت مبكر، ولعل 

 كانت ترى أن البحار يسودها "مبدأ الحرية" فكان استغلال نسانيةلإللى الحضارات الأو 
ور واستعمال البحر للجميع، غير أن هذه النظرة تغيرت بتغير نظرة الشعوب للبحر في العص
وات الوسطى، أين أصبح ميدانا للسيطرة والتحكم، وقيمة اقتصادية كبيرة لما تحتويه من ثر 

ل الإمبراطورية الرومانية تدعي حق السيطرة على البحر هائلة، فكانت على سبيل المثا
 مة.وظهور الدول، بقيت تلك الادعاءات قائ مبراطورياتالإالأبيض المتوسط، ومع زوال تلك 

 قتصادية وسياسية،في حين بعض الدول اتجهت إلى بسط سيادتها على البحار لاعتبارات ا 
اقبة احتكار تلك الثروات التي تزخر بها، ومر ولعل الدافع الأساسي هو  ،أهميتها لها تبرر

 البحر"واهتم فقهاء القانون بالمجال البحري ويعتبر الكتاب الشهير  ،مظاهر الملاحة الأخرى 
الذي وضع مبدأ حرية البحار، أفضل شاهد على هذا  1609الحر" لصاحبه جروسيوس سنة 

 .الاهتمام

ة ي للدول وتغيرت تلك النظرة التقليديومع نهاية العصور الوسطى، ازداد النشاط التجار 
شاط ن، بغية تحقيق التبادل التجاري وتنميته، وازداد للاتصالللبحار فأصبحت عامل جد مهم 

الملاحة البحرية للأغراض الأخرى، التي تهدف أساسا لاستغلال ثروات البحار، فاتجهت 
بدأ مأييد ولي في ذلك الوقت بتالدول إلى إقرار مبدأ الحرية فيها، كما قام فقهاء القانون الد

 لقيودالبحار حرة للجميع، وهو ما أقره العرف الدولي وأكدته الاتفاقيات الدولية مع بعض ا
 عليه. 
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ه ولم يستمر الوضع على ذلك النحو، مع ظهور عوامل جديدة في القرن العشرين، وأهم هذ  
ية ن ثورة في الآلات الرقمالعوامل طبعا، عامل التطور العلمي والتكنولوجي وما صاحبه م

 .صغيرة والأقمار التي جعلت من كوكبنا بحق، قرية

وهو  ، دون اللجوء إلى الحفر والتنقيب،الاستكشافبمقدوره  هذا التطور العلمي الذي أصبح 
تطورها في جميع المجالات وخاصة  طبعا حكر على الدول المتقدمة التي ساعدها

 امللعل هذا الع موارد طاقوية خارج إقليمها البحري، ، أن تبحث علىحديثةالتكنولوجيا ال
يها جعل من بعض الدول الساحلية وبالأخص النامية منها، تنادي بفكر جديد لمنطقة يمتد إل

 .إقليمها البحري، أبعد مما كان متعارفا عليه

 حةوبرّرت هذه الفكرة بأنها "وسيلة للدفاع ضد هيمنة البلدان المستفيدة من حرية الملا 
البحرية، لنهب موارد البلدان الأخرى ورفض إعطائها جزءا عادلا ومنصفا من الموارد 

، لدو ن الوالعامل الثاني يتمثل في استقلال العديد م،"قليمهالإالموجودة في المياه المتاخمة 
منها  ، وذلك رغبةقليميالإالبحري، إلى ما وراء البحر  قليمالإورغبتها في مد سيادتها على 

ادها الذي صول على موارد طبيعية جديدة، حية كانت أم غير حية، للنهوض باقتصفي الح
 .أنهك مقوماته المستعمر

رية فرأت فيه عاملا مهما وأساسيا للتنمية،"ولوضع حد للسيطرة التي تمارسها الدول البح 
ع ضيالكبرى على البحار والمحيطات وضرورة استبدال القانون التقليدي للبحار بنظام جديد 

ت البحر في خدمة السلام والعدالة والرفاهية لجميع الدول"، ويضمن توزيعا عادلا لثروا
 للدول والّتي يعتبر البحر بموجبها ميدانا يعترف فيه، البحار ويسهم في فكرة جديدة للتطور

اتها النامية ببعض الامتيازات، والتي هي بمثابة تعويض لها عن ما عانته من استنزاف لثرو 
 .من الدول التي أصبحت اليوم في تصنيف الدول المتقدمة للاستعمارخضوعها أثناء 

وبالرجوع إلى موضوع التكنولوجيا والتطور العلمي الهائل والاكتشافات الهائلة لما في  -
باطن الأرض وفي قيعانها، من مصادر للطاقة وثروات حية وثروات غير حية، وبالحرص 

امتداد شاسع لما وراء بحرها الإقليمي، أصبح  لها الكثير  من هذه الدول النامية ورغبتها في
لكي تبحث عنه، لكن هذا الاستغلال والحق في الاستكشاف لم يبق حكرا عليها، بل قد 



 

 

3 
 

تشركها دولا أخرى ذات حدود مغلقة كل هذا نظمته مجموعة من الاتفاقيات كاتفاقية الأمم 
 .1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

اولات الأمم المتحدة بخصوص هذا الموضوع تأخذ تطورات إيجابية، عندما وقد بدأت مح
، بدراسة 1948للأمم المتحدة، منذ سنة  قامت لجنة القانون الدولي التابعة للجمعية العامة

قواعد قانون البحار، وهذا لإعداد مشروعات جديدة في هذا الإطار، وعقدت بعد ذلك أشغال 
فيفري لسنة  28ى إل فيفري  24البحار بمدينة جنيف من  مؤتمر الأمم المتحدة لقانون 

والذي توصّلت من خلاله الدول المشاركة، لأربع اتفاقيات جديدة، ترسي قواعد  ،1958
والمنطقة المتاخمة،  قليميالإوهي تلك المتعلقة بالبحر 1،جديدة في القانون الدولي للبحار

تفاقية الخاصة لالخاصة بأعالي البحار، واتفاقية االخاصة بالجرف القاري، والا والاتفاقية
 بالصيد والمحافظة على الموارد الحية في البحار العالية.

مة ن أنظمتفاقيات الأربع، غير أنه وعلى الرغم من تلك الأهمية البالغة، التي أرستها تلك الا
الجرف البحري للدولة الساحلية، ومناطق جديدة يمكنها أن تستغلها ك قليمالإقانونية تحدّد 

لّا إالقارّي والمنطقة المتاخمة، إلى جانب حقوق وواجبات الدول الأخرى في هذه المناطق، 
البحر الإقليمي، وحقوق الصيد،  تساعاأن اللّبس بقى قائما، في مجالات عديدة، كمدى 

 .حارنقيب عن الثروات الحية في البوالت

مسبوق في التكنولوجيا المتخصصة في استكشاف واستغلال التطور غير ال ذلك إضافة إلى 
لبحث الموارد الطبيعية من أعماق البحر، ورغبة العديد من الدول خاصة النامية منها، في ا

 ضافيةإعن موارد جديدة عبر البحر لتلبية حاجياتها المتنامية من الطاقة، وموارد اقتصادية 
  .الاقتصاديةبحر لمواجهة متطلباتها من ال

، عبر اتفاق 1958هذه العوامل جعلت الأمم المتحدة تعيد النظر في الاتفاقيات الأربع لسنة 
وكان ذلك  ،مشكلات أخرى جديد من شأنه إيجاد حلول للمشكلات القائمة، وما قد يستجد من 

، 1968بحر" شكّلت في السلمية لقاع ال الاستخداماتعبر هيأة تابعة لها تسمى "لجنة 
السلمية لقاع البحر خارج الولاية الإقليمية، استمرت  الاستخداماتبغرض دراسة موضوع 

                                                           

  281،الأردن، ص 2009رياض صالح أبو العطا، القانون الدولي العام، إثراء للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى،سنة ـ 1



 

 

4 
 

موضوعا،  25عداد جدول أعمال يشمل إ المناقشات لخمس سنوات، وانتهت اللجنة من 
قتصادية يتناول النظام القانوني للبحار في مختلف مناطقه، ومن مختلف النواحي الا

، وتمت الدعوة لانعقاد المؤتمر الثالث لقانون البحار، بناء على قرار الجمعية 1يجيةوالإسترات
 .1973وراته في نيويورك في ديسمبر ، وكانت أول د3029العامة للأمم المتحدة رقم 

توالت الدورات بعد ذلك، إلى غاية المؤتمر الحادي عشر في مقر الأمم المتحدة في  
ستحدثت الجديدة لقانون البحار، والتي ا الاتفاقيةإقرار  نهايته، وتم في 1982نيويورك سنة 

ة المنطقوهما المياه الأرخبيلية، و  بموجبها أحكاما جديدة تتعلق بمنطقتين بحريتين جديدتين،
 فاقيةالخالصة، إضافة إلى تلك المناطق البحرية السالفة الذكر التي نظمتها ات الاقتصادية
 .1958جنيف في 

حاول نالخالصة، ولو أننا  الاقتصاديةراستنا على الأحكام المتعلقة بالمنطقة وستقتصر د   
ذا ة، وهالخالص الاقتصاديةإقامة نوع من المقارنة ما بين المناطق البحرية الأخرى، والمنطقة 

در وسنحاول ق ،الخالصة الاقتصاديةالمنطقة ز ما بين تلك المناطق و لإضفاء نوع من التميي
ها ذا التمييز من حيث امتداد كل منطقة بحرية، وحقوق وواجبات الدول فيالإمكان إقامة ه

ضوع ومو  ،ية المقررة لكل منطقة من المناطق)الدولة الساحلية والدول الأخرى(، ومدى الحما
ا قتصادية الخالصة من حيث نشأتها وتحديدهدراستنا يتناول بالدرجة الأولى المنطقة الا

 .جبات الدول فيها كل هذا في وقت السلمونظامها القانوني، وحقوق ووا

لهذا الموضوع في البحث عن هذه المنطقة الجديدة التي تزخر  أهمية الدراسةوتتجلى     
أن تلعبه في  براز الدور الذي من الممكنإبثروات وموارد طبيعية حية وغير حية، و 

الأمم المتحدة لقانون سيما النامية منها، وذلك في ضوء أحكام اتفاقية اقتصاديات الدول لا
التي طرأت على الساحة  إثراء الموضوع من خلال المستجدات، و 1982البحار لسنة 

قتصادية الخالصة، وتبيان أحكام السلمية لحل النزاعات المتعلقة بالمنطقة الا والطرق الدولية، 
دولي، المحاكم الدولية بشأن النزاعات التي طرأت عليها، وتلك التي عرضت على القضاء ال

إلى طرق تعيين تلك المنطقة عبر بعض  شارةوالإخاصة ما تعلق بتعيين الحدود البحرية، 
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      دول شرق البحر الأبيض المتوسط، والمغرب والجزائر من خلال التشريعات الوطنية، 
سيما في ضوء آخر مرسوم صدر عن المشرع الجزائري، الذي يقيم فيه تحديدا للمنطقة لا
  1.الصة الخاصة بالجزائرقتصادية الخالا

 ،1982ترتيبا على كل ما سبق، وفي ظل أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
في  بالحقوق والواجباتالدولة الساحلية إلى أي مدى تتمتع لاسيما جزئها الخامس، 

و ما هو  ؟، في إطار اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارالخالصة الاقتصاديةالمنطقة 
يات قتصادعجلة التنمية لا دفعالخالصة ل الاقتصاديةالدور الذي يمكن أن تلعبه المنطقة 

 الدول، خاصة النامية منها؟

، : أقرت ا.أ.م.ق.ب، مجموعة من الحقوق والواجبات للدولة الساحليةفرضيات الدراسة -
 ات.في مجالات عدة في نطاق م.ا.خ، وحتى الدول غير لها بعض الحقوق والواجب

ير كما يمكن أن تساهم هذه المنطقة في تقديم إضافات كبيرة من خلال موارد حية وموارد غ
حية، في حال استغلالها استغلالا جيدا، تعمل على استقطاب مناصب شغل عديدة، وتلبي 

في  العديد من حاجيات مواطني الدول النامية، بالإضافة إلى وجود طاقات بديلة نظيفة لها
 ريب إضافة كبيرة لاقتصاد تلك الدول.المستقبل الق

: يكمن الهدف من الدراسة، إبراز الحقوق والواجبات التي نصت الهدف من الدراسة -
عليها ا.أ.م.ق.ب للدولة الساحلية وحتى الدول غير، وتبيان مدى مساهمة المنطقة 

 النامية.الاقتصادية الخالصة في تقديم الإضافة لاقتصاديات الدول لا سيما الدول 

تسليط الضوء على أهم الإشكالات التي تعترض تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة، لا 
نون سيما تلك الدول التي تعرف ظروفا خاصة،ومن خلال أحكام ا.ا.م.ق.ب. وآراء فقهاء القا

 الدولي، وكذا أحكام المحاكم الدولية.

                                                           

يؤسس منطقة اقتصادية خالصة  2018مارس  20الموافق لـ 1439رجب 2مؤرخ في  96ـ18ـ المرسوم الرئاسي رقم،1
ارس م 21للسنة الخامسة والخمسون بتاريخ، 18عرض السواحل الجزائرية. صدر بالجريدة الرسمية للدولة الجزائرية عدد،

2018. 
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 ا به، حيث استعنلمنهج الوصفيا هذه الحقائق اعتمدنا علىكل  دراكلإومن أجل الوصول -
ال لمثفي إجراء المقارنات بين طبيعة الظاهرة في أكثر من مكان، فعلى سبيل ا يساعدكونه 

 من في أكثر من دولة لمنطقةيمكن مقارنة ا المنطقة الاقتصادية الخالصةفي حالة دراسة 
حيث طريقة التحديد والإشكالات التي صاحبت عملية التحديد، بالإضافة إلى العامل 

 .الاقتصادي الذي قد يلعب دورا مهما في إشكالات التحديد

قديم يساهم المنهج الوصفي في اتخاذ القرارات الصحيحة المتعلقة بالدراسة من خلال تكما -
 الإيضاحات والشروح الخاصة بها.

ا ثنا هذمما سبق وقصد الإجابة عن الإشكالات المذكورة أعلاه ارتأينا إلى تقسيم بحوانطلاقا 
 إلى بابين، نتناول فيهما:

 الباب الأول: النظام القانوني لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة. 

ي ظل الخالصة والحلول الممكنة، ف الاقتصاديةأما الباب الثاني: إشكاليات تحديد المنطقة 
  .المتزايد بثرواتها لاهتماماتنامي 

ود خلال البحث عن المادة العلمية لموضوع أطروحتنا لاحظنا وج من الدراسات السابقة:-
وجه بعض الدراسات السابقة التي تناولت م.إ.خ. وإن كانت تلك الدراسات قد تناولتها من أ

 مختلفة عن البحث الذي قمنا به، منها مثلا:

إشكالية المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، دكتوراه، ليخلف -
 نسيم، من جامعة مولود معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية. 

توراه، ، دك1982وكذلك: الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة -
 معمري، تيزي وزو، كلية الحقوق والعلوم السياسية.لعمامري عصاد، من جامعة مولود 

المنطقة الاقتصادية الخالصة من المواضيع الحديثة نوعا ما، في  تعد صعوبات البحث: -
القانون الدولي للبحار بدليل أن بعض الدول لا زالت لحد الساعة لم تقم بتحديد تلك المنطقة، 

لتحديد تلك المنطقة، وفي هذا الموضوع، لم نجد الكثير من  إشكالاتوالبعض الآخر يقع في 
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أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار، من أجل التعرض للطرق المتبعة من خلالها للفصل 
 في تلك الإشكالات.

 لتوضيح مدى مساهمة تلك المنطقة في تنمية اقتصاديات الدول النامية، فغالبيةوكذلك  
ة، لأخير الى استكشاف واستغلال تلك المنطقة الجديدة إلا في السنوات الدول النامية لم تتجه ا

لكن من خلال الاكتشافات لاسيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط وعلى سبيل المثال 
مصر والجزائر، تنبأ بثروات كبيرة واحتياطات ضخمة ستساهم لا محالة في دفع عجلة 

 التنمية لتلك الاقتصاديات.
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 النظام القانوني لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة الباب الأول:

 

 لتباينالخالصة مفهوما جديدا أدخل في قانون البحار، مردّه ذلك ا الاقتصاديةتعتبر المنطقة 
بين الدول حول اتّساع البحر الإقليمي، فبعض الدول طالب ببحر إقليمي يصل مداه إلى 

عشر ميل بحري، فجاء  اثنيبت بتضييقه بحيث لا يتعدى مائتي ميل بحري، ودول أخرى طال
مر النظام الجديد في محاولة للتوفيق بين الطلبين المتعارضين، والذي يقتصر في حقيقة الأ
اف على حق الدولة السّاحلية في أن تمدّ سيادتها الوطنية في ما يتعلق باستغلالها واكتش

في  يل بحري، مع احتفاظ الدول الأخرى بحقهاالثروات البحرية إلى مسافة لا تتعدى مائتي م
 قتصادي لهذه المنطقة.  ستغلال الاالمرور وغيرها من الحقوق الأخرى باستثناء الا

ن قبل التطرق إلى نشأة وتطور المنطقة الاقتصادية الخالصة ونظامها القانوني، م       
 الضوء على المقصود بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، وما الهدف من إطلاق لقاءإالأهمية 

ا هذا المصطلح القانوني، وكيف تطّور مفهوم المنطقة حتى خلص إلى ما هو عليه حاليا، وم
 نشاءإهي الدول التي لعبت دورا بارزا حتى لقيت المبادرة إقبالا، ومن ثم الموافقة عليها و 

ظيم معالمها من حدود وطرق الاستغلال والاستكشاف، ووضع جزر اتفاقية خاصة بها قصد تن
 الدول التّي لها الحق في المشاركة لاستغلال فوائض الصيد، في تلكف ،الخاصطناعية،...

إلى مراعاة الحفاظ على الحياة  ضافةبالإالمنطقة غير الدول المطلة على ذلك الساحل، 
 لوث.البحرية والحفاظ على البيئة البحرية من الت

الفصل الأول الذي سنحاول فيه توضيح فكرة المنطقة الاقتصادية في وهذا سنتطرق إليه 
رق من خلال إعطاء مفهوم لها ودراسة للأسباب الحقيقة التي أوجدتها، وكذا التط، الخالصة

 .ويميزها عن باقي المناطق البحريةللنظام القانوني الذي يحكمها 
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 القانوني لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة.الفصل الأول: التأصيل       

الخالصة، وطالب باستحداثها  الاقتصاديةإن البلدان الإفريقية هي أول من تحدّث عن المنطقة    
السلمي للبحار والمحيطات فيما وراء حدود  الاستعمالكمنطقة بحرية جديدة، أثناء انعقاد جلسات لجنة 

ع الدول الآسيوية، التّي حاولت تقنينه بحيث يصبح جزءا من قانون الولاية الوطنية، ذلك بالتّعاون م
وحقيقة 2"،"البحر الحكر اسمنظاما قانونيا خاصا أطلقت عليه 1البحار، وشكّلت بلدان منطقة الكاريبي

الخالصة، وفي المقابل فإن الدول الكبرى، وخاصة  الاقتصاديةالأمر أنه لا يختلف عن مفهوم المنطقة 
متحدة الأمريكية وبعض الدول المتقدمة عارضت هذا المفهوم بشدّة نظرا لما تتّمتع به من الولايات ال

أساطيل قوية ومن وسائل تقنية متقدمة استغلت البحار مدة طويلة لصالحها وفرضت عليها سيطرتها، 
  .ممّا يعني أن هذا المفهوم يلحق الضّرر بمصالحها

مة إلا شاهدا بتلك الحقيقة، ولكنه وإن كان علا 1958 ولم يكن مؤتمر جنيف للبحار الذي عقد سنة
رض بارزة من علامات تطور القانون الدولي البحري، إلّا أنّه تقاعس عن تقديم الحلول لبعض ما ع

 عليه من مشاكل، لا شكّ أن قسطا منها كان يمثّل نقاطا جوهرية في العلاقات الدولية.

على نشاط الدولة في شأن  الإشرافالإقليمي، وتنظيم  فنجده عجز عن وضع حدّ لامتداد البحر     
 الثروة الحية الكائنة بالمنطقة المتاخمة وإقرار التحكيم الإلزامي.

                                                           
 د أصبحتة والجنوبية. وقأمريكا الشمالي -هو أرخبيل جزر الأنتيل العملاقة، التي كانت راسخة بين قارتين كبيرتين  ـ1

ة الجزر غير المأهولة ومناطق شاسعة من الأراضي، وشعب المساحات الخضراء والمساحات المفتوحة الرملية الصحراوي
ذ ذلك أساسا لتطوير ثقافة جديدة وعادات جديدة. وقد اكتشفت بلدان منطقة البحر الكاريبي منذ نحو خمسمائة سنة، ومن

مطلة على دول الى جزر الهند الغربية. وهنا تجتمع ثقافات دول العالم المختلفة وعاداتها ولغاته والالحين كثيرا ما كانت تسم
رينادا، سانت غجامايكا الدومينيكيةـ وبورتوريكوـ غوادلوب ـ بربادوس ـ  ـ  جمهورية الدومينيكان البحر الكاريبي هي: كوباـ

،تارخ  ikhttps//ar.wikipedia.org/w هايتي ـ ألغويلا. أنظر الموقع،  كوراساوـ وأروبا ـ باهاماس ـ جامايكا ـ لوسيا ـ
 07/05/2017الإطلاع

متحدة قد ولدت على يد فنزويلا عندما تقدم مندوبها إلى لجنة الأمم ال -أو الوقف –ويبدو أن نظرية البحر الحكر ـ 2
، باقتراح ابتداع قاعدة قانونية تعترف للدولة بحقوق سيادة على الثروات 1971لأعماق المحيطات في أغسطس سنة 

، وعلى الحكر ليمية التي تسمى بالبحرالمتجددة والمعدنية غير المتجددة التي توجد في مياهها وفي قاع المحيط والمياه الإق
ة جغرافيألا تتجاوز مجموع المنطقة التي تشمل البحر الإقليمي، والبحر الحكر مائتي ميل بحري، على أن تؤخذ الظروف ال

 بعةرية، الطمنشأة المعارف بالإسكند في أبعاده الجديدة، محمد طلعت الغنيمي، القانون الدولي البحري  أنظر، في الاعتبار.
  .229، ص1998الثانية، السنة،
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كما وقف موقفا متحفظا حيال الدول التي أرادت أن تمتدّ بسلطانها إلى مدى أبعد في البحر     
مر جنيف، يعكس مخرجاته، لأن التّطور ، ولكنّنا لا نستطيع أن نقول أن النقد الذي وجه لمؤت1العام

يتطلّب بطبيعته التدرّج، عن أن المدرك التقليدي لحريّة البحر العام بات يتباعد عن صورته المطلقة، 
دّعاءات السيادة التي أقرتها الجماعة الدّولية اوراح يسترجع أسماءه القديمة، إذ يقود اليوم إلى ظهور 

 2دة.عتبارات المجرّ لتحلّ محل الا الاقتصاديةلحقائق في القرن الثامن عشر، وتتّقدم ا

يعتبـــر مصـــطلح المنطقـــة الاقتصـــادية الخالصـــة مـــن المصـــطلحات المســـتحدثة فـــي القـــانون            

ول مـن نتناول بالدراسة الظّروف التي انبثقت منها هذه المنطقة والطـرق التـي سـلكتها الـدسالدّولي لذلك 

، واعتمادهـا مـن طـرف المجموعـة الدّوليـة، مـن خـلال نـدوات ومـؤتمرات إقرارهـاإلـى غايـة  أجل الوصول

لبـت نادت فيهـا الـدول لاسـيما الـدول الناميـة، بأحقّيتهـا فـي ثـروات تلـك المنطقـة كونهـا تطـل عليهـا، فطا

بحـــق الاســـتغلال إلـــى جانـــب حقـــوق أخـــرى، ســـنحاول تقـــديم مجموعـــة مـــن التّعريفـــات حـــول المنطقـــة 

إلــى جانــب الظــروف التّــي أوجــدت المنطقــة  المبحــث الأول مــن هــذا الفصــل،ة فــي الاقتصــادية الخالصــ

صـة الاقتصادية الخالصة، أما في المبحث الثاني نتطرق فيه إلى تطور فكرة المنطقة الاقتصادية الخال

ة ، فنقـارن المنطقـة الاقتصـادية الخالصـ1982وذلك بوضع حدّ زمني، وهو اتّفاقية قانون البحـار لسـنة 

 ما قبل الاتّفاقية وما بعدها. 

 

                                                           
  la décision de convoquer une troisième conférence internationale sur le droit de la mère  » ـ1 ـ 1

qui ferait suit a la conférence de la Genève de 1958 qui devait permis, entre autres, l' adoption de 

quatre conventions majeurs. et a celle qui n'avait pu être couronnée de succès en 1960. Ne fut pas aisée 

à prendre. C’est le 17 décembre 1970 dans la salle de l’Assemblée Générale de l'organisation des 

nations Unies que 108 pays représentant l’essentiel d la communauté internationale décidaient de 

convoquer une " Conférence sur le droit de la mère chargée d’étudier l’établissement d’un régime 

internationale équitable.. » Lévy Jean-Pierre, La troisième conférence sur le droit de la mer, Annuaire 

français de droit international, 1971, p 784 
 

.223، ص المرجع السابق، ةالقانون الدولي البحري في أبعاده الجديد  -محمد طلعت الغنيمى -1  
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  المبحث الأول: أحكام مفاهيمية حول المنطقة الاقتصادية الخالصة     

ح لقد عرف قانون البحر التقليدي بعدا واحدا هو أن يعن بتنظيم الملاحة على سط       
ى بأن لب ير البحر، ولم يكن يهتمّ إلا نادرا بما تزخر به أعماق البحر، ولذا كان الاتّجاه الغا

سة ر وما تحت القاع مشروطة بألّا تكون للنّشاط آثارا ملمو مشروعية النشاط في قاع البح
وهكذا كان سطح البحر هو الذي يحكم المنطق القانوني في شأن القاع وما  ،على القاع

 تحت القاع.

أما اليوم فقد تطور قانون البحار وتغيرت الكثير من المعالم، وبدأ قانون البحار مسيرة       
، بالتصور الجديد للجرف 1958اتّفاقيات جنيف لسنة  جديدة، وذلك منذ أن اعترفت

الذي يقوم عليه نظام المياه الإقليمية، أي أن للدولة أن تتصرّف في قاع البحر الذي 1،القاري 
إنّ الخلفية التي انبثق منها  ،على السطح2يقع في سيادتها شريطة أن تحترم المرور البريء

مدرك الجرف القاري خلفية اقتصادية بحتة، وهكذا أضيف البعد الاقتصادي إلى البعد 
 الملاحي في تطوير قانون البحر.

 
                                                           

ويسمَّى أحياناً الرصيف أو الإفريز القاري أو العتبة القارية. وهو امتداد اليابسة المغمورة بالمياه باتجاه قاع البحر.  1   
ونظراً لما يحتويه الجرف القاري من ثروات طبيعية هائلة، بيولوجية ومعدنية وبترولية ونباتية وحيوانية، فقد جذب اهتمام 

اصات سيادية على الجرف القاري الذي يشكّل امتداداً لسواحلها، بما يخدم مصالحها الدول التي طالبت بممارسة اختص
 الحيوية وخاصة مع تطور الوسائل التقنية الحديثة.عن الموقع، الموسوعة العربية، الموسوعة القانونية المتخصصة، 

http//arab-ency.com.sy/Law/  ،،12/07/2017تاريخ الاطلاع. 

لبحر ايا من كما عرفه بعض فقهاء القانون الدولي بذالك الامتداد الطبيعي لأرض القارات المغمور بالمياه. والمنحدر تدريج
عدة،  الإقليمي باتجاه أعالي البحار إلى نقطة شديدة الانحدار بشكل ملحوظ يتعذر الانتفاع به، ويطلق عليه مصطلحات

لجزء العام، ااري، الهضبة القارية، الرصيف القاري، العتبة القارية. أنظر، خليل حسين، موسوعة القانون الدولي كالجرف الق
عة ، الطبالثاني، قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعات، منشورات الحلبي الحقوقية

 .   212، ص 2012الأولى، 

فقه الدوليان على أن المرور البريء حق وليس رخصة، لذا لا تستلزم ممارسته النص عليه في اتفاقية استقر العرف والـ 2
، ولا تحتاج السفن الأجنبية للتمتع به إلى موافقة الدولة الساحلية، في هذا الصدد راجع عمر عبد الفتاح خليل، حدود دولية

في ضوء أحكام القانون الدولي ومبادئ معاهدة السلام، الهيئة  وضوابط المرور البريء في المضايق الدولية، مضيق ثيران
 .19و18، ص1980المصرية العامة للكتاب، القاهرة، 

http://arab-ency.com.sy/law/
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 المطلب الأول: تعريف المنطقة الاقتصادية الخالصة

ار، مرد ذلك الخالصة مفهوما حديثا أدخل في قانون البح الاقتصاديةتعتبر المنطقة          
التي كان لها  –الصادرة بموجب  قوانين داخلية  في هذا المجال  -للإعلانات الفردية للدول 

الأثـر البالغ في جعل فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة تلقى الرواج و القبول حتى قبل 
الساحلية، أن تمدّ فجاء النّظام الجديد والذي يقتصر في حقيقة أمره على حق الدولة 1،تقنينها

سيادتها فيما يتعلق باستغلالها واكتشافها للثروات البحرية إلى مسافة لا تتعدّى مائتي ميل 
بحري، مع احتفاظ الدول الأخرى بحقها في المرور وغيرها من الحقوق الأخرى باستثناء 

 قتصادي لهذه المنطقة.ستغلال الاالا

لي قرار لحق الدول بمنطقة متاخمة تإقية من وما جاءت به هذه الاتفا ،بالإضافة إلى ذلك
كانت  التي بحرها الإقليمي، كان بمثابة التّوطئة لمرحلة جديدة تغيّرت فيها الكثير من القواعد

لة راسخة في القانون الدولي للبحار، ولعل أبرز تلك القواعد هو اتّساع نطاق تدخل الدو 
لا سلطان لأي دولة عليها، رغم أن  الساحلية في مناطق كانت تعد مناطق بحرية دولية،

حار ن البصلاحيات تلك الدولة السّاحلية تختلف من منطقة بحرية لأخرى، إلا أنّ اتّفاقية قانو 
قتصادية أقرّت بوجود منطقة أخرى غير البحر الإقليمي، سمّيت بالمنطقة الا 1982لسنة 

 ي.قليمتلف عن منطقة البحر الإالخالصة، تكون تابعة للدّولة السّاحلية لكن سلطاتها فيها تخ

منطقة  عرض ولم يعترف بوجوديمكن القول أنّ مؤتمر جنيف لقانون البحار لم يتّ      
 ة هذهاقتصادية خالصة، لفائدة الدول السّاحلية على مواردها البيولوجية، انطلاقا من مصلح

كانت تمارس  الدول، خاصة منها النّامية والتي كانت تقف ضد سفن الدول البحرية التي
 الصيد في هذه المناطق.

                                                           
الخاص  Saint Domingueفـي سـان دومـينـغ  07/06/1972نذكر على سبيل المثال الإعلان الصادر بتاريخ،  - 1

ميل  200الــذي نادى بحـق السيادة على كل الثروات المحاذية للشاطئ و التي تمتد إلى مسافة بتجـمع دول الكاريـبي و 
ميل  200، و الذي جـاء  لأول مرة بلفظ منطقة اقتصادية خالصة ببعد1972بحري. ثم إعلان ياوندي في جوان سنة 

لفكرة التي تم التأكيد عليها في أديسا بابا في بحري معـتمدا في ذلك على الاقتراح الكيني الذي قدم في هذه الدورة، و هي ا
من طرف  مـجلس  وزراء منظمة الوحدة الإفريقية. في هذا الصدد أنظر، يخلف نسيم، إشكالية المنطقة  1973سنة 

 2016الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، دكتوراه، تخصص قانون، جامعة مولود معمري بتيزي وزو، الاقتصادية
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أو غيرها  بدأت هذه الدول النّامية بتحديد ما يعرف بفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة،     
 1من التّسميات المشابهة كمصطلح البحر الحكر أو البحر الوقف أو البحر المجاور.

قتصادية المعتبرة لفكرة المنطقة الاأولى التّطورات  عرف العقد السابع من القرن العشرينو    
ن مالخالصة، في العمل الدولي والتّي تصبّ في اتجاه توسيع مجال سيادة الدولة على جزء 

 البحار.

خالصة مقابلة وفي مواجهة  اقتصاديةوبذلك سعت الدول النّامية إلى إنشاء منطقة     
 مصالح القوى البحرية الكبرى التي تعتبر البحر ملكا عاما.

الخالصة، كما سبق لم تكن معروفة في القانون التّقليدي للبحار،  الاقتصاديةفالمنطقة    
وأولّ ما ظهرت كان ذلك في المحاولات الأخيرة لتقنين البحار بمبادرة السفير المالطي برادو 

"Brado،"2 حين أصدرت الجمعية العامّة للأمم المتحدة وثيقة أولى، تهدف إلى تجميد
ثم القرار الثّاني 1968،3قرارها عام  الفردي لموارد قاع البحر وما تحته، وذلك فيستغلال الا

والذي يتعلّق بالمبادئ التي تحكم قاع البحر والمحيطات، بعد تقدم المشروعين 1970،4عام 

                                                           
مصطلح الإنجليزي لعض الفقهاء العرب قد استخدموا مصطلح "بحر الذمة" عند ترجمتهم لكما نجد ب - 1

PATRIMONIAL SEA   و يقابله في المصطلح الفرنسيMère patrimoine   وهذا التصور خاطئ لأن الفقه الأنجلوسكسوني
والبحر الداخلي هو الأولى بأن يسمى بحر  في المدلول الذي تعنيه الكلمة الفرنسية المقابلة لها، patrimonyلا يستخدم لفظة 

  -محمد طلعت الغنيمىالذمة من غيره من البحار لأن حقوق الدولة عليه أوسع من حقوقها على أي بحر آخر، أنظر 
 . 229، ص المرجع السابق، ةالقانون الدولي البحري في أبعاده الجديد

وكذالك في  ،27و26 ،،ص1998محمد الدغمة، القانون الدولي الجديد للبحار، دار النهضة العربية، مصر،  إبراهيم - 2
مع دراسة عن الخليج  1982 لعام قانون البحار لاتفاقيةالقانون الدولي للبحار وفقا نفس الصدد، جابر إبراهيم الراوي، 

 .5و4، ص،1989العربي، جامعة بغداد، 
، والمتعلق بتخصيص قاع 1968ديسمبر  21الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، بتاريخ  2467قرار رقم  - 3

السلمي لقاع البحر  الاستخدامعضو، لدراسة موضوع  42البحر والمحيط للأغراض السلمية، وإنشاء لجنة دائمة تتكون من 
عات قانون البحار بين تعدد وسائل التسوية وتنازع والمحيط خارج الولاية الوطنية. في هذا الصدد أنظر، قرماش كاتية، مناز 

 .2019-2018، السنة الجامعية 2سطيف -، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة لمين دباغيندكتوراه ، الاختصاص
ومن بين الإعلانات الصادرة عن المنظمات الدولية التي تحولت إلى قاعدة عرفية، الإعلان الصادر عن الجمعية  - 4

المتعلق بالمبادئ التي تحكم النشاطات في قاع البحار والمحيطات  1970لسنة  2749 ،مة للأمم المتحدة تحت رقمالعا
الوطني للدول) الإرث المشترك للإنسانية(، في هذا الصدد أنظر، بوسلطان محمد، مبادئ  الاختصاصوباطنها خارج 

 65-63، ص الطبعة الثانية معية، الجزائر،ديوان المطبوعات الجاالقانون الدولي العام، الجزء الأول،
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من طرف لجنة استخدام قاع البحر والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية في الأغراض 
 .1968 السلمية والمنشأة عام

تعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة منطقة استحدثت من طرف دول افريقية         
وأمريكا اللاتينية، في المؤتمر الثالث لقانون البحار، رغم المعارضة الشّديدة من الدول 
الكبرى، الّتي تملك الوسائل الحديثة للسيطرة على هذه المنطقة، وقد تطرّق الجزء الخامس 

 1ة قانون البحار للقواعد القانونية التي تحكم وتنظم هذه المنطقة.من اتفاقي

لي قتصادية الخالصة وجها من أهم أوجه التجديد في القانون الدو تعدّ المنطقة الاكما 
 تجسيدا وتقنينا له، فقد جاءت 1982للبحار، الذي جاءت اتفاقية قانون البحار لسنة 

 سافاتعلى م قليميةالإدّعاءات بفرض السيادة الا بمثابة نوع من التوفيق بين المبالغة في
ات لثّرو مترامية من البحار والمحيطات، وبين تطلّع عدد كبير من دول العالم النامية إلى ا

 الطبيعية في البحار المجاورة لها علّها تجد مصدرا جديدا، يمكن أن يسهم في تحقيق
ة من إلى مجموع شارةالإهنا وجب ،ها، وتوفير المزيد من الغذاء لشعوبالاقتصاديةتنميتها 

 ،قتصادية الخالصة وأهم هذه العوامل هيالعوامل ساهمت في استحداث المنطقة الا

 ـ عوامل تاريخية:1

لى علقد كان للوعي الذي صاحب انتهاء الحرب العالمية الثانية، أثره الكبير خاصة     
راتها، فهذه الأمم التي الشعوب التي عانت من استحواذ بعض الدول القوية على مقدّ 

هي التي كانت الضحية الأولى  ،ستغلال ونهب للثرواتى أنواع الاكانت عرضة لشتّ 
 .العلاقات الدولية لقرون من الزمن تطبع تيلهيمنة بعض الدول الكبرى، ال

فلا غرابة بعد تعزّز فكرة الدولة الوطنية لدى هذه الشعوب بأن تسعى بشتى الوسائل 
سيما السّلمية منها لاسترداد سيادتها على ثرواتها والعمل على ضمان حقوقها لا المتاحة،

في المنطقة التي تعتبرها مجالها الحيوي وامتدادها الطبيعي، والمقصود هنا منطقة البحر 

                                                           

منطقة  للمنطقة الاقتصادية الخالصة وهي 1982يتطرق الجزء الخامس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة ـ 1
   .75إلى  55بحرية استحدثت عبر هذه الاتفاقية وذالك في المواد من 



 

 

15 
 

العالي المتاخمة لسواحلها، وهو ما يبرّر مطالبة هذه الدول ومناداتها لإنشاء منطقة 
  1.خالصة اقتصادية

في كل حال من الأحوال فان هذه الفكرة نجد لها تـفـسيرا ربما في الجانب التـنـموي      
لهـذه الـدول في تلك الفترة ،خاصة و أن معظم تلك الدول عرفت الاستعمار و ما خلفه 
مـبـاشـرة من تخلف في هذا الجانب بعد الوصول إلى مرحلة الاستقلال كنتيجة لحركات 

ى واسع في ذلك الوقت و من ثم فان العامل التاريخي و بدون شك تحريرية كان لها صد
هو من الأسباب المباشرة لظهور فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة في مجال قانون 

 .2البحار

ونية من هذا الطّرح كان من الواجب بل ومن الأهمية إعادة النظر ومراجعة الفلسفة القان
العلاقات الدولية في مجال استخدام واستغلال التي كانت تحكم  –آنذاك  –القائمة 

طاء البحار، على نحو يكون فيه البحر مجالا لازدهار التضامن والتعايش الدوليين مع إع
هذه  نوع من العناية لتلك الدول السّائرة في طريق النمو، كتعويض عن الغبن الذي عرفته

الخالصة،  الاقتصاديةقة الدول على ممر القرون، ومن ثمّ يكمن من وراء فكرة المنط
 .الاقتصاديةهدف أسمى يتمثل في العدالة 

                                                           
جويلية  01وقد جاء في تصريح الممثّل الكيني "نيجونجا" أمام لجنة الاستخدامات السّلمية لقاع البحار والمحيطات في -1

 ديةقتصاالا، مبرّرا لمطالبة الدول النامية بمنطقة اقتصادية خالصة عندما أعلن أن من المتعين النظر إلى المنطقة 1973
 تصدر بشأنه تصاريح الصيد في مقابل حصولها على مساعدات فنية" في هذا بوصفها نطاقا يكون للدولة الساحلية أن

، ص 2005عمر سعد الله، معجم في القانون الدولي المعاصر، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية،  ،الصدد أنظر
432. 

ادية الاقتصعلى المنطقة ثم عاد وتقدم نفس المندوب باقتراح يتضمن تعريفا عاما وأكثر شمولا لاختصاص دولة الشاطئ  
"أن ررحيث ق ،1972الخالصة، وذلك أمام دورة اللجنة القانونية الاستشارية التي انعقدت في لاغوس)نيجيريا( في جانفي 

ذا الصدد عليها اختصاص خالص على كافة الموارد البيولوجية والمعدنية" في ه المنطقة الاقتصادية يكون للدولة الشاطئية
، مجلة الخالصة بين الحقوق السيادية للدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرى  الاقتصاديةمنصوري محمد، المنطقة  ،أنظر

 .666، المجلد الثاني، ص 2018الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد العاشر، جوان 
 .17مرجع سابق، ص الجديد،القانون الدولي البحري في أبعاده   -محمد طلعت الغنيمى - 2
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 الاقتصاديةـ التطور التكنولوجي والخلفية 2

ي نية فكما تجدر الإشارة إلى أن التطور الذي عرفه العالم بعد الحرب العالمية الثا     
لا مجال التّقدم العلمي وتطوّر التّكنولوجيا، مكّن من تطويع بعض عناصر الطبيعة، فض

كان عن النّمو السكّاني الكبير الذي أدى بالضرورة إلى تضاعف الاحتياجات الغذائية لس
مديد ت بإعلانالدّول الساحلية بعض  قيامعملت على  ،عوامل فاعلة وواقعيةالعالم، كلّها 

مجالها البحري إلى ما وراء البحر الإقليمي، قصد تدعيم مواردها والبحث عن موارد 
ا أمنه ، التي باتت تتّبع جميع السبل لتوفيرحية أو غير حية أخرى جديدة، سواء موارد

ة ر الحيّ ، وذلك باستغلال الثّروات الحيّة وغيالاقتصاديةالغذائي، وبدائل لتعزيز قدراتها 
 التّي توفّرها لها مياه وقيعان البحار المحاذية لأقاليمها.

قامت مجموعة دول أمريكا الجنوبية في بسط سيادتها الإقليمية على مسافات بحرية      
يلي عندما قامت كل من ش ،1947عام  ويرجع ذلك إلىتصل إلى مائتي ميل بحري، 

وبيرو وإكوادور، بمدّ سيادتها على مائتي ميل بحري معتبرة إياها بحرا إقليميّا، ثم تلتها 
، جاءت فكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة لتقرّر للدول الساحلية 1دول أخرى عديدة

حقوقا خالصة تتيح لها الإنفراد باستغلال الثّروات الحيّة، وغير الحيّة في تلك المنطقة، 
افظة في الوقت ذاته على اعتبار المنطقة الاقتصادية الخالصة فيما يجاوز مع المح

 جزءا من أعالي البحار. قليميالإالبحر 

الضيّقة التّي طبعت الممارسة الدّولية في  قليميةالإويسجّل في هذا الصدد النّزعة      
، بدعوى يالإقليممجال توسع العديد من الدول على مساحات بحرية كبيرة جاوزت البحر 

تأمين رقابة فعلية على هذا الجزء من البحر الذي كان في حكم أعالي البحار، ولعلّ 
السبب الرئيس لهذا التباين يرجع في الأساس إلى الواقع الجغرافي لكل دولة، ذلك أن 

                                                           
يل م 200إعلانا مدت بموجبه منطقة السيادة والولاية إلى مياهها الإقليمية إلى  الشيلي أصدرت 23/06/1947 وفي-ـ1

 في الإكوادورو  ،14/09/1950، وتبعتها السلفادور في 01/08/1947سلوكا مشابها في  البيرووقد اعتمدت ، بحري 
، ثم تبعتها دول 1965 أفريل في نيكاراغواو  ،1955في كوستاريكا ، و 17/11/1951، وهندوراس في 21/02/1951

 ، هذه الإعلانات1970البرازيل مـــــارس و ، 1969 في ديسمبررغواي و الا و، 11/10/1946 في الأرجنتينالأطلسي، 
 سابق،المرجع ال ،الدولي للبحارمحمد الحاج حمود القانون الصدد،  أنظر في هذا، تركت في مد مسافة مائتي ميل بحري اش

 .250و 249 ص
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الدول تختلف عن بعضها البعض من حيث طول سواحلها، ومن حيث امتلاكها سواحل 
 1.السواحل أصلا، أو متضررة جغرافيابحرية أو عدم وجود تلك 

لمساواة اقتصادية الخالصة تؤدّي إلى إيجاد نوع من أمّا القول بأن فكرة المنطقة الا     
فهي فكرة  جتماعية، من حيث التّوزيع العادل للثروات لفائدة الدول النامية،قتصادية والاالا

فالدّول التي تمتلك سواحل ، ويكون العكس هو الصحيح واببعيدة كل البعد عن الصّ 
وتمتلك كذالك  أطول تستفيد من مساحات شاسعة من المنطقة الاقتصادية الخالصة،

  .أرصفة قارية كبيرة

 را منفي حين أن الدّول المتضرّرة جغرافيا أو ذات السّواحل الضيّقة لن يكون حضّها كبي
ية قتصاداولة الناميّة منطقة هذه المنطقة والأرصفة القاريّة، من جهة أخرى، فإنّ كان للدّ 

كها منها إلا بد امتلا الاستفادةخالصة ذات اتّساع كبير وجرف قاري شاسع، فلا تستطيع 
 للتّقنية اللّازمة لاستغلال أمثل لهذه المنطقة مع امتلاكها لقدرات مالية كبيرة.

دول ة اللفائد وعليه فإذا كانت الزيادة في المساحات البحرية وتمديد اتساع الجروف القارية
ما ، فكان لزاي تنهض بقطاعي التنمية والاقتصادلن تزيد في فرصها ك ،الساحلية النامية

 على تلك الدول أن تفكر في طرق أخرى مكملة أو تبدل جهودا وتنفتح على آفاق أخرى.

ة لدوليولما كان مفهوم المنطقة الاقتصادية الخالصة بهذه الحدة من الناحية القانونية ا 
ثل مأنه في الحقيقة يعبر عن اتجاه واقعي وفقهي اتجهت إليه الدول المعنية بوجود  إلا
، دوليةدراسته على الأصعدة الداخلية والإقليمية وال ه المنطقة، وبالتالي تتجلى أهميةهذ

 فضلا عن تسليط الضوء على النظام القانوني الذي يحكم هذا المجال البحري الجديد.

المصالح المتداخلة للدول النامية والدول المتقدمة، والدول الساحلية وتلك أمام هذه المعطيات و  
من استحداث  2الدول المتضررة جغرافيا والدول غير الساحلية، تمكنت اتفاقية قانون البحار

                                                           
وضحت مصطلح الدول المتضررة  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  70الفقرة الثانية من المادة - 1

ر لبحائة طلمشاول ادلافيها ول الساحلية بما لدرة  جغرافيا ارلمتضول ادلاتعني ء، زلججغرافيا وذالك بنصها،" لأغراض هذا ا
 مغلقة  أو شبه مغلقة،...."

  2 محمد طلعت الغنيمى-  القانون الدولي البحري في أبعاده الجديد، مرجع سابق، ص19.
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ن في هاتين منطقة بحرية جديدة وهي المنطقة الاقتصادية الخالصة، ،وبحثا عن التواز 
اتفاقية قانون البحار في الجزء الخامس منها، بالقواعد القانونية  جاءت ،الفكرتين المتعارضتين

التي تنظم وتحكم هذه المنطقة، فهي منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له ولا تمتد 
إلى أكثر من مائــتي ميل بحري من خطوط الأساس التي تقاس منها عرض البحر الإقليمي، 

 تصادية يكون حاصل طرح عرض البحر الإقليمي من هذهوعلى ذلك فإن عرض المنطقة الاق
ثنــي عشر ميل الخاصة بالبحر الإقليمي تبقى مائــة االمسافة يعني مائتــي ميل بحري ناقص 

 .وثمانين ميلا بحريا مانيةوث

والتي لا تكف مساحة البحر المطلة عليه من 1أما بالنسبة للدول المتقابلة والمتلاصقة 
فلقد أعطت الاتفاقية إجراءات تمكّن الدول من تحديد مناطق اقتصادية  ،اساستيعاب هذا القي

 خالصة خاصة بها سنتطرق لها فيما يأتي.
 نصت ونظمت ،1982كما أن معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحار المبرمة في جامايكا سنة 

 55لمادة أحكاما خاصة بالمنطقة الاقتصادية الخالصة في الفصل الخامس منها حيث نصت ا
مي " المنطقة الاقتصادية الخالصة هي منطقة واقعة وراء البحر الإقليعلى أن من المعاهدة

 وملاصقة له يحكمها النظام القانوني."

كما سبق الإشارة والذكر، أن جوهر المنطقة الاقتصادية الخالصة أثير لأول مرة في أوائل سنة     
الذي طالب بتحديد منطقة اقتصادية خالصة، يكون  "NJENGAعن طريق ممثل كينيا " 1972

لدولة السّاحل الحق في إصدار تصاريح للصّيد فيها، مقابل حصولها على المساعدات الفنّية 
الملائمة، وأردف كذلك في تدخله بأن تكون لتلك الدولة السّاحلية الاختصاص على كل الموارد 

 2الخالصة.البيولوجية والمعدنية في المنطقة الاقتصادية 

و ،1974مايو  24وجاء إعلان منظمة الوحدة الإفريقية مؤيدا لهذه الفكرة وذلك بتاريخ  
إليه  ، يؤكّد ما ذهب1974أصدرت بعدها الدّول الإفريقية عن طريق منظّمة الوحدة الإفريقية عام 

 الإعلان السابق.
                                                           

   14، ص، 2009جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، دار الخلدونية الجزائر، الطبعة الأولى، ـ -1

عبد المنعم داود، القانون الدولي للبحار، والمشكلات البرية العربية منشأة المعارف الإسكندرية، جلال حزي وشركاؤه، -2
. 78ص  1999الطبعة الأولى   
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ثارت بتقديم اقتراحات حول المنطقة الاقتصادية الخالصة رغم أنها أ فريقيةالإوقامت الدول 
كفكرة قريبة من مفهوم المنطقة الاقتصادية  "PATRI MONIAL SEA"فكرة البحر الإرثي 

دية مجتمعة اهتماما كبيرا بموضوع المنطقة الاقتصا فريقيةالإالخالصة، ولقد أظهرت الدول 
 الخالصة .

 دة الإفريقية حول المنطقة الاقتصادية الخالصةمنظّمة الوح تاقتراحا -أ

كان لها نفس الاهتمام بوجوب مد اختصاصات الدولة الساحلية  فريقيةالإيمكن القول أن الدول 
، لكن الأسباب المحركة لهذا الاتجاه هي أسباب سياسية، فأغلب قليميالإإلى ما وراء البحر 

ستقلال، بخلفية ثـوريـة معاكـسة لكل منطق استـغلالي كانت على عهد جديد بالا فريقيةالإالدول 
التي حرصت أن  فريقيةالإإعلانات الدول و  اســـــتعماري، و هي الأمور التي تجسد في مطالب

تـكون تحركاتها بمستوى تنظيمي أكثر منه عمل انفرادي، وتجلى ذلك في إعلان خلاصة تقرير 
 1972جوان  30إلى  20الفترة الممتدة من  حلقة الدول الإفريقية حول قانون البحار في

 .1والمنعقد في العاصمة الكاميرونية ياوندي

وراء البحر الإقليمي،  منطقة اقتصادية تمتد إلى ما حداثإفي هذا الاجتماع ب أقر ممثلو الدول
ا ولا إلى المسافة التي تمتد إليه ،االتي تتمتع بها الــدول فيه للاختصاصاتو لكن دون تحديد 

المسافة "تمت الإشارة بدلا من ذلك إلى معيار آخر وهو هذه المنطقة بالتدقيق، و 
يؤخذ أثناء تحديديها بعين الاعتبار العوامل البيولوجية والجغرافية والجيولوجية 2"المعقولة

   مجتمعة، إضافة إلى عنصر الأمن الوطني، على أن لا يمس  ذلك بحرية الملاحة البحرية
 الكابلات والأنابيب المغمورة. إلى حق مدّ الجوية إضافة و 

                                                           
، أوصت بأن يكون البحر 1972حزيران  30إلى  20نظمت حلقة دراسية في ياوندا حول قانون البحار للفترة من  - 1

 عند تحديدها بشكل خاص العوامل الجغرافية والجيولوجية والحياتية والعوامل الاعتبارالإقليمي بحدود "معقولة"، آخذين في 
ساحلية على المنطقة الاقتصادية ولاية مانعة لأغراض تنظيم الرقابة على الالمتعلقة بالأمن الوطني، وتكون حقوق الدولة 

على أن لا يؤثر  ستثمار الوطني للموارد الحية وتخصيص هذه الموارد لخدمة المصالح الأساسية لشعوبها واقتصادها.الا
محمد الحاج حمود،  أنظر، غمورة.نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة في حرية الملاحة والطيران ومد الأسلاك والأنابيب الم

 253و 252، ص مرجع سابق، 

 .252، صفحة جع السابقالمر  محمد الحاج حمود، أنظر، - 2
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هـــذا ويكـــون الاســـتغلال الاقتصـــادي للثـــروات مفتـــوح لجميـــع الـــدول الإفريقيـــة دون اشـــتراط 
مفهوم الساحلية إضــــافة إلـى حصـر الاســـتثمار فـي هـذا المــــجال علـى الأشـخاص ورؤوس 

لـى عالتحـرري  وهيـــمنة الفكـرالأموال الإفريقية فقط دون غيرهـا، مـــما يؤكـد الطـابع الثـوري 
 المجتمعين في تلك  الحلقة الدراسية.

ســـنة  فريقيـــةالإثـــم جـــاء بعـــده إعـــلان أديســـابابا الصـــادر عـــن مجلـــس وزراء منظمـــة الوحـــدة 
 ، أعاد التأكيـد على المطالبة بإنـشـاء بعد بحري جديد تحت تسمية منطقـة اقتصـادية1973

د الأفارقـة علـى فكـرة المنطقـة الاقتصـادية، دون وصف آخـر، ومـن خـلال هـذا الإعـلان أكّـ
ر إلا انّــه تمــت الإشــارة إلــى أن مســافة مــائتي ميــل تبــدأ  مــن النقطــة الـــتي يقــاس منهــا البحــ
ي الإقليمي،  كما أشار الإعلان أيضا إلى أن مفهوم منطقة الـصيد المانعـة و التـي جــاء فـ

  .1972نفس سياق تصريح ياوندي لسنة 

ويرجـع السـبق فــي استـــعمال لفـظ )خالصــة ( فـي هــذا المجـال إلـى إعلانــات منظمـة الوحــدة 
، وهــو اللــــفظ الــذي 1974، وموقاديشــو ســنة 1973الـصـــادرة فــي أديســابابا ســنة  فريقيــةالإ

ـــقديمها إلــى لجنــة ـــتي تــم تــ ـــشاريع الــ ـــلمية لقــاع البحــار  اســتعمل فــي المــ ـــتخدامات الســ الاســـ
ويرجــع الفضــل أيضــا إلــى 1الخالصــة. طات  فيمــا بعــد بصــيغة المنطقــة الاقتصــاديةوالمـــحي

 الأفارقة في إعطاء حق الاستغلال للدول 

أعطـــى لهاتـــه الـــدول حـــق  بحيـــث ،غيـــر، التـــي لـــيس لهـــا ســـاحل و تلـــك المتضـــررة جغرافيـــا
 2المشاركة في ثروات المنطقة الاقتصادية الخالصة.

اتفاقية في فيما بعد  جسّدما  هوتصادية الخالصة و لفكرة المنطقة الاق وكتب النجاح
 المتعلّقة بقانون البحار. 1982

دول في هذا الجزء أن حقوق الدولة الساحلية وولايتها وحقوقها وحقوق ال أقّرتو الاتفاقية 
 الأخرى وحريّاتها تخضع لأحكام ذات الصّلة من هذه الاتفاقية.

                                                           
 ،9819نس، تو جابر إبراهيم الراوي، الوضع القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة، معهد البـحوث و الدراسات العربية،  -1

 .133ص
 .309السابق، صمحمد الحاج حمود، المرجع -  2
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تمتد  لا"،رت أنهالمنطقة الاقتصادية الخالصة فقرّ  عرضأنّ  تفاقية قرّرتالامن  57والمادة 
 المنطقة الاقتصادية الخالصة إلى أكثر من مائتي ميل بحري من خطوط الأساس التي يقاس

 منها عرض البحر الإقليمي".

 نشأة وتطور المنطقة الاقتصادية الخالصة  الثاني:المطلب 

ما  نستطيع القول بأن أول من نادى بوجوب امتداد إقليم الدولة ولو بأطر خاصة، في منطقة
داية ب، أو ما اصطلح عليه فيما بعد بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، في قليميالإبعد بحرها 

العقد السابع من القرن الماضي، ممثل كينيا، ومجموعة من الدول الإفريقية وبعض دول 
  .تينية فيما بعدأمريكية اللا

سبتمبر  28ترومان في  هاري هذا عالميا، أما إقليميّا فتعود إلى تصريح الرئيس الأمريكي 
الذي أعرب فيه عن الضرورة العاجلة لحماية ثروات الصّيد السّاحلية "من الاستثمار 1945،1

للبحر الهدّام"، وأكّد على ضرورة إنشاء مناطق حماية في مجالات البحر العالي متاخمة 
الإقليمي للولايات المتحدة الأمريكية، تبعتها في ذلك مجموعة من دول أمريكا اللاتينية حيث 

 .2أعلنت عن مناطق صيد مانعة خاصة بها

ظهرت على المستوى الدولي اتجاهين رئيسيين، أحدهما يطالب بتوسيع مجال الولاية   
 ميل بحري، والبعض الآخر مدّ الوطنية إلى ما وراء البحر الإقليمي، إلى مسافة مائتي 

الملاحة غير  مسألةوترك  ،سيادته على المعادن والثّروات إلى مسافة مائتي ميل بحري 
 خاضعة لسيادته.

 

                                                           
ودفعت الاعتبارات السابقة، الدول إلى إصدار تصريحات و إعلانات في هذا الشأن وأهمها البيان الذي أصدره الرئيس  - 1

الذي ترتب عليه إنشاء مناطق معينة من أعالي البحار، يكون للسلطات  1945سنة  سبتمبر /أيلول 28 ترومان في
خليل حسين، موسوعة ت الخاصة بتنظيم وحفظ الموارد الحية البحرية فيها. أنظر التشريعاالأمريكية الحق في أن تصدر 

، المرجع القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق تسوية النزاعات
 .68و 67السابق، ص 

العامة والمنظمات العالمية والإقليمية والمتخصصة، عنابة، دار جمال عبد الناصر مانع، التنظيم الدولي، النظرية  - 2
 .409، ص2004العلوم للنشر والتوزيع، 
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 الاتجاه الأول: السيادة الإقليمية للدولة الساحلية تمتد لمائتي ميل بحري  -

، مريكيةالولايات المتحدة الأكانت الفكرة في البداية متمثلة في رغبة هذه الدول وعلى رأسها 
إلا  صون مقدراتها من الثروة السّمكية، والحفاظ عليها من الصيد المفرط من قبل دول أخرى،

 أنها تحوّلت فيما بعد إلى منطقة احتكار للصّيد.

، أصبحت هذه الإعلانات منافية لحرية 1958إقرار اتفاقية جنيف للبحر العالي سنة بو  
ت، كون هذه الدول صاحبة الإعلانا ،صراحة في المادة الثانية منها الصّيد المنصوص عليها

قنية ك التّ كانت كثيرا ما تتمسك وتحتج بها وتبررها بأنها رد فعل اتجاه أساطيل الصّيد التي تمل
 ليمي. الصّيد المفرط للثروة السمكية التي تعيش وراء بحرها الإق ينجر عنهالمتطوّرة، ممّا 

ات ل فكرة مناطق الصّيد تدريجيّا إلى أن أصبحت لا تقتصر على الثّرو وقد طوّرت هذه الدو 
ر البح الحيّة بل شملت ثروات قاع وباطن قاع تلك المناطق، محتجّة بأنّ التّرابط الوثيق بين
حقوق لوالأرض والإنسان في النواحي الفيزيائية والحياتية والاقتصادية يمكن أن يكون مبررا 

 طق. الدولة على  تلك المنا

لى وهو ما قامت به بعض دول أمريكا اللّاتينية التي مدّت سيادتها على الإقليم البحري إ
 ه:التي أصدرتها تلك الدول في هذا الاتجا الإعلاناتمائتــي ميل بحري، وفيما يلي بعض 

بإصدار إعلان مدّت بموجبه منطقة السيادة والولاية  1947فدولة تشيلي قامت في سنة  
وقد اعتمدت دولة البيرو سلوكا مشابها في الأول من  ،قليمية إلى مائتــي ميل بحري لمياهها الإ

فيفري  21ودولة الإكوادور في  1950سبتمبر  14وتبعتها دولة السّلفادور في  1947أوت 
  1965.1ودولة نيكارغوا في أفريل  1955وكوستاريكا عام  1951

سيادتها على مسافة مائتــي ميل بحري فيما دعت بيرو والإكوادور وتشيلي إلى مد  -
 2".وتطبيق نظام المرور البريء فيه، فيما أطلق عليه اسم تصريح "سانتياغو

                                                           
 .626، ص1972 ، دار النهضة العربية،-القانون الدولي العام في وقت السلم -حامد سلطان  -1
 ،18/08/1958،ضم هذا المؤتمر اجـتـماع لثلاث دول هي، الشيلي، الإكوادور، والبيرو، وأصدروا إعلانهم الثلاثي في - 2

بنفس   عـلـيـهـا الـسـيـادة ،منها ميل بحري، تـمارس كل 200يتضمن إنشاء كل منها منطقة بحرية تمتد لمسافة لا تقل عن 
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 ميالاتجاه الثاني:امتلاك الدولة الساحلية لحقوق سيادية ما وراء بحرها الإقلي-

يما ترك الحريّة فو  ،بما يشبه المنطقة الاقتصادية الخالصة أما البعض من الفقهاء فيرى  
أو الاستكشاف  ، أمّا ما يخص الاستغلالفي هذه المنطقة الملاحة البحريةموضوع يخص 

 فهو حكر على الدّولة صاحبة المنطقة دون غيرها.

زيل والبرا 1966فنجد هذا الطرح من خلال التشريعات الوطنية لدول كالأرجنتين في نوفمبر 
 .1951جانفي17ودولة الهندوراس في  ،1970في مارس 

يما حار فوما ذهب إليه القانون الأرجنتيني، يعدّ قريبا جدا مما أقرته الاتفاقية لقانون الب
 ،ما اعتمد في المؤتمر الأول حول الجرف القاري هو و  ،يخص المنطقة الاقتصادية الخالصة

وفي الحالتين تبقى حرية الملاحة مضمونة وهذا ما يخرج النظام الأرجنتيني عن مفهوم 
 البحر الإقليمي.

، وفي المادتين الأولى والثانية منه 29/12/1966، ففي القانون الأرجنتيني الصادر بتاريخ
مدّت الأرجنتين سيادتها إلى "البحر الملاصق لإقليمها ولمسافة مائتــي ميل بحري، وتمتدّ هذه 

وإلى عمق مائتــي السيادة إلى قاع البحر وباطن قاع المناطق المغمورة والملاصقة للإقليم 
" في حين ركّزت ،متر أو إلى العمق الذي يمكن فيه استثمار الموارد الطبيعية لهذه المناطق

   1المادة الثالثة من هذا القانون على حرية الملاحة البحرية، وحرية المرور الجوي.

 وتعتبر الهندوراس أول دولة تعلن عن مفهوم جديد لمنطقة تعطيها حقوقا اقتصادية في
 وسمّتها بمنطقة مراقبة وحماية الثروات الطبيعية. 1951سنة  25المرسوم رقم 

                                                                                                                                                                                     

على الرغم من عدم ذكر ذلك لفظا، و هذا التصريح يتلاءم مع  ،ر الإقليميالصلاحيات الممارسة و المطبقة على البحــ
       الدول الثلاث نظرا لوجود قاسم المشترك بينها وهو إطلالها على واجهة المحيط الهادئ، و بأفـــق مفتــوح دون عائق. 

، في هذا الصدد أنظر، محمد الحاج الاتفاق تكلم على تطبيق نظام المرور البريء فيما يخص الملاحة في هذه المنطقةو 
 .250حمود، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، صفحة 

  .250محمد الحاج حمود، القانون الدولي للبحار، المصدر السابق، ص - 1
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   الملاحظ على هذه الإعلانات أنها كانت إعلانات فردية، لم تصدر من منظمات إقليمية 
ا مصلاحيات الدولة الساحلية إلى  أو دون إقليمية أو دولية، اشتركت كلها في ضرورة مدّ 

ميل  عشر نيثااء كان ذلك عن طريق السيادة الإقليمية لما يتجاوز وراء بحرها الإقليمي، سو 
  .يادية في ما وراء البحر الإقليميبحري، أو امتلاك حقوق س

 ، في المقابل ظهرت إعلانات أخرى جماعية من خلال مؤتمرات إقليميةالاختلافوهنا وجه 
كرة لورة فالبالغ في تفعيل وبأو دون إقليمية دائما في دول أمريكا اللاتينية، كان لها الأثر 

 .المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومن هذه الإعلانات نذكر أبرزها وهي

 1956مؤتمر مكسيكو عام  -أ

والــذي اعتمــده مجلــس الفقهــاء الأمــريكيين التــابع لمنظمــة الــدول الأمريكيــة. أي أنــه صــدر     
يأتي ذكرهـا، ومـا يلاحـظ علـى وليـست سياسـية على غـرار المـؤتمرات التـي سـ1من هيـئة قانونية

هــذا الإعــلان أن لــه أهميــة خاصــة كونــه لــم يصــدر عــن دول معينــة، وإنمــا صــدر عــن أجهــزة 
عـرض البحـر الإقليمـي  تضم دولا مختلفة المواقـف فيمـا تطـرق الإعـلان إلـى أن ،منظمة دولية

الـدولي " بثلاثة أميال بحرية هو عرض غيـر كـاف، ولا يشـكل قاعـدة عامـة مـن قواعـد القـانون 
ومــن هــذا المنطلــق رأت بــأن توســيع الميــاه الإقليميــة لــه مــا يبــرره وأن كــل دولــة مختصــة فــي 
تحديــد عرضــها الإقليمــي إلــى حــدود معقولــة، آخــذة فــي الحســبان العوامــل الجغرافيــة والحياتيــة. 

 وكذلك الحاجات الاقتصادية لسكانها ولأمنها ولدفاعها.

 لى ثلاثة نقاط:والملاحظ في هذا الإعلان أنه ركز ع

  رية.ـ اعترافه بالعرف السائد والقاعدة العامة للبحر الإقليمي المحددة بثلاثة أميال بح1

ـ أن حرية الدولة الساحلية في مد بحرها الإقليمي إلى حدود "معقولة" دون إغفال 2
 العوامل الجغرافية والحياتية. 

                                                           
دد ع، يقع مقرها في واشنطن، يبلغ 1948أفريل  30هي منظمة دولية إقليمية خاصة بالقارة الأمريكية. تأسست في  - 2 

 من البلدان المستقلة في أمريكا الشمالية والجنوبية. 35أعضاء المنظمة 
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ر من حيث ربطه بمجموعة من المعاييمعيار المعقولية بحد ذاته ترك إلى تقدير الدولة ف -3
و أتمعة كالمعيار الجغرافي، وحاجات السكّان الغذائية والأمنية والدّفاعية، وهذه العوامل مج

 متفرقة لا تساعد بالوصول إلى رقم محدد لعرض البحر الإقليمي.

 ـ إعلان مونتيقيديو:ب 

صدر هذا الإعلان عن مجموعة من دول أمريكا اللّاتينية وهي الأورغواي  1970وفي مارس 
ن على لإعلاوتشيلي والبرازيل والأرجنتين ونيكاراغوا وبنما والإكوادور وبنما وبيرو، يؤكد هذا ا

ر حق هذه الدول في مدّ سيادتها على مناطق البحر المجاورة لساحلها من أجل حماية وتطوي
دخل جاه يهذا الاتّ  ،لمواردل ويبرر هذا المدّ بالحاجة الاقتصادية ،طبيعيةواستثمار مواردها ال

وير الذي تعتبره الدول النّامية الأساس في تط ،شعار السّيادة على الموارد الطبيعية ضمن
 القانون الدولي الحديث.

 إعلان "ليما" -ج

إلى  وقّعته بالإضافةوصدر بعد إعلان مونتيقيديو إعلان آخر يحمل نفس تلك المبادئ،       
 الدّول الموقّعة على الإعلان الأول، كلّ من المكسيك وكولومبيا وهندوراس وغواتي مالا

 .الدومينيكوجمهورية 

 إعلان "سان دومنغ": -د

، هذا الإعلان يبحث في عدة موضوعات يالكاريبمن عدد من دول  1972صدر في     
البحر الحكر والجرف القاري والبحر العالي، وقد  متعلّقة بالبحر الإقليمي والبحر الموروث أو

حدّد هذا الإعلان عرض البحر الإقليمي بحد أقصى هو اثنــي عشر ميلا بحريا يتفق عليه 
 ، والمّهم في هذا الإعلان أنّه أتى بمفهوم البحر الموروث الجديد. 1دوليا

على المنطقة الملاصقة وهذا يعني أن الدّولة السّاحلية تستطيع أن تمارس حقوقا سيادية 
لبحرها الإقليمي المسمّاة بالبحر الموروث، وأنّ عرض هذا الأخير يحدّد باتّفاق دولي، على ألّا 

 يتجاوز عرض هذه المنطقة مع البحر الإقليمي مائتـي ميل بحري. 
                                                           

  .172مرجع سابق، ص، القانون الدولي للبحار، محي الدينجمال  -ـ1
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لبحر اومن هنا نلاحظ الأهمية التّي أتى بها هذا الإعلان التي تظهر في التّفرقة بين نظام 
و ث، وهلإقليمي، وهو نظام السّيادة التّقليدية مع المرور البريء، وبين نظام البحر المورو ا

 ة لأننظام حقوق السيادة على الموارد الطّبيعية المتجدّدة وغير المتجدّدة، وهي ليست سياد
 ما أنكالسّيادة تعني مجموعا متكاملا، بينما حقوق السّيادة هي جزء من السّيادة المتكاملة 

 لمنع الإعلان أعطى للدولة الساحلية سلطة تنظيم البحث العلمي واعتماد الإجراءات الضرورية
 تلوث البيئة البحرية.

مي يلاحظ من إعلان"سان دومنغ" أنه جاء لأول مرة بفكرة التمييز ما بين البحر الإقلي   
حقوق ، درجتينلية في البحر الموروث على والبحر الموروث، وجعل حقوق الدولة الساح

ت راءاالإج السيادة على الموارد المتجددة وغير المتجددة، وحقوق تنظيم البحث العلمي واتخاذ
لصة ة الخاويعتبر هذا الإعلان بمثابة التمهيد لفكرة المنطقة الاقتصادي ،الضرورية لمنع التلوث

 .1982التي طرحت في المؤتمر الثالث وأخذت به اتفاقية قانون البحار لعام 

ميل بحري من قبل بعض دول أمريكا  200 ولا بدّ من الإشارة هنا إلى أن اختيار الرقم      
الغني جدا 1اللّاتينية يستند إلى أساس علمي، فهذه المسافة تسمح بالوصول إلى تيار همبولت

  2بالثروات الحية.

 

                                                           

أيضا، و هذا بسبب التيار البحري الذي  يعد السبب الرئيسي  ميل بحري  200ـ تم التأكيد في إعلان الشيلي على بعد1
 Humboldt Curent ويار بيرو، ويُطلق على هذا التيار أيضًا اسم تيار  التشيلية  ومنشط الحياة البحرية.لثروات البحار 

وينساب هذا التيار صوب الشمال في حركة . المحيط الهادئ وهو تَيَّار بحري بارد، واسع، إلا أنه سطحيّ، موجود في
ودرجة حرارة مياهه في الجزء الموجود على طول ساحل بيرو، أقل ، لأمريكا الجنوبية بطيئة على طول الساحل الغربي

ويعتقد معظم العلماء بأن  برودة بثماني درجات من درجة الحرارة المعتادة لسطح المحيط الهادئ في خط العرض نفسه.
التي تهب على المياه السطحية الدافئة فتجرفها بعيدًا عن الساحل،  الرياح برودة مياه هذا التيار ترجع بصورة رئيسية إلى

كثر برودة تصعد إلى السطح. أنظر الموقع على الإنترنت، الموسوعة المعرفية الشاملة، وبالتالي يجعل المياه السفلى الأ
/http://mousou3a.educdz.com، 03/07/2017تاريخ الاطلاع. 
 

 ـ أنظر الخريطة رقم 1 المرفقة بملحق الرسالة ص  2882

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D8%A7%D8%AF%D8%A6
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AD
http://mousou3a.educdz.com/
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 موقف الدول الإفريقية -ح

نت لو كافقد أخذت بهذه الفكرة و  ،تعتبر الدّول الإفريقية عموما حديثة عهد بالاستقلال      
 متأخّرة قياسا بدول أمريكا اللّاتينية.

دّده لذي حبعد نيل الدّول الإفريقية لاستقلالها سعت قصد التّوسيع من إقليمها البحري، ا      
يال ة أمل بحرية، فبعض الدّول قامت بتمديده لستّ لها المستعمر السّابق عند خروجه بثلاثة أميا

لأخر والبعض الآخر جعلته يصل لمائتــي ميل بحري، أسوة بدول أمريكا اللّاتينية، والبعض ا
سعى لتحديد مناطق صيد مانعة، وعلّلت ذلك بحجج مشابهة لنظيراتها من دول أمريكا 

 .اللاتينية

أكتر منه عمل انفرادي، نتيجة التضامن 1ميالتي حرصت أن تـكون تحركاتها بمستوى تنظيو 
ولقد أظهرت الدول الإفريقية مجتمعة اهتماما كبيرا بموضوع المنطقة  الذي كان قائما،

 الاقتصادية الخالصة.

 ،و على النّطاق الدّولي فيمكن ملاحظة تجمّعين إفريقيين دوليين وهما   

 منظّمة الوحدة الإفريقية.الحلقة الدراسية التي عقدت في ياوندي واجتماعات -خ

من حزيران  30إلى  20نظّمت حلقة دراسية في ياوندا حول قانون البحار للفترة من      
ميلا بحريا فقط وأن تكون المنطقة  12، أوصت بأن يكون البحر الإقليمي بحدود 1972

يدها بشكل الاقتصادية فيما وراء البحر الإقليمي بحدود معقولة، آخذين في الاعتبار عند تحد
وتكون  .خاص العوامل الجغرافية والجيولوجية والحياتية، والعوامل المتعلقة بالأمن الوطني

حقوق الدولة الساحلية على المنطقة الاقتصادية ولاية مانعة، لأغراض تنظيم الرّقابة على 
بها الاستثمار الوطني للموارد الحيّة، وتخصيص هذه الموارد لخدمة المصالح الأساسية لشعو 

                                                           
حضــناه في الإعلانات الأولى التي كانت تــتم على المستوى الــدولي خاصة في دول أمريكا ـ وهذا على عكس ما لا  1

 اللاتينية قبل آن تقوم بهيكلة أعمالها عن طريق الإعلانات الجمـــاعية.
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واقتصادها، على ألّا يؤثّر نظام المنطقة الاقتصادية الخالصة في حرية الملاحة والطيران ومد 
الأسلاك والأنابيب المغمورة، أمّا استثمار الموارد الحيّة فيجب أن يكون مفتوحا لجميع الدول 

 تستوي في ذلك أن تكون الدول ساحلية أو غير ساحلية، كما اشترط الأعضاء الإفريقية،
خلال الاجتماع أن تكون المؤسّسات والشّركات المستغلّة والناشطة في هذه المنطقة، رأسمالها، 
والأموال المخصّصة للاستثمار أن تكون افريقيّة بحتة وذلك ذرأ لسيطرة الأموال الأجنبية في 

 هذا الميدان.

 1973الاجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة الإفريقية بأديسابابا في مارس  -و

الاجتماع الوزاري لمنظمة الوحدة  وهو الإعلان الإفريقي الثاني الذي صدر عن     
في مقديشو سنة  ، والذي أكّدته دورة المنظّمة الوحدة الإفريقية19731الإفريقية في ماي 

1974. 

وما يلاحظ على هذا الإعلان أنه أخذ بفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة، بما فيهـا       
منطقــة اقتصــادية منطقــة الصــيد المانعــة، فــأعطى الضّــوء الأخضــر للــدول الإفريقيــة لتقــيم 

وراء بحرهــا الإقليمــي ، طبعــا بــدءا مــن خــطّ الأســاس الــذي يبــدأ منــه قيــاس البحــر  2خاصــة

                                                           
قرارات  ،1973ماي  24إلى  17فريقية في أديس أبابا ـ الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإ 1

 .15، ص1985الطبعة سنة  ، وزارة الخارجية جمهورية مصر العربية،1983-1963وتوصيات منظمة الوحدة الإفريقية 
 12ما يلاحظ في نص القرار وفي مادته الأولى حين تكلم عن حدود البحر الإقليمي للدول الإفريقية الذي لا يتجاوز  -ـ 2

لية وضع خاص بها، تمليه عوامل كل ما أمكن ذالك ـ في إشارة منه قد يكون لبعض الدول الساح ،ميلا بحريا، أردفته بعبارة
الثانية أن نص القرار أعطى سيما تلك الدول المتضررة جغرافيا وهو ما ذهبت إليه بعض دول أمريكا اللاتينية، والملاحظة لا

الصة، والملاحظة الثالثة أن القرار حدد مساحة المنطقة قتصادية الخعلى المنطقة الا الخاصة الاقتصاديةالمنطقة  تسمية
لصيد الخاصة، وفي في فقرته "ج" الموسومة بمفهوم المنطقة الاقتصادية الخاصة، لاسيما منطقة االخالصة.  الاقتصادية

 ،اقتصادية خاصة بها"تعترف الدول الإفريقية بحق الدول الساحلية في إنشاء مناطق ، والتي جاءت كالتاليالمادة السابعة
ميل بحري تقاس اعتبارا من خط الأساس المستخدمة لتحديد بحرها الإقليمي." 200وراء بحرها الإقليمي لا تمتد لأكثر من 

وفي هذا النص دعوة صريحة من منظمة الوحدة الإفريقية لإعلان الدول الإفريقية عن مناطق اقتصادية خالصة خاصة 
الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في أديس  ،cm/st/12/(xxi)،بها، انظر الوثيقة رقم

 .15، المصدر السابق، ص1973ماي  24ـ-17أبابا 
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عــلان علــى مجموعــة مــن الحقــوق والواجبــات تجــاه الدولــة الســاحلية فــي الإقليمــي، وأكّــد الإ
هــذا الإطــار، حيــث احتــوى البيــان علــى "ســيادة دائمــة علــى كــل المــوارد الحيــة والمعدنيــة.." 

أي  1 على أن تدير المنطقـة"...دون الإضـرار بالاسـتعمالات المشـروعة الأخـرى للبحـر..."
والأنابيـب المغمـورة، وقـرّر المجلـس أن تكـون للدولـة والطيـران ومـدّ الأسـلاك  حرية الملاحة

كمــا قــرّر أن يكــون للــدول عديمــة  3ومحاربــة التلــوث 2الســاحلية الولايــة علــى البحــث العلمــي

                                                           
، وفي فقرته "ج" الموسومة بمفهوم المنطقة 1973في مارس  منظمة الوحدة الإفريقية بأديساباباـ حيث نجد في قرار  1

الاقتصادية الخاصة، لاسيما منطقة الصيد الخاصة، وفي المادة الثامنة :" تمارس الدولة الساحلية سيادتها الدائمة على 
كحرية ستخدامات الشرعية الأخرى للبحر، دون وجه حق ـ الا -وأن لا تمنع -الموارد البيولوجية والمعدنية وتستغل المنطقة 

الملاحة والتحليق وتركيب الكابلات، وخطوط الأنابيب" فنلاحظ أن القرار أخذ بمبدأ الحقوق السيادية على المنطقة 
، الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة  cm/st/12/(xxi)الاقتصادية الخالصة، انظر الوثيقة رقم:

، وزارة الخارجية 1983ـ-1963، قرارات وتوصيات منظمة الوحدة الإفريقية 1973 ماي 24ـ-17الإفريقية في أديس أبابا 
 .15، ص1985جمهورية مصر العربية، الطبعة سنة 

ــــــــ وذلــــــــك بــــــــنص المــــــــادة  2 ، وفــــــــي 1973فــــــــي مــــــــارس  منظمــــــــة الوحــــــــدة الإفريقيــــــــة بأديســــــــابابا مــــــــن قــــــــرار 15ـ
ـــــــــع الـــــــــدول مهمـــــــــا كـــــــــان ـــــــــة بالبحـــــــــث العلمـــــــــي" يحـــــــــق لجمي ـــــــــه "ز" المتعلق ـــــــــوم بالبحـــــــــث  فقرت ـــــــــي أن تق موقعهـــــــــا الجغراف

العلمـــــــــي فـــــــــي البيئـــــــــة البحريـــــــــة بشـــــــــرط أن يجـــــــــري هـــــــــذا البحـــــــــث للأغـــــــــراض الســـــــــلمية، ودون أن يكـــــــــون لـــــــــه أي أثـــــــــر 
 ضار بالبيئة البحرية.

ة الخاصة، دون موافقة الدول الاقتصاديةالمنطقة  غير أنه لا يجوز إجراء أي بحث علمي في البحر الإقليمي أو في
 عنية.الساحلية الم

تها لولاي ـوتقبل الدول تنشيط التعاون الدولي في مجال البحث العلمي البحري في المناطق الواقعة وراء المنطقة الخاضعة
، رقم انظر الوثيقة هاز الدولي.جالقومية وفي جميع هذه المناطق يتم البحث وفقا للقواعد والإجراءات التي يضعها ال

cm/st/12/(xxi)  ماي  24ـ-17الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في أديس أبابا
وزارة الخارجية جمهورية مصر العربية،الطبعة سنة  ،1983ـ-1963، قرارات وتوصيات منظمة الوحدة الإفريقية 1973
 .15، ص1985

، وفـي فقرتـه "ح" المتعلقـة بالحفـاظ 1973فـي مـارس  قيـة بأديسـابابامنظمـة الوحـدة الإفري مـن قـرار 16ـ وذلـك بـنص المـادة  3
على البيئة البحرية" تعترف الدول الإفريقيـة بأحقيـة أي دولـة فـي إدارة مواردهـا وفقـا للسياسـة التـي نتهجهـا اتجـاه البيئـة وعليـه 

 فيما يتعلق بوقاية البيئة البحرية من التلوث ومقاومته". الالتزاماتينبغي عليها مراعاة بعض 
ط الـذي الممكنة حتى لا يتسبب النشـا جراءاتالإفتطرقت إلى" اتخاذ الدول الإفريقية فرادى أو جماعات، كافة  17أما المادة 

ا لتلــوث النـــاتج عــن هـــذببــاقي الــدول أو بالبيئـــة البحريــة فــي مجموعهـــا نتيجــة ل ضـــرارالإيجــري تحــت ولايتهـــا أو رقابتهــا فــي 
 النشاط."

فكان نصها كالآتي" على الدول عند القيام بوضع هذه الإجراءات أن تراعي قدر الإمكان الاتفاقيات الدولية،  18 أما المادة
أو الإقليمية القائمة والخاصة بالوقاية من التلوث وكذا المبادئ والتوصيات التي تقترحها المنظمات الدولية أو الإقليمية 
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الســــواحل والــــدول المتضــــررة "الحــــق فــــي المشــــاركة فــــي اســــتثمار المــــوارد الحيــــة للمنــــاطق 
الســــاحلية علــــى أســــاس  الاقتصــــادية المجــــاورة علــــى أســــاس المســــاواة مــــع مــــواطني الــــدول

  1التضامن الإفريقي ووفقا لاتفاقيات ثنائية أو إقليمية."

هــذا ويضــاف إلــى هــذين الإعلانــين بعــض القــرارات مــن منظمــة الوحــدة الإفريقيــة فــي مــا 
 الخالصة نجد على سبيل المثال: الاقتصاديةيتعلق بموضوع المنطقة 

مــة يــة بشــأن قــانون البحــار بعــد قمنظمــة الوحــدة الإفريق أهــم القــرارات الصــادرة عــن -ي
  أديسابابا:

كمــا ســبق وأن أشــرنا أن الــدول الإفريقيــة كانــت مــن الــدول التــي تناولــت موضــوع المنطقــة 
الخالصـــة، وكـــان هـــذا بأســـلوب فيـــه الكثيـــر مـــن التنظـــيم مقارنـــة بـــدول أمريكـــا  الاقتصـــادية

هـذا  اللاتينية، وعند البحث في قرارات منظمة الوحدة الإفريقية نجد الكثير من القرارات في
 الصدد ومن أبرزها:

 2قرار منظمة الوحدة الإفريقية بموريشيوس حول قانون البحار  -ي

فــي وجهــات النظــر بالنســبة للــدول الســاحلية الإفريقيــة  فاخــتلاهــذا القــرار كــان ناتجــا عــن 
حــول مســألة مثيــرة  3والــدول غيــر الســاحلية الإفريقيــة وتلــك التــي ســماها "مضــارة جغرافيــا"

                                                                                                                                                                                     

الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في  cm/st/12/(xxi)، انظر الوثيقة رقمالمعنية" 
 .17ص ، المصدر السابق،1973ماي  24ـ-17أديس أبابا 

 ،عن الجمعية العامة للأمم المتحدة 09/07/1973، الصادرة في، A/AC 138 /89نص الإعلان موجود في الوثيقة، -2
 . عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.19/07/1974الصادرة في،  A/CONF.62/33 والوثيقة

الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في بورت  cm/res515(XXVII) - 2ـ
وزارة الخارجية  ،1983ـ-1963، قرارات وتوصيات منظمة الوحدة الإفريقية 1976جويلية  03جوانـ ـ24لويس)موريشيوس( 

 .30، ص1985صر العربية، الطبعة سنة جمهورية م
الدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في  ـ وهو ما جاء في نص القرار في مادته الأولى، 3

، المرجع السابق، cm/res515(XXVII) ،الموجود في الوثيقة ،1976جويلية  03ـ-جوان24بورت لويس)موريشيوس( 
 .30ص
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الخالصـة. هنـا مـا  الاقتصـاديةللجدل والمتمثلة فـي اقتسـام المـوارد غيـر الحيـة فـي المنطقـة 
 ،يلاحظ عن هذا القرار أنه

المنطقـــــــة الخالصـــــــة، عـــــــوض مصـــــــطلح  الاقتصـــــــاديةمصـــــــطلح المنطقـــــــة  ملاســـــــتع -1
 1.الخاصة، التي وسمها بها في القرار السابق الاقتصادية

ق " الموارد غيـر الحيـة للمنطقـة الاقتصـادية الخالصـة، إذ ـ إطـلااقتساماستعمل عبارة " -2
تجعل مـن  اقتسامـ  أوسع من مصطلح "حق المشاركة"، فباستعمال عبارة  اقتساممصطلح 

المـــوارد غيـــر الحيـــة للمنطقـــة الاقتصـــادية الخالصـــة ملكيـــة مشـــتركة بـــين الـــدول الإفريقيـــة، 
أن يأخــــذ القــــرار بحــــق المشــــاركة فــــي المــــوارد غيــــر الحيــــة للمنطقــــة  مــــن الصــــواب،وكــــان 

والقـرار لـم يحـدد تلـك الـدول وطبيعتهـا وخصائصـها، هـل هـي الـدول  الخالصـة، لاقتصاديةا
ة يقية أو كان يقصد تلك الدول التي سماها "مضارة جغرافيا"، في عمليـغير الساحلية الإفر 

ويحيــل القــرار إلــى رؤســاء الــدول والحكومــات ببــذل المزيــد مــن الجهــد مــن أجــل  ،الاقتســام
 إيجاد حلول للمشاكل التي أثيرت في هذا الصدد.

الخالصـة، وهـو  الاقتصـاديةاقتصار القرار على النص باقتسام المـوارد غيـر الحيـة للمنطقـة  -3
أو بـالأحرى        توجه حسب رأينا استباقي، إذ كان من الأجدر البـدء باقتسـام المـوارد الحيـة، 

عبــارتين مــع الخالصــة، أو دمــج ال الاقتصــاديةتنظــيم حــق المشــاركة فــي المــوارد الحيــة للمنطقــة 
 قتصـاديةالا" حـق المشـاركة فـي المـوارد الحيـة و غيـر الحيـة للمنطقـة بعض، وذلك بالنص على

إذ بـــالرجوع إلـــى زمـــن القـــرار وهـــو فـــي ســـبعينيات القـــرن الماضـــي، لـــم يعـــرف العـــالم  ،الخالصـــة"
في البحـر، زد  والاستغلالوسائل متطورة بتلك الموجودة في الوقت الحالي تيسّر عملية التنقيب 

تكنولوجيـا ، ولا تمتلـك البالاسـتقلالعلى ذلك أن معظم بلدان الدول الإفريقية لازالت حديثة عهد 

                                                           
 03إلى جوان 24لدورة العادية السابعة والعشرين لمجلس وزراء منظمة الوحدة الإفريقية في بورت لويس)موريشيوس( ا -ـ1
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ســــيما المــــواد الطّاقويــــة الموجــــودة فــــي المنطقــــة لا اللازمــــة للوصــــول إلــــى المــــوارد غيــــر الحيــــة،
الاقتصـــــادية الخالصـــــة، وحتـــــى توليـــــد الطاقـــــة عبـــــر الريـــــاح أو مـــــن الأمـــــواج، أو إقامـــــة جـــــزر 

الخالصــة، إذ كلهــا تحتــاج  الاقتصــاديةاصــطناعية أو القيــام بعمليــة البحــث العلمــي فــي المنطقــة 
إمكانيــات ووســائل تكنولوجيــة متطــورة نعتقــد أنهــا كانــت غيــر متــوفرة فــي تلــك الفتــرة بالنســبة  إلــى

 لمعظم الدول الإفريقية.

إحالــــة قــــرار إيجــــاد حلــــول توافقيــــة تــــنظم عمليــــة اقتســــام المــــوارد غيــــر الحيــــة فــــي المنطقــــة  -4
ارا الوحـدة الإفريقيـة، يعتبـر نوعـا مـا قـر الخالصـة لرؤسـاء الـدول والحكومـات لمنظمـة  الاقتصادية

مــن الأجــدر تكليــف لجنــة خاصــة تضــم خبــراء ومختصــين، مــن أجــل وضــع غيــر ســديد، إذ كــان 
ـــة "حـــق المشـــاركة فـــي المـــوارد الحيـــة وغيـــر الحيـــة فـــي  إجـــراءات خاصـــة وآليـــات تضـــبط عملي

 ." الخالصة الاقتصاديةالمنطقة 

ق منظمة الوحدة الإفريقيـة علـى المزيـد مـن التنسـيدول  ،كما نجد أن القرار حثّ في الأخير -5
مـــن أجـــل توحيـــد الجهـــود فـــي مفاوضـــات الـــدورة المقبلـــة لمـــؤتمر الأمـــم المتحـــدة الثالـــث لقـــانون 

 البحار، من أجل إيفاد خبراء ومختصين وتوفير لهم كل الظروف المناسبة.

فقد أعلنت بعض الدول وسرعان ما انتقلت الفكرة إلى دول أخرى خارج القارتين كدول أوروبا، 
، كأيسلندا والمملكة المتّحدة 1ميل بحري  200و 50فيها على مناطق صيد تتراوح ما بين 

وايرلندا والنرويج والسويد والاتحاد السوفييتي السّابق والجماعة الاقتصادية الأوروبية، ثم في 
وآسيا بإعلان اليابان، أمريكا الشمالية على سبيل المثال، كندا والولايات المتحدة الأمريكية، 

وتجاوزت بعض الدول خط مناطق الصّيد المانعة إلى مناطق اقتصادية خالصة، وهذا ما 
ذهبت إليه كل من فرنسا والبرتغال واسبانيا وسورينام والنرويج والهند واليمن وبنغلاديش وبورما 

ه محكمة العدل وسيريلانكا وسيشل وجزر القمر ونيوزيلاندا وفيجي، ونجد أنّ هذا ما أقرّت
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33 
 

حول الاختصاص في مجال الصيد، وما يمكن  1974الدولية في قرارها الصادر عام 
 .   1ملاحظته أنّ هذا المفهوم قد أخد قيمة عرفية

 مؤتمرووجدت الفكرة تأييدا واسعا في لجنة الاستخدامات السّلمية لقيعان البحار، وفي ال -
ل الثالث لقانون البحار من قبل الدول الإفريقية ومن دول أمريكا اللاتينية وبعض الدو 

فس ات بنالآسيوية، وقدّمت بعض وفود الدول الاشتراكية، والولايات المتحدة الأمريكية اقتراح
دية قتصاه وقد كان تقديم الدّولتين العظيمتين لمقترحاتهما المؤيدة لفكرة المنطقة الاالاتجا

يد الخالصة، مستندا إلى قناعتهما بالحصول مقابل ذلك على تنازلات مقابلة، تتّعلق بتحد
ي مدى البحر الإقليمي بعرض معقول وبضمان حرية الملاحة في المضايق الدولية، ممّا يلبّ 

 على حرية الملاحة على أوسع نطاق. بقاءالإرغبتها في 
قة ، أخذت فكرة المنطوقف الدول التي تعتبرها حلا وسطاومع موقف الدول صاحبة الفكرة وم

 الاقتصادية الخالصة، طريقها لأن تصبح قاعدة قانونية ضمن الاتفاقية الجديدة لقانون 
بحر ي كالليدة التعامل الدّولالبحار، وواضح أن نشأة هذه الفكرة لم تكن كغيرها من الأفكار و 

ح أصب ي حتىالإقليمي والجرف القاري والمنطقة المتاخمة، إذ في هذه النّظم سبق الفعل الدول
 .عرفا أي فكرة متداولة

 اقياتفي العمل الدولي، أمّا المنطقة الاقتصادية الخالصة فبالعكس أنتجتها الاتف ختسّ وتر 
 خالصةح من بعد ذلك عرفا، فالمنطقة الاقتصادية الالدولية قبل أن تكون عملا متداولا ليصب

ريق طكمؤسّسة جديدة خلقتها الاتفاقية نتجت عن جهد للتطوير التدريجي للقانون الدولي عن 
 الابتكار وليس عن طريق تقنين عرف دولي موجود مسبقا.        

 
 
 
 
 
 

                                                           
  .253المرجع السابق، ص، لحاج حمودـ محمد ا2



 

 

34 
 

 المبحث الثاني:النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة

قة على الرّغم من وجود نوع من التّفهم والتّضامن الدّوليين حول تأسيس المنط          
بين رؤى مختلف الدول برز بصدد تحديد الهوية  الاختلافقتصادية الخالصة، إلا أنّ الا

دول في لت الالقانونية لهذه المنطقة، وبالتّالي تمتّعها بالنّظام القانوني الملائم، وهذا ما فش
، الخالصة الاقتصاديةتفاف حوله إذ كان من الصّعب اعتماد تكييف قانوني للمنطقة الال
خرى، ية الأسيما وتأثّر الدول بنماذج النظم القانونية القائمة التي كانت تحكم المناطق البحر لا

صوّر ، أو بكلّ مجموعة من الدول، بأن تتحيّز كلّ إلى تاالأمر الذي أدّى بكل دولة على حد
 . يديولوجيةالإنت تغذّيه الدّوافع السّياسية واختلاف المشارب معين كا

همية أ هذا وتكتسي مسألة الوقوف على الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة       
 حقوق  عملية بالغة، إذ لا يمكن الوقوف على مقدار ما للدولة الساحلية وما للدول الأخرى من

ا إذا م التّكييف القانوني الملائم لها، فالمسألة تطرح من زاويةفي هذا الحيز، إلّا بتحديد 
ول فة الدالخالصة من قبل أعالي البحار فإن الحرّيات المكفولة لكا الاقتصاديةاعتبرت المنطقة 

ذا نا هوه -هي الأساس، وأمّا حقوق الأفضلية التي تنادي بها الدولة الساحلية تكون الاستثناء
ومن ثم يصف الفقه الفرنسي اختصاصات الدولة  -الاستثناء يفسر دوما على نطاق ضيق
الخالصة من هذا المنظور باختصاصات المنحة الساحلية في المنطقة الاقتصادية 

Compétences D’attribution  . 
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 إدخال المنطقة المتاخمة في حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة المطلب الأول:

إنّ فكرة المنطقة المتاخمة التي تعني التّسليم للدولة الساحلية بممارسة بعض السلطات على  
دائما، إذ إن لكل دولة ساحلية  1جزء من البحر العالي، يتاخم بحرها الإقليمي ليست جديدة

الحق في القيام بحماية بعض مصالحها الخاصة في نطاق يجاوز حدود ما كان يعرف بالبحر 
والمالية والصحية، التّي لا تتوافر لها حماية فعالة  ، وخاصة بالنسبة للمسائل الجمركيةالإقليمي

إذا اقتصر نشاط الدولة الساحلية بصدد حمايتها على امتداد البحر الإقليمي) إذا ما لوحظ أن 
امتداد البحر الإقليمي كان ثلاثة أميال، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى بقاء التشريعات الوطنية 

   (.2ي المجالات المشار إليها حبرا على ورق ف

 قليميتعتبر فكرة المنطقة المتاخمة من الحلول التوفيقية التي جاءت بها اتفاقية البحر الإ
من أجل التخفيف من حدة الاختلاف الذي كان قائما بين  ،1958والمنطقة المتاخمة لعام 

 الإقليمي. الدول الساحلية والدول البحرية الكبرى حول عرض البحر

انعكس هذا الجدل على أحكام اتفاقية قانون البحار التي جاءت في حقيقة الأمر غامضة 
نصت صراحة على المنطقة  بخصوص هذه المسألة الخلافية، إذ نجدها من جهة قد

لتبيين نظامها القانوني، وهي مادة مستقلة عن الجزء 333، وخصصت لها المادة المتاخمة

                                                           
مجمــوعة من القوانين عرفت بقوانين الذئاب  بموجب، 1775في بريطانيا سنة  المتاخمةكان أول ظهور لفكرة المنطقة  - 1

البحرية الــتي منحت بموجـــبها الحـق في مـمارسة بـعض الاخـتصاصات فـي مـجال الجمارك و الهجرة  وقد تبعتها في ذلك 
 وما بعدها. 262المرجع السابق، ص  ،ودمحمد الحاج حم، ، أنظر1799مارس  02الولايا ت المتحدة الأمريكية في 

، ص 1201لبي الحقوقية، الطبعة الأولى،سنة حمحمد سلامة مسلم الدويك، البحر في القانون الدولي، منشورات ال -1
64. 

ليعرف المنطقة المتاخمة  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  33ولقد جاء نص المادة  - 3    
ة اللازمة من طرلسيرس اتماخمة، أن لمتااقة طلمنف بارتعالإقليمي  اهرلبحمنطقة متاخمة في حلية، لساالة ودللـ 1كالآتي،"

 أجل،
 الإقليمي؛ أو بحرهاقليمها داخل إلصحة ة أو ارلهجبالمتعلقة يبية أو ارلضانينها وأنظمتها الجمركية أو اوقمنع خرق  -أ

 ها الإقليميأو بحر قليمها حصل داخل إعلاه انين والأنظمة المذكورة أوللقأي خرق لمعاقبة على ا -ب
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هذه  552ومن جهة أدخلت بموجب المادة 1،بالمنطقة الاقتصادية الخالصةالخامس الخاص 
المنطقة في حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، أي وكأن المنطقة المتاخمة لم يعد لها وجود 

وفي هذا الخصوص أمكن تمييز ثلاثة تيارات برزت بحدّة خلال  في ظل اتفاقية قانون البحار.
 ،بحارالمؤتمر الثالث لقانون ال

وهنا هذا الاستثناء  -وأمّا حقوق الأفضلية التي تنادي بها الدولة الساحلية تكون الاستثناء
ومن ثم يصف الفقه الفرنسي اختصاصات الدولة الساحلية في  -يفسر دوما على نطاق ضيق

 Compétencesالمنطقة الاقتصادية الخالصة من هذا المنظور باختصاصات المنحة

D’attribution   
 الاتجاه الأول: دول معارضة لوجود منطقة اقتصادية خالصة-1

خالصة  اقتصاديةوهو الاتّجاه الذي تزّعمته الدول التي كانت تعارض مبدئيا إنشاء منطقة  
فضلا عن تلك الدول المتضرّرة جغرافيا والدول الحبيسة، 3،ممثلة في الدول البحرية الكبرى 

الخالصة جزءا من أعالي البحار،  الاقتصاديةطقة حيث نادت هذه الدول بضرورة اعتبار المن
السيادية للدولة الساحلية، وبالتّالي خضوع هذه المنطقة إلى الحرّيات  وتحصينها ضد الوصاية

 ،التقليدية المعروفة في أعالي البحار معزّزة موقفها هذا بالحجج التالية

الخالصة هو مفهوم جديد لم يستقر بعد في العلاقات  الاقتصاديةإنّ مفهوم المنطقة  -1
الدول الساحلية هذه المنطقة جزءا من مجالها  اعتبارالدولية، الأمر الذي قد يؤدّي إلى 

سيما لا الممنوحة للسفن في أعالي البحار، الوطني، الأمر الذي يعيق ممارسة الحريات

                                                                                                                                                                                     

 رلبحض ارعيقاس منها لتي  ساس الأميلا بحريا من خطوط ا 24أبعد من لى خمة إلمتااقة طلمنا دتمتيجوز أن لا -ـ2
 الإقليمي"  

ـ تختلف المنطقة المتاخمة عن مناطق الحياد ومناطق الصيانة، وكذا عن منطقة الصيد، بالرغم من إمكانية 3
 لعربيةااختلاطها بها للمزيد من التفاصيل راجع عبد المنعم محمد داود، القانون الدول للبحار والمشكلات البحرية 

 . 72، 71ص
هي لخالصة دية اقتصاالاقة طلمنكالآتي،" ا 1982دة لقانون البحار لسنة من اتفاقية الأمم المتح 55وجاء نص المادة  - 2

حقوق تخضع ء، وبموجبه زلجهذا افي ر رلمقا زلممينوني القام ااظلن، يحكمها الهالإقليمي وملاصقة  رلبحوراء اقعة منطقة وا
 من هذه .لصلة ذات اول الأخرى وحرياتها لأحكام الاتفاقية لأحكام دلحلية وولايتها وحقوق الساالة ودلا
 من بين الدول المعارضة لفكرة المنطقة الاقتصادية الخالصة نجد مثلا الولايات المتحدة الأمريكية. - 3
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ية أصلا من تضييق الدول الساحلية، في البحار المغلقة التّي تعاني فيها الملاحة الدول
الدولة الساحلية بعنوان  والأمر قد يزداد سوءا إذا ما اقتطعت مساحات أخرى لفائدة

الخالصة ما يؤدّي إلى تغيير نظام الملاحة البحرية في تلك  الاقتصادية المنطقة
 البحار.

القانونية عن  الخالصة هي منطقة مستقلة بطبيعتها الاقتصاديةإن القول بأن المنطقة  -2
 الاقتصاديةالمناطق البحرية الوطنية الأخرى أمر يشوبه الخطأ، ذلك أن المنطقة 

الخالصة ما هي إلّا دمج لمنطقتين مجاورتين لسواحل الدول الساحلية، وهما الجرف 
 الاقتصاديةومنطقة الصيد، وبالتّالي فإنّه ينبغي ألا يؤثر وجود المنطقة  1القارّي 

 ظام القانوني للمياه التي تعلوها باعتبارها جزءا من أعالي البحار.الخالصة على النّ 
ر على الخالصة جزءا من أعالي البحار، من شأنه التّأثي الاقتصاديةإن اعتبار المنطقة  -3

رات سيما إذا كانت دولة نامية تعوزها القدلا حقوق الدول الساحلية في هذه المنطقة،
، لبحارانطقة فمن باب أولى أن تعتبر من قبيل أعالي المالية والفنّية لاستغلال هذه الم

 ما من شأنه أن يكفل تحقيق نوع من التوازن بين مصالح جميع الدول الساحلية منها
 وغير الساحلية.

 ياتهذا ويؤخذ على هذا الاتجاه مغالاته الشّديدة وتشبثه بالمحافظة على الحرّ       
ة الي البحار ضمن حيز المنطقة الإقتصاديوالامتيازات الممنوحة لجميع الدول في أع

، قتصادية الخالصة من محتواه الخالصة، وهو ما من شأنه أن يفرغ مفهوم المنطقة الا
 وجعل نظامها غائبا في العلاقات البحرية الدولية.

 ليةالخالصة لولاية الدول الساح الاقتصاديةالاتجاه الثاني: إخضاع المنطقة  -2
تبنت الدول السّاحلية الواقعة في البحار المفتوحة والمحيطات، فضلا عن الدّول     

الأرخبيلية التي برزت بقوة خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار، مدعّمة بالدول الساحلية 
الواقعة على بحار فقيرة من حيث الموارد الحية مثل البحر الكاريبي، وملخص فكرة هذا 

                                                           

  1 ــــ أنظر الخريطة المرفقة بملحق رسالتنا والتي توضح مكونات الجرف القاري ، ص289.
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الخالصة لولاية الدول الساحلية،  الاقتصاديةده على وجوب إخضاع المنطقة الاتجاه هو تأكي
ج وبالتّالي عدم اعتبارها جزءا من أعالي البحار أما حججه فإنها ارتكزت على نفي لحج

 1.الاتجاه الأول القائل بغير ذلك
لى ع الخالصة الخاضعة لولاية الدول الساحلية الاقتصاديةلا يؤثر اعتبار المنطقة       

حقوق الدول الأخرى في هذه المنطقة، وخصوصا فيما يتعلق بحرية الملاحة البحرية 
والاتّصالات، طالما أن النّظام القانوني سوف يوضع على نحو لن يشكل فيه أي تعارض 

 الاعترافالحيز، وعلى العكس، فإنّ  سواء مع حقوق الدول الساحلية أو واجباتها في هذا
ا صالات للدول الأخرى في هذه المنطقة هو مسألة يتوجّب أن تضمنهبحقوق الملاحة والاتّ 

 لها الدول الساحلية صاحبة الولاية على هذه المنطقة. 
 ا، ولاالخالصة جزء من أعالي البحار لا يتفق وطبيعته الاقتصاديةإن اعتبار المنطقة       

ع الواق ، أو التّي سبق وأن قررت لها فيالاتفاقيةمع الولاية التي منحت للدول الساحلية في 
 الدول الأمر على هذا النّحو قد يؤدّي إلى تعريض مصالح اعتباروالممارسة الدولية، كما أن 

 الساحلية فيها وخاصة الأمنية منها لأخطار عديدة.
وإنما  الخالصة بالجرف القاري أو منطقة الصيد، الاقتصاديةلا يمكن مقارنة المنطقة        

 أوجه تّمتع الدول الساحلية بحقوق لا تقتصر على الثّروات الطبيعية، بل تمتد لتشمل كافةت
 وغيرها من الاصطناعيةمثل توليد الطاقة وتشغيل واستخدام الجزر  الاقتصادي الاستغلال

صة الخال الاقتصاديةالمنشئات، وبالتّالي لا يمكننا القول أنه يوجد تشابه بين المناطق 
قتصادية يد والجرف القارّي، بما للدول الساحلية من حقوق في المناطق الاومناطق الصّ 

 الخالصة تفوق بكثير ما هو معترف به في مناطق الصيد والجرف القاري.
                                                           

 ـ حيث جاء في المشروع الذي تقدمت به هذه الدول ما يلي:1
- les autres États géographiquement désavantagés ont le droit de participer à l'exploration et à 

l'exploitation des ressources non vivantes de la zone des États côtiers voisins sur une base égalitaire et 

non discriminatoire. Arrangement équitable pour la l'exercice de ce droit est exercé par les Etats 

concernés). Document A / CONF.62 / C.2 / L.23, Projet d'articles sur la participation d'États sans 

littoral et d'autres États géographiquement défavorisés à l'exploration et à l'exploitation des ressources 

vivantes et non vivantes dans la zone située au-delà de la mer territoriale, 5 août 1974 

 أما المشروع التركي فجاء على النحو التالي:ـ 
- (Les règles générales énoncées dans les chapitres… "Chapitres relatifs à la mer territoriale et à la 

zone économique) de la présente convention seront appliquées dans les mers fermées et semi-fermées, 

d'une manière compatible avec l'équité. États limitrophes fermés et semi-fermés les mers peuvent tenir 

des consultations entre elles en vue de déterminer le mode et la méthode d'application, appropriés à 

leur région, aux fins du présent article). Document A / CONF.62 / C.2 / L.56, Turquie, projet d'article 

sur les mers fermées et semi-fermées, 13 août 1974 
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 نية خاصةالمنطقة الاقتصادية الخالصة منطقة ذات طبيعة قانو  الاتجاه الثالث: اعتبار-3
 النّامية، وما عرف في سبعينيات القرن وهو الاتجاه الذي تبنّته الدول السّاحلية 

المنطقة حيث تعتبر هذه الدول 1،(77الماضي بمجموعة دول السبع والسبعين)     
الاقتصادية الخالصة منطقة ذات طبيعة قانونية خاصة، حيث تستمد بعضا من طبيعتها 

حر العالي الذي القانونية من البحر الإقليمي وسيادة الدولة الساحلية الكاملة عليه، وبين الب
تتلاشى فيه كل مظاهر السيادة بمساواة جميع الدّول من حيث الحقوق والواجبات التي يقررها 
لها القانون الدولي، ويدعّم هذا الاتجاه تصوره للهويّة القانونية التي ينبغي أن تكيّف على 

 أساسها المنطقة الاقتصادية الخالصة كالتالي:
تي الاقتصادية الخالصة هو نظام جديد، ولذلك فإن الحريّات الـ إنّ نظام المنطقة 1    

تمارسها السفن التابعة لمختلف الدول في هذه المنطقة تختلف حتما عن تلك الحريات 
 الممنوحة للسفن في أعالي البحار.

لها ـ إنّ إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة بالقرب من شواطئ الدولة الساحلية يجع2   
 تّاليلمبدأ تساوي جميع الدول المتّبع بالنسبة لأعالي البحار والمحيطات، وبال غير خاضعة

ومصادر  الاقتصاديةفإنّه من حقّ الدول الساحلية ممارسة حقوق مانعة لحماية المصالح 
 معيشة مواطنيها في تلك المنطقة.

أرادت  المصالح،ـ يعتبر النّظام القانوني للمنطقة بمثابة توازن دقيق بين طوائف ثلاثة من 3
 الصة،اتفاقية الأمم المتحدة أن تجعل منها جوهر النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخ

 يلي: وذلك بملاحظة ما، والفلسفة التي تقوم عليها
                                                           

لمصالح الاقتصادية لأعضائها ترقية ا إلى تهدف ،هي عبارة عن تحالف مجموعة من الدول النامية 77ـمجموعة ال - 1
الأصل كانت نواة تأسيس المجموعة في  ،الأمم المتحدة مجتمعة، بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق

 .دولة 130عضوا مؤسسا ولكن المجموعة توسعت لتضم حاليا  77تتكون من 

 أنظر الموقع التالي، "77الإعلان المشترك لدول الحيث تم إطلاق " 1964 جوان 15 تأسست المجموعة في
https//ar.wikipedia.org/wiki 09/08/2018تاريخ الاطلاع 

 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/15_%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D9%88
https://www.marefa.org/1964
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ت إلــى اتجاهـات الـدول الســاحلية التـي أبانــ الاسـتجابةفالاتفاقيـة مـن ناحيــة أنهـا أرادت  -أ
زايــدة، مــن البحــار المجــاورة لشــواطئها قاصــدة فــي ذلــك عــن نيــة بســط ولايتهــا علــى منــاطق مت

بســط ســيادتها عــن مــا تحتويــه مــن ثــروات ســمكية ومعدنيــة وطاقويــة وغيرهــا، خوفــا مــن تمكّــن 
صــدد دولــة أخــرى مــن ذلــك، وبالتّــالي إهــدار لمقــدراتها التنمويــة، وكــان لا بــدّ للاتفاقيــة وهــي ب

هــذا الشــأن، علــى نحــو يضــع المبــادرات  وضــع نظــام يحكــم البحــر أن تظــمّ مســلكا للــدول فــي
مـا  الفردية في إطار تنظيم شامل يحفظ للـدول السـاحلية كافـة حقوقهـا ويحـدد التزاماتهـا، وهـذا

 يستوجب من عرض لحقوق الدول الساحلية والتزاماتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة .
ــــل  -ب ــــة أخــــرى أن لا تغف ــــة مإن الاتفاقيــــة أرادت مــــن ناحي ــــدول صــــالح طائف أخــــرى مــــن ال

الحبيسة تلك الدول التي ليس لها منفذ بحري وهي التي توجد في موقـع جغرافـي يحبسـها عـن 
كمـــا راعـــت كـــذالك مصـــالح الـــدول المتضـــررة 1،الاســـتفادة مـــن المنطقـــة الاقتصـــادية الخالصـــة

ـــا. وأعطتهـــا حـــق المشـــاركة فـــي المنطقـــة  ـــات وإجـــراءات  الاقتصـــاديةجغرافي الخالصـــة، بترتيب
 .19822اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اهنصت علي

                                                           
دولة، الدّول الحبيسة هي تلك الدّول الّتي لا تطلّ على واجهة بحريّة، وتكون جميع  49يبلغ عدد الدول الحبيسة حوالي  - 1

حدودها بريّة وليست بحريّة؛ )بحر، محيط، نهر(، وغالبيّة هذه الدّول في قارّة أفريقيا، وهي لا تمتلك سواحل؛ لذلك تقوم 
لدّول المجاورة الّتي تطلّ على البحر، بناءً على اتفاقيّات مبرمة بين الدّولتين،        باستئجار بعض الأرصفة في موانئ ا

والقارتين الوحيدتين اللتين لا تمتلكان دولًا حبيسة هي أمريكا الشمالية وأستراليا، أنظر صلاح الدين عامر، القانون الدولي 
، دار النهضة العربية، الطبعة الثانية، القاهرة، 1982البحار لسنة دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  للبحار،

 .85ص 
 ، من الجزء الخامس الخاص69في مادتها 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  وهو ما نصت عليه اتفاقية- 2

 "بالمنطقة الاقتصادية الخالصة 
لحية ارد اولما ضفائاستغلال جزء مناسب من في أساس منصف على ركة لمشاافي  قلححلية الساا رغيول دلليكون  -

ل بذلك اة ما يتصدون الإقليمية أو الإقليمية، مع مراعقة طلمننفس اقعة في اولحلية الساول ادلخالصة للالاقتصادية ا طقللمنا
 .62و 61ادتين،حكام  المبقا لأط، ولمعنيةول ادلافية لجميع ارلجغوف الاقتصادية واظرلمن  ا

 ، بيني فيهاعارقليمية تأو إقليمية أو دون إئية ت ثناتفاقاطريق ا نعركة لمشاأحكام وضرورة هذه المعنية ول ادلتحدد ا -2
سماك لأت صيد اعارة بصناضاسماك أو لأبصيد المتعيشة ت المجتمعارة باضاثار آدي إحداث تفاورة رض -أمور أخرى،أ

ية لثنائت ااقاتفدة، أو مدى حقها بمقتضى الالمااه ذحكام هفقا لأحلية ولساا رلة غيودلركة احلية؛ بـمدى مشالساالة ودلافي 
حلية السول ادة لللخالصالاقتصادية ا طقلحية للمناارد اولماستغلال افي ركة لمشاالقائمة في أو دون الإقليمية أو الإقليمية ا

 الأخرى؛
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ولم تنس الاتفاقية أن المنطقة الاقتصادية الخالصة هي جزء من البحر العام، ومن ثم لابد  -ج
أن يسري عليها فيما لا يتناقض مع الأحكام المحققة لصالح الطّائفتين السّابقتين من الدول، مبدأ 

 1مة.الحرية الذي يحكم البحار العا

والجدل الذي ثار حول الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة هو الوضع الخاص 
لهذه المنطقة فلا هي بمنطقة يطبق عليها ما يطبق على منطقة أعالي البحار، وليست ولاية 

طبيعة مختلفة  ذات الساحلية، فهي إذن منطقة وطنية يطبق عليها القانون الداخلي للدولة
فكان لزاما على المجموعة الدولية أن تعطيها نظاما خاصا يحفظ ابقين رحين السّ على الطّ 

 .2مصالح الجميع

الخالصة من قبل الدول  الاقتصاديةبالرجوع إلى ما قبل إثارة موضوع المنطقة  
النامية التي سبقت الإشارة إليها، نجد أن فكرة بسط سيادة الدولة الساحلية إلى ما وراء 

الخالصة، فنجد لها سبقا في رغبة عديد  الاقتصاديةي لم تكن وليدة المنطقة بحرها الإقليم
الدول في إضافة جزء من البحر العالي لبحرها الإقليمي اصطلح عليه قانونا "المنطقة 
المتاخمة"، وكانت هذه الرّغبة وليدة مجموعة من العوامل والمتغيرات التي جعلت بعض الدول 
                                                                                                                                                                                     

قتصادية الاقة طلحية للمنارد اولماستغلال افي رة جغرافيا رلمتضول ادلوا الأخرى احلية لسا رغيول دلج ـ مدى مشاركة ا
ا منها، جزءتحميل ساحلية وحدها أو لة أية دوتحميل دي لى تفامن حاجات إ كلذعلى حلية وما يترتب لساالة ودلخالصة للا

 خاصا؛ عبئا 
 ول .دلن كل من السكا التغذويةجة لحاد ـ ا

ية لحارد اولمح بها من اولمسما دلصيحدا يمكنها من جني كامل كمية الجني اعلى ساحلية لة رة دودقرب تقاـ حين  3
ئي عيد ثناصعلى ت منصفة تيبارضع توفي  الأخرى لمعنية ول ادلحلية والساالة ودلون اتتعا، لخالصةدية اقتصاالاقتها طلمن

 لإقليميةاأو  الإقليميةدون قة طلمنس انفقعة في اولمية الناحلية الساا رغيول دقليمي لكي تسمح للأو إقليمي أو دون إ
 قليمية     الإدون قة طلمناقعة في اولحلية الساول ادلخالصة للدية اقتصاالاطق لحية للمناارد اولماستغلال افي ركة لمشاا

، مكلحاهذا  ذفي تنفيأيضا،  الاعتبارفي خذ ؤتو، افطرالألجميع وف وبشروط مرضية ظرلافقا لما تقتضيه و الإقليميةأو 
  الثانيةة رلفقافي كورة ذلمامل اولعا

 1 - جمال محيي الدين، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، صفحة 175،  
وتعد المنطقة الاقتصادية الخالصة ولا شك وجها من أوجه التجديد في القانون الدولي للبحار، الذي جاءت الاتفاقية  - 2

تجسيدا وتقنينا له، فقد جاءت بمثابة نوع من التوفيق بين المبالغة في الادعاءات بفرض السيادة الإقليمية على مسافات 
عدد كبير من دول العالم الثالث إلى الثروات الطبيعية في البحار المجاورة لها  مترامية من البحار والمحيطات، وبين تطلع

صلاح علها تقدم مصدرا جديدا، يمكن أن يسهم في تحقيق تنميتها الاقتصادية، وتوفير المزيد من الغذاء لشعوبها، أنظر، 
   .595ص  ،1998والنشر والتوزيع، دار النهضة العربية للطبع  الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،
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لايات المتحدة الأمريكية تبسط سيادتهما إلى منطقة أوسع من البحر وعلى رأسها بريطانيا والو 
 الإقليمي المتوافق عليه حماية لأمنها القومي.

 الفرع الأول:العوامل المساهمة في ظهور المنطقة المتاخمة

يرى البعض أن فكرة المنطقة المتاخمة قد ظهر في العمل للتوفيق بين المعيارين الذين         
 و"جالياني  1726بنكر شوك" سنة Bynkershoek قدمهما كل من الفقيه الهولندي "

Galiani"1 بوضعهما لتحديد مسافة البحر الإقليمي، وبعد أن حدد "بنكر شوك" مسافة البحر
الذي تصل إليه قذيفة المدفع المنصوب على شاطئ الدولة مسافة الأميال الثلاثة. الإقليمي بالمدى 

وعندما تجاوز المدفع حدود الثلاثة أميال بدأ التعارض بين المعيارين، فظهرت فكرة المنطقة 
الإضافية التي تمتد بعد نهاية مسافة البحر الإقليمي، والتي تمارس فيها الدولة الساحلية بعض 

نها حق الرقابة الضرورية، للتوفيق بين فكرة امتداد السلطان الفعلي للدولة على المسافة الحقوق، م
البحرية، التي تصل إليها قذائف المدفع المنصوبة على شاطئ الدولة من جهة، وفكرة وجوب بقاء 

 البحار العالية حرة طليقة من جهة أخرى.

ة عملية هي إضافة منطقة من البحر العالي وكان التوفيق بين هاتين الفكرتين يأخذ صور          
لتمارس الدولة الساحلية عليها بعض حقوق الرقابة الضرورية، مع بقاء هذه المنطقة قسما من 

 .2البحر العالي، تخضع من حيث مركزها القانوني لنظام البحر العالي

، قوانين الذئاب البحريةوقد شهد القرن الثامن عشر سلسلة من القوانين البريطانية التي أطلق عليها 
تأكد حق السلطات البريطانية  1764_ـ1736ـ-1718وبمقتضى تلك القوانين التي صدرت سنوات 

في القيام بممارسة بعض الاختصاصات على طول الشواطئ البريطانية، في مسافة تتجاوز نطاق 
ت بمباشرة نشاطها في البحر الإقليمي الذي كان محددا بثلاثة أميال، فقد كان مسموحا لتلك السلطا

 .1876ميلا وقد ظلت تلك القوانين سارية المفعول حتى عام  17ـ15ـ14مسافات تصل إلى 
                                                           

لم يكن عرض البحر الإقليمي في بادئ الأمر خاضعا لقاعدة معينة، واستمر هذا الأمر حتى بداية القرن الثامن عشر،  - 1
حيث حدده الفقيه بنكر شوك وفقا للمدى الذي تصله قذيفة المدفع المنصوب على الشاطئ، في هذا الصدد أنظر عصام 

 .360، ص 2006منقحة، بغداد العطية، القانون الدولي العام، الطبعة السادسة  ال
 .191ص، المرجع السابق صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،- 2
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ية ولقد كان المقصود بقوانين الذئاب البحرية فرض الرقابة أو إنزال العقاب على السفن الوطن
 افة الخارجيةوالأجنبية التي لا تقصد ميناء الرسو بطريق طبيعي، بل تتربص بالشاطئ من المس

عن نطاق البحر الإقليمي وتتصرف بطريقة مشبوهة تحاكي طريقة الذئاب، وذلك كي تغافل 
ة سلطات الدولة الساحلية فتفرغ شحناتها أو تشحن بضائع مهربة، وهكذا أقامت المملكة المتحد

 منطقة متاخمة لبحرها الإقليمي بإرادتها المنفردة.

ورغم عدول بريطانيا عن ذلك الاتجاه الذي كان يؤدي إلى امتداد نشاط سلطاتها إلى ما يجاوز  
نطاق البحر الإقليمي بإرادتها المنفردة طبقا لقوانين الذئاب البحرية، فإن الفكرة سرعان ما انتقلت 

كبيرا وأهمية  إلى غيرها من الدول، ولقد لقيت في الولايات المتحدة الأمريكية بوجه خاص اهتماما
، نقطة الانطلاق لسلسلة من 1799مارس عام  2فريدة، ويعد القانون الأمريكي الصادر في 

القوانين التي استهدفت إقامة نظام قانوني مماثل للنظام البريطاني الذي سبقت الإشارة إليه، وقد 
ميل( من 12بعض الالتزامات على عاتق السفن التي توجد في مدى ) 1799ألقى قانون مارس 

 1الشاطئ الأمريكي والتي تقصد أحد الموانئ الأمريكية.

إنتاج وتعاطي المشروبات الكحولية في الولايات المتحدة الأمريكية في  على أن قرار الحضر على
قد أدى إلى إبراز أهمية السلطات الأمريكية في مكافحة تهريب تلك المشروبات من 1920،2عام 

ة، وهو ما أثار أهمية تحديد النطاق الذي تمارس منه السلطات الخارج إلى الولايات المتحد
الأمريكية نشاطها في مكافحة تهريب المشروبات الكحولية، وخاصة بعد أن برزت في التطبيق 
ثغرات القانون الذي كان سائدا في ذلك الحين، والذي كانت أحكامه تفرض الرقابة الجمركية في 

الشاطئ نحو البحر على السفن التي تتجه نحو أحد الموانئ مسافة اثني عشر ميلا الممتدة من 
الأمريكية فحسب، وهو ما كان يحدو بالسفن التي تعمل في تهريب المشروبات الكحولية إلى 
التظاهر بأنها تتجه إلى أحد المواقع التي لا تتبع الولايات المتحدة الأمريكية ثم تعمد إلى إفراغها، 

                                                           
 .195، صالمرجع السابق صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام،-ـ 1
تم  1920سنة  ،مجلس النوابنسبة لأندروا فولستيد، رئيس مجلس القضاء في  – 18قانون رقم  –قانون فولستيد  - 2

 حظر الخمر في أمريكا، بقانون فيدرالي يحظر بيع وتصنيع ونقل المشروبات الكحولية تمامًا، أنظر الموقع،
https//arabicpost.net 12/06/2018تاريخ الإطلاع 



 

 

44 
 

لة من السلطات الأمريكية، وقد أعطى القانون الأمريكي المعروف بما فيها من المهربات في غف
للسلطات الأمريكية سندا قانونيا لمواجهة مثل تلك  1922والذي صدر في عام   tarrif actبــ

الأحوال، فقد كان من أهم أحكامه فرض رقابة السلطات الجمركية الأمريكية على جميع السفن 
ميل بحري من شواطئ  12أميال و  3تي توجد في المسافة ما بين ـمهما يكن العلم الذي ترفعه ـال

الولايات المتحدة الأمريكية، وفرض الجزاءات المختلفة على كل سفينة يثبت أنها تزاول عمليات 
 التهريب وخاصة تهريب المشروبات الكحولية.

ثني عشر على أن اختصاص السلطات الأمريكية في مواجهة السفن الأجنبية خارج نطاق الإ -
بدأ من لتي تميلا بحريا لم يكن فورا، إلا في الأحوال الاستثنائية، أبرزها في شكل المطاردة الحارة ا

ا بحري نطاق البحر الإقليمي أو المنطقة المتاخمة، وبعبارة أخرى من داخل مسافة الإثني عشر ميلا
 من الشاطئ الأمريكي.

  tarrif actمريكية لهذا القانون، أي قانون التعريفة ويشار إلى أنه بتطبيق الولايات المتحدة الأ -
وذلك بتحديد منطقتها المتاخمة، أثار مجموعة من الصعوبات في إطار العلاقات بينها وبين غيرها 
من الدول، وخاصة المملكة المتحدة، وهو ما دفع الولايات المتحدة الأمريكية إلى وضع أساس 

شكل معاهدات تحدد فيها تلك المنطقة المتاخمة  ، كانت فياتفاقي بينها وبين مجموعة من الدول
وكانت أول Liquor treaties،1الكحولية وسميت تلك المعاهدات بمعاهدات المشروبات 

، ثم جاء بعدها مجموعة من 1924يناير  23ة في هذا الشأن مع بريطانيا فيمعاهد
المعاهدات مع بعض الدول الأوروبية ودول أمريكية، وقد أعطت هذه المعاهدات مجموعة 
من الحقوق للدولة الساحلية، على وجه الخصوص حق الزيارة وحق التتبع والمطاردة والقبض 

واسطة سرعة السفينة ، ولكن بمية، إلى مسافة لا تقاس بالأميالخارج حدود المياه الإقلي

                                                           
، 1924 ماي 24، النرويج1924ماي  11ـ وقعت الولايات المتحدة الأمريكية اتفاقيات مع كل من ألمانيا  1

، هولندا في 1924جوان  30،فرنسا في1924جوان  06، بنما في1924جوان   03، ايطاليا في1924ماي 29الدنمارك
 27، الشيلي 1928ماي  31، اليابان في 1928أفريل  25،اليونان في1926مارس 04كوبا في في 1924أوت 21في

يق الساحلية والنرويج، في هذا الصدد انظر، محمد ، بين فنلندا وباقي دول البلط1925جوان  19، وبولندا 1930ماي 
 . 1126، ص1970طلعت الغنيمي، الأحكام العامة في قانون الأمم، منشأة المعارف، الإسكندرية، 
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المطاردة، أي لمسافة مداها من الشاطئ يقابل المسافة التي يمكن أن تتخطاها السفينة 
 1المريبة في ساعة.

عام خمة لالمنطقة المتاخمة في ظل اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاالثاني:الفرع 
1958 

ماما المتاخمة. وأصبحت تلقى اهت أدت هذه السوابق الدولية إلى انتشار أهمية فكرة المنطقة
 وقبولا وتسليما من جانب الفقهاء، ومن جانب عدد كبير من الدول على حد سواء، وبات من

ون ي، يكالمسلّم به بصفة عامة، ومنذ أوائل القرن العشرين أن ثمة منطقة تتاخم البحر الإقليم
  .هريةالرقابة لحماية مصالحها الجو للدولة أن تمارس عليها بعض حقوق 

ءا ير جز الأخ وذلك بالرغم من إدراك أن الطبيعة القانونية للبحر الإقليمي، فمن جهة يعتبر هذا
حق لقة بمن إقليم الدولة تمارس عليه مظاهر السيادة، عدا الاستثناءات المتعارف عليها والمتع

لأصل االمرور البريء، وما يتعلق بمعاملة السفن الأجنبية، فإن المنطقة المتاخمة تعتبر في 
ماية التي تكفل ح الاختصاصاتجزءا من البحر العالي وإنما تمارس الدولة عليها بعض 

 مصالحها الجوهرية.

من اتفاقية البحر الإقليمي والمنطقة المتاخمة، على أن المنطقة 242وما يستشف من المادة  
المتاخمة جزء لا يتجزأ من البحر العالي، وهذا يعني أن المنطقة المتاخمة لا تنتمي للبحر 

                                                           

وما  702، ص 1969حامد سلطان، القانون الدولي العام وقت السلم، الطبعة الرابعة، دار النهضة العربية القاهرة،  -1
 .بعدها

التي جاء  29/04/1958بتاريخ  1958والمنطقة المجاورة لسنة  الإقليميمن اتفاقية جنيف للبحر  24ـ جاء نص المادة  2
 نصها كالآتي،

 ،المجاورةالمنطقة "  

 ل،جالرقابة الضرورية لأ الإقليميا يجوز للدولة الساحلية أن تباشر على منطقة من البحر العالي مجاورة لبحره -1
 .قليميالإ، داخل إقليمها الأرضي أو في بحرها ية، الصحية أو المتعلقة بالهجرة، المالقوانينها الجمركيةأ . منع خرق 
 .الإقليمي، التي ترتكب على إقليمها الأرضي أو في بحرها على خرق القوانين والنظم السابقةب. المعاقبة 

 .يالإقليملا يجوز أن تمتد المنطقة المجاورة وراء اثني عشر ميلا ابتداء من خط القياس الذي يقاس عرض البحر  -2
ع كل لذي تقاعندما تتقابل أو تتجاوز سواحل دولتين فان أي من الدولتين منطقتهما المجاورة إلى ما وراء الخط المتوسط 3 .

 ."لكل من الدولتين الإقليميفي خط القياس الذي يقاس منه عرض نقطة منه على أبعاد متساوية من اقرب النقط 
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لمنطقة، أو تدعي سيادة الإقليمي، وبالتالي فإن الدولة لا تستطيع أن تبسط سيادتها على تلك ا
تجيز للدولة الساحلية صراحة، مباشرة الرقابة  الاتفاقيةعلى الثروات الموجودة بها، وإن كانت 

الضرورية لأجل منع خرق قوانينها الجمركية، المالية، الصحية، أو تلك المتعلقة بالهجرة غير 
نتهاك لهذه الأنظمة يكون الشرعية، داخل إقليمها أو بحرها الإقليمية، والمعاقبة على أي ا

 1.ضمن هذا النطاق

من هنا نستطيع القول بأن اختصاص الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة محدد حصرا في 
يمكن أن تتعداها، وهذا ما أكدته لجنة القانون الدولي في تعليقها  المجالات المذكورة آنفا، ولا

قواعد القانون الدولي تخول الدول،  من مشروعها النهائي بقولها أن662على نص المادة 
ي البحار متاخمة ولأغراض محددة، حق مباشرة رقابتها الوقائية والعقابية فوق منطقة من أعال

  .لبحرها الإقليمي

نطقة مووجود هذه الرقابة ومباشرتها في تلك المنطقة، لا يغير من نظامها القانوني بل تظل 
 ها إلاالدولة الساحلية، ولا تمارس الدول الساحلية فيمن أعالي البحار، غير خاضعة لسلطان 

ها الحقوق المحدودة المنصوص عليها في هذا المشروع أو التي استمدتها الدول من معاهدات
 الدولية.

إن حصر اتفاقية قانون البحار لاختصاصات الدولة الساحلية في مجال المنطقة المتاخمة لم 
ت أن تسمح في تلك ول البحرية الكبرى التي ما كانيكن من فراغ، وإنما جاء لإرضاء الد

                                                                                                                                                                                     

 
خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق  - 1

 .212، المرجع السابق، صتسوية النزاعات
 SECTION II. — ZONE CONTIGUË ـ 2

Article 66 
1. Sur une zone de la haute mer contiguë à sa mer territoriale, l'État riverain peut exercer le contrôle 

nécessaire en vue: 

a) De prévenir les contraventions à ses lois de police douanière, fiscale ou sanitaire sur son territoire 

ou dans sa mer territoriale; 

b) De réprimer les contraventions à ces mêmes lois, commises sur son territoire ou dans sa mer 

territoriale 

2. La zone contiguë ne peut s'étendre Aude là de douze milles à partir de la ligne de base qui sert de 

point de départ pour mesurer la largeur de la mer territoriale 

https//legal.un.org/ilc/texte/instruments/french/commentaries/  ، الموقع أنظر       14/10/2020تم الاطلاع بتاريخ،  
   

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries/8_1_8_2_1956.pdf
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باختصاصات للدولة الساحلية، في المنطقة تزيد عما هو مذكور في نص  ،الفترة الزمنية
ه المادة التي ذه ،1958 المجاورة لسنة والمنطقة الإقليميمن اتفاقية جنيف للبحر  24المادة 

يرة وأيده الفقه الدولي، تعتبر نجاحا جسدت في حقيقة الأمر تعاملا دوليا ارتضته دول كث
 نسبيا من وجهة نظر الدول الساحلية، كونها لم تستجب لجميع مطالبها.

فقد أرادت العديد من الدول الساحلية خاصة النامية منها بضرورة احتكار الصيد في المنطقة 
لمواطنيها لأن ذلك سيكفل تطوير اقتصادها وإشباع احتياجاتها المحلية، ويضمن 1،المتاخمة

 3.كما طالبت بحقوق خاصة في موضوع الأمن2،بوجه خاص الحصول على عناصر الغذاء

وبالمقابل عارضت دول أخرى الاعتراف بحقوق خاصة في موضوع الأمن للدولة الساحلية 
في المنطقة المتاخمة باعتبار أن ذلك يجعل حقوقها في المنطقة معادلة لحقوقها في البحر 

 ا أكدت على أنا ذهبت إليه لجنة القانون الدولي في تقريرها النهائي عندمالإقليمي، وهذا م
مصطلح الأمن  -ذلك أن 4،تقرير حقوق أمن خاصة في المنطقة المتاخمة أمر غير مقبول

وغموضه هذا يفتح للدولة الساحلية بابا تنفذ منه لإساءة استعمال  -غامض إلى حد كبير
بل وهي حقوق تكفلها غالبا لوائحها الصحية والجمركية،  ،حقوقها المتصلة بالدفاع عن أمنها

                                                           
1 _ La Commission n'a pas non plus voulu reconnaître à l'État riverain le droit exclusif d'exercer la 

pêche dans la zone contiguë. Le Comité préparatoire de la Conférence de codification de La Haye 

avait constaté en 1930, que les réponses des gouvernements ne permettaient pas d'envisager un accord 

pour une extension en^ dehors de la mer territoriale, des droits exclusifs de l'État riverain en matière 

de pêche. La Commission est D’avis qu'à cet égard la situation n'a pas changé " Rapport de la 

Commission à l'Assemblée. COMMENTAIRES SUR LES ARTICLES RELATIFS AU DROIT 

DE1956 LA MER https//legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries1956. p, 295  

10/07/2020      
CI-A/CONF13-   للأمــم المتحــدةالجمعيــة العامــة المكســيكي موجــود فــي وثيقــة  الاقتــراحر علــى ســبيل المثــال ، ظــأن-1

L.141 والاقتراح الكندي في الوثيقة رقم، A/CONF.13 /C .I/L .77 .  
CI-A/CONF13-  الأمــم المتحــدة رقــم الجمعيــة العامــة الفلبــين موجــود فــي وثيقــة الاقتــراحأنظــر علــى ســبيل المثــال ، -2

L .13 ،والاقتراح الكوري في الوثيقة رقم  A/CONF.13 /C .I/L .59  

 .La Commission n'a pas reconnu, dans la zone contiguë, des droits spéciaux en matière de sécurité" ـ4

Il Luia paru, d'une part, que le caractère extrêmement vague du terme « sécurité » ouvrirait la voie aux 

abus; d'autre part, elle a estimé que l'attribution d'un pareil droit ne serait pas nécessaire. L'exercice de 

la police douanière et sanitaire suffira dans la plupart des cas à sauvegarder la Sécurité de l'État. Pour 

ce qui est des mesures de légitime défense contre une menace imminente et directe à la sécurité de 

l'État, la Commission se réfère aux principes généraux du droit international et à la Charte des Nations 

Unies" Rapport de la Commission à l'Assemblée général p, 295. 

https//legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries1956. 15/10/2020الإطلاع على الموقع يوم  تم  

https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries1956.%20p :295
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries1956.%20p :295
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries1956.تم
https://legal.un.org/ilc/texts/instruments/french/commentaries1956.تم
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إن حق الدفاع الذاتي الممنوح لكل دولة يعد كافيا لتخويلها سلطة اتخاذ التدابير اللازمة 
 لحماية أمنها إن كان مهددا بخطر مباشر وحال.

بجنيف تكتلا من بعض الدول 1958فيفري  24شهد المؤتمر الأول لقانون البحار في 
حلية التي تريد تقرير المزيد من الحقوق في المنطقة المتاخمة، سواء عن طريق مد السا

عشر ميلا بحريا تقاس من الحدود الخارجية، لا الداخلية  ثنياعرض المنطقة المتاخمة إلى 
لبحرها الإقليمي، أو عن طريق اعتبار المنطقة المتاخمة حيزا تحمي الدولة الساحلية فيه 

   1مصالح الهجرة وحقوقها المنفردة في المصايد وتلك المتعلقة بالدفاع عن أمنها.
هجرة قبول إدراج مصلحة الأمن ومصلحة ال وقد أسفر الاقتراع في اللجنة الأولى للمؤتمر عن

ص ضمن المصالح التي يجوز للدولة الساحلية أن تحميها في المنطقة المتاخمة، وأصبح الن
 تاخمةالذي اعتمدته اللجنة بالصيغة الآتية:" للدولة الساحلية في منطقة أعالي البحار الم

أو ردع كل إخلال  بها منعبير الضرورية التي تتوخى لبحرها الإقليمي، أن تتخذ التدا
 على أمنها" اعتداءبلوائحها الصحية والجمركية والمالية، ولوائح الهجرة، وكذا كل 

وقد كشف المؤتمر على أن حقوق الدولة الساحلية في المنطقة المتاخمة لا تزيد عن مجرد  
 أو الأمن، وأن حقوق رقابة موجهة لخدمة أغراض محدودة ليس من بينها مصالح الصيد

المنطقة المتاخمة هي في حقيقة الأمر ليست إلا جزء من أعالي البحار، يحكمها مبدأ الحرية 
وعن طريق إجراءات –مع مراعاة حقوق الرقابة الضرورية التي تكفل بها الدولة الساحلية 

مواجهة الإخلال بلوائحها الصحية والمالية والجمركية ولوائح  -وقائية أو الإجراءات العقابية
المادة  كلما وقع هذا الإخلال داخل إقليمها أو بحرها الإقليمي، ومن جهة أخرى فإن ،رةالهج
تخول الدولة الساحلية الحق في بدء المطاردة  ،1982قانون البحار لسنة  اتفاقيةمن 1112

                                                           
فريــل أ 3الســادس والثلاثــين للجنــة الأولــى للمــؤتمر الأول لقــانون البحــار بتــاريخ  الاجتمــاعتصــريح المنــدوب الفلبينــي فــي  -1

( مــــن محاضــــر أعمــــال اللجنــــة 29( و)20الفقرتــــان ) ،107ص  الاجتمــــاعوكــــذالك أقــــوال منــــدوب بولنــــدا فــــي ذات   1958
 . A/CONF13-CI-L .13 ،وثيقة الأمم المتحدة رقم ،الأولى

أن الدولة الساحلية الحق في بدء المطاردة بالنص على  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  111وقد نصت المادة  ـ 2
ت اطلسلى ادلما يكون دعنم بمطاردة سفينة أجنبية مطاردة حثيثة لقيايحوز ا - 1وذالك بــــــــ،" الحثيثة من المنطقة المتاخمة

ويجب أن تبدأ هذه لة . ودلا كتلانين وأنظمة وقانتهكت لسفينة بأن ا للاعتقادحلية أسباب وجيهة  لساالة ودلمختصة للا
        قليمي الإ رلبحالأرخبيلية أو المياه اخلية أو ادلالمياه داخل اقها الأجنبية أو أحد زوارلسفينة ن اوتكما دعنردة اطلما
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الحثيثة من المنطقة المتاخمة، وذلك عند تسجيل أي خرق بالحقوق التي تحميها المنطقة 
 المتاخمة. 

نطقة ظهرت هذه الفكرة وترسّخت كحل من الحلول التوافقية في اتفاقية البحر الإقليمي والم
ن وهذا الحل التوافقي كان نتاجا للتباي –كما سبقت الإشارة إليه – 1958المتاخمة لسنة 

داد لامت الكبير الذي كانت عليه الدول الساحلية والدول البحرية الكبرى، فالأولى كانت تنادي
كا انتها للسيادة يتجاوز البحر الإقليمي بكثير، أما الدول البحرية الكبرى فرأت في ذلكأكبر 

 لمبدأ الملاحة في البحر العالي.  

وذلك منذ دورات  ،ظهرت الدول في ثلاثة مجموعات رئيسية تحمل ثلاثة أفكار مختلفة    
ة خاصة بالمنطقة لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار، قصد تحديد طبيعة قانوني

طالبت بمد بحرها  ،الدول المشاركة في دورات اللجنة الاقتصادية الخالصة، فبعض من
دول أخرى اتجاها آخر فاعتبرت المنطقة  بينما اتجهت1،الإقليمي إلى مائتــي ميل بحري 

الاقتصادية الخالصة جزءا من البحر العالي وللدولة الساحلية في هذه المنطقة حقوقا 
 2تفضيلية.

وبرّر اتجاه ثالث يدعو إلى إنشاء منطقة جديدة، ذات طبيعة خاصة تختلف عن البحر 
 اختصاصات سيادية الإقليمي كما تختلف عن البحر العالي، تمارس فيها الدولة الساحلية

المجتمع الدولي  ، مع احتفاظالحية وما يتعلق بذلك من نشاطات على الموارد الحية وغير

                                                                                                                                                                                     

إذا لا إ خمةلمتااقة طلمنأو اقليمي الإ رلبحارج اردة خاطلميجوز مواصلة الا وبالمطاردة، لقائمة الة ودللخمة لمتااقة  طلمنأو ا
قة طلمنأو ا الإقليمي رلبحالأجنبية الموجودة داخل السفينة اتلقي وري، حين رلضمن ا سليوع. طتنق  ملردة اطلمكانت ا

خمة .   لمتااقة طلمنأو ا الإقليمي رلبحمر موجودة آنذاك داخل الأا كلأصدرت ذلتي السفينة ن اوتكأن قف ولتخمة أمر المتاا
إذا لا ردة إاطلمم ، بالقيايجوز الا  33دة لماافي الأجنبية موجودة داخل منطقة متاخمة، كما هي معرفة لسفينة وإذا كانت ا

 من أجل حمايتها......".        قة طلمنأنشئت التي ق اوللحقكان هناك انتهاك 
ي فالمقدم كذلك من الإكوادور وبنما وبيرو  والمشروع A/AC 138 /SC.II/L.25مشروع البرازيل في الوثيقة  -1

 A/AC 138 /SC.II/L.27 الوثيقة
  A/ACومشروع الاتحاد السوفييتي في الوثيقة A/AC 138 /SC.II/L.35 مشروع الولايات المتحدة في الوثيقة -2

138 /SC.II/L.6 ومشروع اليابان في الوثيقة،  A/AC 138 /SC.II/L.12 
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، وقد انتقل هذا الخلاف إلى 1ة والطيران ومد الأسلاك والأنابيب المغمورةبحرية الملاح
المؤتمر الثالث لقانون البحار، فقد اعتبرتها بعض الوفود على أنها جزء من البحر الإقليمي، 
يكون للدولة الساحلية السيادة عليها فيما يتعلق بالنشاطات الاقتصادية وما يتعلق بها، مع 

  .لدولية بحرية الملاحة والطيران ومد الأسلاك والأنابيب المغمورةاحتفاظ الجماعة ا

متع في حين ذهب اتجاه آخر إلى اعتبار هذه المنطقة تابعة أو جزء من البحر العالي، مع ت
ة الدولة الساحلية ببعض الحقوق فيها، بينما اعتبرها اتجاه ثالث منطقة ذات طبيعة خاص

 قليمي والبحر العالي.فهي منطقة انتقال مابين البحر الإ

 وبالرغم من أهمية هذه الفكرة التي حضت بقبول واسع من عدد كبير من الدول، إلا أنها
ها أثارت الجدل خلال المناقشات الخاصة بالمؤتمر الثالث لقانون البحار حول جدوى إبقائ

ري ميل بحبعد استحداث المنطقة الاقتصادية الخاصة، التي تمتد كقاعدة إلى مسافة مائتين 
 من خطوط الأساس التي يقاس منها عرض البحر الإقليمي.

مم ة الأالمطلب الثاني: الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة في ظل اتفاقي
 .1982المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة 

البحرية  فالقسم الأول يتمثل في الدول ،انقسمت الآراء ومن ورائها الدول إلى قسمين رئيسيين
الكبرى والدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا، وهي التي كانت وراء المطالبة باعتبار 
المنطقة الاقتصادية الخالصة جزءا من أعالي البحار، فالدول الكبرى لها مصلحة أساسية في 

الدول غير الساحلية و تأكيد أن حرية الملاحة والمواصلات هي المبدأ وألا يمسها أي سوء، 
والمتضررة جغرافيا لا تستطيع تبرير مطالبتها بالمشاركة في استغلال ثروات المنطقة 

                                                           

  A/AC 138ومشروع استراليا والنرويج  في الوثيقة،  A/AC 138 /SC.II/L.10 الوثيقةمشروع كينيا في  -3

/SC.II/L.38 ومشروع الدول الإفريقية في الوثيقة  A/AC 138 /SC.II/L.40، مشروع الصين في الوثيقة  A/AC 138 

/SC.II/L.34 ،ومشروع كولومبيا والمكسيك وفنزويلا في الوثيقة A/AC 138 /SC.II/L.21، ومشروع مالطا في الوثيقة 

A/AC 138 /SC.II/L.28. 
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الاقتصادية إلا باعتبارها جزءا من البحر العالي، أما القسم الثاني فيشمل الدولة الساحلية 
على أوسع نطاق ممكن  1شديدة في مد سيادتها التي هي على النقيض من ذلك مبدية رغبة

 قتصادية لتلك المناطق ولتوفير أكبر حماية لها ضد أساطيل الدول الأجنبية.على الثروات الا

فيمكن القول أن النص  وفيما يخص النصوص القانونية التي ناقشها المؤتمر الثالث لقانون البحار،
الموحد للتفاوض اعتبر المنطقة الاقتصادية الخالصة منطقة ذات طبيعة خاصة فنجد نص المادة 

إلا أن  أخرجها من نطاق البحر العالي،73أخرجها من نطاق البحر الإقليمي، وفي المادة قد 45/22
"وغير ،هذا النص رجّح كفّة حريات البحر العالي باستخدام عبارات تساعد على هذا الفهم مثل عبارة

 .ذلك من الاستخدامات المشروعة دوليا للبحر والمتعلقة بالملاحة والاتصالات"

لمتصلة ا، وعبارة ' وغيرها من قواعد القانون الدولي 47في الفقرة الأولى من المادة  جاءوهذا ما  
ر من لكثيان، ان الموحداوقد أثار النص ،بالأمر .." وهذا في نفس المادة وبالتحديد في الفقرة الثانية

ة لمؤيداتلك الانتقاد من الدول المؤيدة لاعتبار المنطقة الاقتصادية الخالصة من البحر العالي ومن 
 لاعتبارها من البحر الإقليمي.

وإزاء هذا الوضع شكل المؤتمر في الدورة الخامسة مجموعة تفاوض خاصة تعنى بهذا الموضوع، 
 46وبعد مناقشات طويلة، توصلت المجموعة إلى تفاهم عام حول تعديل الفقرة الأولى من المادة 

 .طقة الاقتصادية الخالصةباعتبارها المادة الأساسية في الفصل الخاص بالمن

وأصبحت الفقرة المقترحة  ،75و 45و 44وأن الاتفاق عليها قد يؤدي إلى الاتفاق على المواد  
مع مراعاة  ،ةفي المنطقة الاقتصادية الخالص "تباشر جميع الدول ساحلية أو غير ساحلية،، كالآتي

 ،القيود المنصوص عليها في هذه الاتفاقية ما يأتي
                                                           

" التمتع عرف مصطلح السيادة تعريفات عديدة منها ما هو تقليدي ومنها ما هو جديد، فالتعريف  التقليدي للسيادة هو:-ـ1
"  ،نهاأة على المانعة التي يتطلبها القانون الدولي"، بينما يعرفها بعض الفقهاء بالنظر إلى التطورات الراهن بالاختصاصات

 سلطة الدولة الدائمة على ثرواتها الطبيعية على شعبها"
،، راجع في هذا الصددالاقتصاديةحول المفهوم الحديث لفكرة السيادة على أساس سيطرة الدولة على مقدراتها   

Bedjaoui (m).Classicisme et révolution dans l’élaboration des principes et des règles applicables au 

droit de l’espace, Espaces nouveaux et droit international,. Colloque d’Oran décembre 1986.O.P.U, 

Alger, p 59. « le principe fondamental de la souveraineté permanente sur les richesses naturelle ; »    
ور رلمينطبق نظام ا - 1وجزئها الأول كالآتي،"  45في المادة  1982جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  - 2
بين جزء من جودة ولم)ب( أو ا لية:.......ودلمة للملاحة ادلمستخا ئقالمضافي ني، لثاء ازلجمن ا 2ع رفقا للفيء ورلبا
 أجنبية.لة ودل الإقليمي رلبحوبين الصة دية خاقتصار أو منطقة البحااعالي أ



 

 

52 
 

عالي البحار المتصلة بالملاحة البحرية والجوية وحرية إرساء الأسلاك وخطوط حريات أ  -أ-
الاستخدامات الأخرى لأعالي البحار المعترف بها بوجه عام، والمتفقة مع  -الأنابيب وصيانتها. ب

 1"المبادئ الواردة في ميثاق الأمم المتحدة وغيرها من قواعد القانون الدولي.

ة ع من صلاحيات الدول الأخرى في المنطقة الاقتصاديالمقترح انه وسّ وما يلاحظ على هذا 
الخالصة، فخرجت من حكرها على الملاحة والمواصلات وامتدت إلى جميع الاستخدامات 

ليس بها بوجه عام" وبذلك أعطى الحقوق المتبقية للدول الأخرى و  فالمعتر » ،للبحار الأخرى 
 للدولة الساحلية.    

ة السادسة للمؤتمر الثالث لقانون البحار، تشكلت مجموعة تفاوض غير رسميوفي الدورة    
 ،لبحث موضوع الطبيعة القانونية للمنطقة الاقتصادية الخالصة تتكون من خمسة عشر وفدا

 فييتييمثلون الاتجاهات المختلفة وهي المكسيك والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السو 
يريا ونيج ج وكندا واستراليا والهند وسنغافورة ومصر وكينيا وتنزانياوالمملكة المتحدة والنروي

، من 75و 46و 44المواد  والبرازيل، وقد توصلت هذه المجموعة إلى حل توفيقي على تعديل
من  86و58و56و55،الذي نقح فيما بعد وأصبحت من ثم مواد أخرى هي النص الموحد

 ،الاتفاقية ويمكن تلخيص الأفكار الجديدة بما يلي
المنطقة ،" من النص الموحد المنقح تقرر أن 44إضافة مادة جديدة تسبق المادة  -1

الاقتصادية الخالصة منطقة تالية ومتاخمة للبحر الإقليمي وتخضع للنظام القانوني الوارد في 
صوص هذه وحقوق الدول الأخرى فيها، نوتحكم حقوق الدول الساحلية وحريات  ،هذا الفصل

الخالصة منطقة ذات  اعتبار المنطقة الاقتصادية وبذلك تفادى النص المقترح "،الاتفاقية
 2طبيعة قانونية خاصة واكتفى بإقرار خضوعها لنظام قانوني محدد.

                                                           

دارة الإ، بيةجامعة الدول العر ، سة للمؤتمر الثالث لقانون البحارتقرير لجنة الخبراء العرب لقانون البحر الدورة الخام-1
  .26ص ،05/12/1976في  21/2/21ملف رقم القانونية،العامة للشؤون 

 A/AC 138 في الوثيقة 10/07/1973تصريح ممثل كينيا في لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار في  -1
/S.C11SR66  



 

 

53 
 

ظ للدول الساحلية حقوق سيادية بالنسبة للاستكشاف والاستغلال وحف 44أن تقرر المادة  -2
ا غير ا فيموإدارة الموارد الطبيعية الحية وغير الحية والاستغلال الاقتصادي وإنتاج الطاقة، أم

 ذلك فلا يكون لها فيها اختصاص.

ة ا المادأن الحريات المشار إليها هي نفس الحريات التي تتحدث عنه 46ـ أن تقرر المادة 3
 ، أي حريات أعالي البحار، والمرتبطة بتشغيل السفن والطائرات والأسلاك والأنابيب.75

على أن أحكام الفصل الخاص بأعالي البحار تنطبق على جميع أجزاء  75أن تنص المادة  -4
البحار التي تدخل في نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة، واقتراح إضافة جملة تنص على 

تب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها كافة الدول في المنطقة أنه لا يتر 
 .461الاقتصادية الخالصة وفقا للمادة 

وقد صدر نص التفاوض المركب متأثرا بهذه المقترحات وأصبح هذا النص فيما بعد مشروع  
 الاتفاقية ومن ثم أصبح هو الاتفاقية.

موازنة المركز القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة بنظام فقد كانت هذه الصيغة تقوم على 
من هنا كان لابد أن يؤخذ هذا المركز القانوني بعين 2،البحث العلمي في نفس المنطقة

من النص الموحد المنقح  44الاعتبار عند صياغة مشروع الاتفاقية فنجد نص المادة 
للدولة  وق والاختصاصات المعترف بها، تقدم المنطقة الاقتصادية من خلال الحقللاتفاقية

من  55المادة  في  فإنها عرفت المنطقة ،وقبلها نص التفاوض المركب ،الساحلية، أما الاتفاقية
زاوية مختلفة، فقد قدمتها مجالا تتوازن فيه حقوق الدول الساحلية مع حقوق بقية الدول، فنجد 

من الاتفاقية عرفتها بأنها:"..منطقة واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له  55أن المادة 
                                                           

، 1977يةلقانوناتقرير لجنة الخبراء العرب لقانون البحر عن الدورة السادسة، جامعة الدول العربية الإدارة العامة للشؤون -1
 الثانية.من تقرير مجموعة العمل  4-3ص

ونية القان تقرير لجنة الخبراء العرب لقانون البحر عن الدورة السادسة، جامعة الدول العربية، الإدارة العامة للشؤون -2
 .من تقرير مجموعة العمل الثانية 4و3،ص1977
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 يحكمها النظام القانوني المميز المقرر في هذا الجزء، وبموجبه تخضع حقوق وحريات الدول
الأخرى في إشارة صريحة لفكرة الحريات تشكل بدون شك ضمانة للدول الملاحية وللدول غير 

 تضررة جغرافيا.الساحلية، وللدول الم

قد تطرقت إلى موضوع لا يقل أهمية عن تحديد المركز  59والملاحظ كذلك أن المادة 
إذ جاءت بحل توفيقي فيما يخص إيجاد حل للمنازعات فيما يخص الحقوق  ،القانوني

"..على أساس الإنصاف وفي ضوء ،المتبقية في هذه المنطقة والتي أوجبت أن يكون الحل
الصلة، مع مراعاة أهمية المصالح موضوع النزاع بالنسبة إلى كافة كافة الظروف ذات 

 الأطراف وإلى المجتمع الدولي". 

إذ يفهم من المادة أن هذه الحقوق المتبقية لم تسند إلى الدولة الساحلية ولا إلى الدول  
الأخرى، وإنما تركت كل حالة لتحل بمعزل عن الأخرى، على أساس الإنصاف، وفقا 
لظروف تلك الحالة ومراعاة لمصالح الدول المتنازعة، وهذا مشابه لصياغة محكمة العدل 

وتدل  على عراقة نص  19691الجرف القاري، لبحر الشمال لعام  الدولية في قرارها حول
فهي تتحدث عن الإنصاف وليس عن مبادئ المنصفة ومن جهة، تقضي بوضع  59المادة 

 تسوية النزاع في إطار مصالح "المجتمع الدولي ككل". 

 لىفأتت فكرة الحل التوفيقي لتضع أحكاما محددة تحكم المنطقة الاقتصادية الخالصة ع  
ها قدم المساواة، حقوق واختصاصات الدول الساحلية وحقوق وحريات الدول الأخرى، بدل ترك

 ضمن البحر العالي.

الأمم  اتفاقيةمن  86من مشروع النص الموحد المنقّح بالمادة  75ومن المفيد مقارنة المادة 
التي تبدأ منها الأحكام الخاصة بالبحر العالي فالمادة  ،1982المتحدة لقانون البحار لسنة 
                                                           

ألمانيا في  بين نزاع ، في06صوت ضد  11ب صدر والذي 02/1969 /20 ،في المؤرخ الدولية العدل محكمة ـ قرار 1
من  بداية عرض عليها قد النزاع وكان واحد، بقرار الملفين في المحكمة وفصلت أخر ملف في وهولندا ،ملف الدنمرك

20/02/1967. 
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وقد حررت كالآتي:"يعني  من مشروع النص الموحد تحمل عنوان "تعريف البحر العالي" 75
كما يستخدم في هذه الاتفاقية جميع أجزاء البحار  التي لا تشملها  اصطلاح "البحر العالي"

ولا تشملها المياه  يمي أو المياه الداخلية لدولة ما،المنطقة الاقتصادية الخالصة أو البحر الإقل
 1.الأرخبيلية لدولة أرخبيلية

لا تحمل عنوان التعريف وإنما تحمل عنوان "انطباق أحكام هذا  862في حين أن المادة 
وهذا بحد ذاته يمثل تراجعا ساعد على الحل التوفيقي، فبدلا من التأكيد على  الجزء "

بيق النظام، وفي هذه المادة أيضا دخل التوازن بين حقوق الدولة التعريف انتقل إلى تط
 السّاحلية وحقوق الدول الأخرى. 

ن المنطقة الاقتصادية الخالصة لا أفإذا كانت الدول الساحلية قد حصلت على الإقرار ب
فالمادة مقابل ذلك أكدت أن هذا  ،تدخل في نطاق تطبيق النظام القانوني للبحر العالي

لا  86لا يؤثر إطلاقا في الحريات التي تتمتع بها الدول في هذه المنطقة، فالمادة  الإبعاد
"..لا يترتب ، أيضا إلى النظام عند نصها على أنتشير  وإنما ،تشير فقط إلى معيار المجال

على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الدول في المنطقة الاقتصادية 
 3."58للمادة الخالصة وفقا 

يستخلص مما سبق دراسته أن المنطقة الاقتصادية كانت حل توفيقي بين المطالبين بضم 
هذه المنطقة إلى أعالي البحار، وبين المنادين بجعلها منطقة خاصة توضع فيها بعض 

                                                           
ـ  ،أ الاتفاقيةلأغراض هذه “ والتي جاء نصها كالأتي1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقيةمن  46لمادة ـ ا 1

مجموعة  رخبيلالأ”يعني جزرا أخرى؛  متض دقن كليا من أرخبيل واحد أو أكثر وولتي تتكالة ودلا "رخبيليةالألة ودلا”  تعني
بينها وثيقا فيما ابط رلتيكون التي ا خرى الأبيعية طلا ملمعالاصلة بينها واولالمياه أجزاء من جزر، وا كلذفي ر، بما زلجمن ا

لتي ، أو اتهبذاقائما ديا وسياسيا قتصاالأخرى كيانا جغرافيا وابيعية طلا ملمعالوالمياه ر وازلجمعه هذه اتشكل إلى حد 
 ت كذالك تاريخيا"رعتبا
على ء زلجأحكام هذا ا تنطبق"  ،والتي جاء نصها كالأتي1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقيةمن  86المادة ـ  2

لا تشملها ما، أو لة ودلاخلية دلالمياه  أو اقليمي الإ رلبحأو الخالصة ادية قتصاالاقة طلمنالتي لا تشملها ا رلبحجميع أجزاء ا
لا يترتب على هذه المادة أي انتقاص للحريات التي تتمتع بها جميع الدول في المنطقة أرخبيلية،لة ودل رخبيليةالألمياه ا

 ".58الاقتصادية الخالصة وفقا للمادة 
 .323نفس المرجع السابق، صفحة  والمشكلات البرية العربية، رلدولي للبحاالقانون اعبد المنعم داود،  -1
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لصالح الدولة الساحلية، فمدت سيطرتها  القيود لضبط مجموعة من المزايا والخصائص
مساحات واسعة للمنطقة الملاصقة لبحرها الإقليمي في مقابل الاحتفاظ الاقتصادية إلى 

بالحريات التقليدية في ميدان المواصلات والملاحة والتحليق ومد الأسلاك والأنابيب المغمورة 
 1إلى غير ذلك من اختصاصات ذات الشبه بها للدول الأخرى.

 انونيةقالخالصة أنها تتميز بطبيعة ما يمكن قوله حول المركز القانوني للمنطقة الاقتصادية 
خاصة فهي تحتوي عنصرا من البحر الإقليمي وعناصر من البحر العالي، فهي كما وصفها 

قة للمنط فلا يمكن النظر إليها باعتبارها منطقة مكملة الأستاذ كينوديك 'منطقة انتقال وسطى'
على أنها  أو يمكن وصفها     ر بل تعتب ،لساحلية أي تابعة للبحر الإقليميالإقليمية للدولة ا

  .تلبية بعض المصالح الوطنيةمنطقة إضافية منشأة خارج إقليم الدولة لغرض 

هذه الصفة الإضافية تجعل المنطقة الاقتصادية الخالصة في وضعية قانونية متميزة عن 
صفها وقد و  غيرها من المناطق إذ تعتبر منطقة انتقال بين البحر الإقليمي والبحر العالي،

أندريه أكيلار'رئيس اللجنة الثانية في المؤتمر' قائلا: مما لا شك فيه أن المنطقة الاقتصادية 
 ،قليمي إنها منطقة ذات طبيعة خاصةالخالصة ليست من البحر العالي وليست من البحر الإ

 .2كالقنينة نصف الفارغة ونصف المملوءة" ،أو شبه بحر إقليمي إنها شبه بحر عالي،

اختصاص وظيفي تمارس فيها  ما توصف المنطقة الاقتصادية الخالصة كمنطقةغالبا 
اختصاصا تشريعيا وقضائيا لغرض حماية  ، بموجب ما لها من حقوق على الموارد،الدولة

الناحية، يمكن أن تقترب من المنطقة  تلك الحقوق ومعاقبة كل مس بها، وهي من هذه
 لوظائفتؤديان أغراضا مختلفة ففي إحداها تتعلق ا فهما مختلفتان لأنهما المتاخمة ومع ذلك،

 .وفي الثانية تتعلق بالجمارك والهجرة والصحة والضرائب ،بالموارد

                                                           
2 - Mais l'élément décisif est celui qui a porté sur la liberté de navigation dan les eaux de la 

zone économique exclusive. elle est assurée par un compromis qui consiste a reconnaitre que 

la zone économique exclusive ne fait plus partie de la haut mère mais que les tiers y jouissent 

cependant des libertés de cette haute mère pour la navigation maritime et aérienne, la pose des 

câbles, etc. De Lacharrière Guy, Le nouveau droit de la mer (article), Politique étrangère , Année 

1980,45-1,p 102.  

 .238السابق، ص  في أبعاده الجديدة، المرجع محمد طلعت الغنيمي، القانون الدولي البحري  - 2

https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1980_num_45_1_2960?q=l'exploration+et+%C3%A0+l'exploitation+des+ressources+non+vivantes+de+la+zone+des+%C3%89tats+c%C3%B4tiers+
https://www.persee.fr/doc/polit_0032-342x_1980_num_45_1_2960?q=l'exploration+et+%C3%A0+l'exploitation+des+ressources+non+vivantes+de+la+zone+des+%C3%89tats+c%C3%B4tiers+
https://www.persee.fr/collection/polit
https://www.persee.fr/issue/polit_0032-342X_1980_num_45_1?sectionId=polit_0032-342x_1980_num_45_1_2960
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 ،المنطقة الاقتصادية الخالصة بحرا إقليميا للأسباب التالية أن نعتبرولا يمكن 

 55نصت المادة قد ف، خروج المنطقة الاقتصادية عن نطاق امتداد البحر الإقليمي -1
نطقة مالمنطقة الاقتصادية الخالصة هي  من اتفاقية المؤتمر الثالث لقانون البحار على أن"

 واقعة وراء البحر الإقليمي وملاصقة له."

الصة تكون السيادة للدولة الساحلية على بحرها الإقليمي، أما المنطقة الاقتصادية الخ -2
فهوم فيها، هذه الحقوق هي التي تتصف بالسيادة، فم سيادية فللدولة الساحلية مجموعة حقوق 

السيادة لا ينصرف إلى إقليم المنطقة الاقتصادية الخالصة، إنما ينصرف إلى مجموعة 
ينة لأغراض مع وتقررت هذه السيادةالمنطقة،  ذهه الحقوق التي تكون للدولة الساحلية على

 والقيام بالبحث العلمي. وحماية البيئة البحرية، ،كاستثمار الموارد الطبيعية

الاحتفاظ بحرية الملاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة ومد الأسلاك ووضع الأنابيب  -3
المغمورة يعني فرق شاسع بينها وبين البحر الإقليمي، فنظام المرور في البحر الإقليمي هو 

 1.وهو نظام يختلف اختلافا كليا عن نظام حرية المرور ،المرور البريء

ن حيح أما وأنه لا يمكن تشبيه المنطقة الاقتصادية الخالصة بالبحر العالي تشبيها كليا، صك
عض لكن هذا لا يمنع أن يقع عليه ب ،نظام البحر العاليهو نظام المواصلات المطبق فيها 

أو  ،الاستثناءات، فللدولة الساحلية الحرية في إنشاء جزر اصطناعية ومنشآت للبحث العلمي
 ا وضعية البيئة والحياة البحرية وغيرها داخل منطقتها الاقتصادية، مما يفرض ربمنظم لحما

 خرائط جديدة للمرور تتماشى وما تفرضه المعطيات العلمية للمنشآت والجزر الاصطناعية
 وغيرها.

الذكر لم تفصل في موضوع  الأنفةمن الاتفاقية 592 ومما سبق الإشارة إليه أن المادة
بل تركت الموضوع  ،احلية ولم تعط الحق للدول الأخرى الحقوق المتبقية فلم تقرها للدولة الس

                                                           
، 9821الدكتور رفعت عبد المجيد، المنطقة الاقتصادية الخالصة، مطبعة الشركة المتحدة للنشر والتوزيع، القاهرة -1

 .454الصفحة 
 في الحقوق والولاية إسناد حول المنازعات حل على أساس 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  59ـ كما نصت المادة  2

إلى الدولة الساحلية أو إلى الدول  الاتفاقيةالخالصة وذلك بقولها:" في الحالات التي تسند فيها هذه  الاقتصادية المنطقة
وينشأ فيها نزاع بين مصالح الدولة الساحلية، وأية دولة أو دول أخرى،  لمنطقة اقتصادية خالصة،حقوقا أو ولاية  ،الأخرى 
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وفي ضوء كافة الظروف المحيطة بالواقعة كل على حدة، وبما  ،ليحل وفق قواعد الإنصاف
 يحقق مصالح الجميع.

ة الخالصة للنظام القانوني والإشكال المطروح هو حول أثر خضوع المنطقة الاقتصادي
من  ثانيةالمحدد ولبعض مواد البحار العالية في تكييف طبيعتها القانونية، فنجد أن الفقرة ال

 وغيرها من قواعد القانون الدولي 115إلى 88 من تنص على أن "تنطبق المواد 58المادة 
هذا   تتنافى به معبالقدر الذي لا ،المتصلة بهذا الشأن على المنطقة الاقتصادية الخالصة

 نجد أنها ذات علاقة مباشرة بممارسة حرية 115إلى  88الجزء" ولوعدنا إلى المواد من 
سة الملاحة والطيران ومد الأسلاك والأنابيب المغمورة، وهي تعتبر مكملة وضرورية لممار 

 تلك الحرية.

من النظام القانوني يمتد النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الخالصة ليشمل جزءا كبيرا 
 34مادة من أصل  28من الاتفاقية شملت 581للبحر العالي، فالإحالة التي أجرتها المادة 

 .مادة من الجزء السابع الخاص بأعالي البحار

كما يلاحظ أنها أدخلت عدّة مبادئ هامة ذات اتصال وثيق بالنظام القانوني للبحر العالي 
الاقتصادية الخالصة، ولعل من أهم المبادئ المذكورة أعلاه في النظام القانوني للمنطقة 

 .هذين المبدأين اللذين نوردهما كالآتي
                                                                                                                                                                                     

وفي ضوء كافة الظروف ذات الصلة، مع مراعاة أهمية المصالح موضوع النزاع ينبغي أن يحل النزاع على أساس الإنصاف 
 .بالنسبة إلى كل من الأطراف وإلى المجتمع الدولي ككل"

الذي تناول حقوق الدول الأخرى وواجباتها  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  58وجاء نص المادة  -ـ 1
 رغيول،ساحلية كانت أو دلجميع الخالصة تتمتع دية اقتصاالاقة طلمنافي ـ 1"،الصة كالآتيفي المنطقة الاقتصادية الخ

بالملاحة لمتعلقة وا 87دة لمااليها في ر إلمشا، بالحريات اتفاقيةالامن هذه لصلة حكام ذات الأساحلية، ورهنا بمراعاة ا
 رلبحيات من أوجه استخدام ارلحل بهذه امما يتص كلذ رغيرة وولمغمالأنابيب ا الكابلات وخطوطضع وو قلتحليوا
 خرى الأمع الأحكام لمتفقة رة، واولمغمات والكابلات وخطوط الأنابيب ارائطلوا نلسفبتشغيل اة طتبرلمكتلك اليا دوعة ورلمشا

 من هذه  الاتفاقية.
لخالصة ادية قتصاالاقة طلمناعلى بالأمر لمتصلة الي ودلنون القاا دعاوقها من رغيو 115لى إ 88اد من ولما قبطتنـ  2 

في الاتفاقية  اجباتها بموجب هذهوئها لوأداقها ولحقممارستها في ول، دلالي وت - 3ء.زلجبه مع هذا الا تتنافى ي ذلبالقدر ا
ا هدعتملتي تة اانين والأنظموتمتثل للق، وتهاحلية وواجبالساالة ودلق اولحقاجبة ولة اعاارلم، الخالصةدية اقتصاالاقة طلمنا
   ء.     زلجذا ابه مع هلا تتنافى ي ذلبالقدر الي ودلنون القاا دعاوقمن ا هرغيو الاتفاقيةحكام هذه فقا لأحلية ولساالة ودلا
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 مبدأ تخصيص المنطقة الاقتصادية الخالصة للأغراض السلمية الفرع الأول:

يتفق هذا المبدأ مع توجه المجتمع الدولي من أجل صون وحماية السلم والأمن        
فالنشاطات المسموح بها بموجب اتفاقية قانون 1،ميثاق الأمم المتحدةالدوليين والمكرس في 

الاقتصادية الخالصة يجب أن تتوافق والمبادئ  فيما يتعلق بالمنطقة 1982البحار في 
 3وفي القانون الدولي بصفة عامة.2،الأساسية العامة المكرسة في ميثاق الأمم المتحدة

'للأغراض السلمية' ورد لأول مرة في المعاهدة  تجدر الإشارة إلى أن مبدأ تخصيص البحار
ثم في المعاهدة المبرمة في 4بشأن القطب الجنوبي 1959المبرمة في الأول من ديسمبر سنة 

المتعلقة بشأن المبادئ التي تحكم النشاط الدولي في موضوع استكشاف  27/01/1967
 5واستعمال الفضاء الخارجي.

                                                           
لدولي ا" حفظ السلم والأمن ،، والتي جاء نصها كالآتيةالفقرة الأولى من المادة الأولى من ميثاق الأمم المتحد-2

ن مال العدواتقمع أعو المشتركة الفعالة لمنع الأسباب التي تهدد السلم ولإزالتها، بير وتحقيقا لهذه الغاية تتخذ الهيئة التدا
لدولية انازعات بالسلم، وتتذرع بالوسائل السلمية، وفقا لمبادئ العدل والقانون الدولي، لحل الم خلالالإوغيرها من وجوه 

 بالسلم أو لتسويتها". خلالالإالتي قد تؤدي إلى 
اض التي تناولت استخدام البحار في الأغر  1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من اتفاقية  301المادة  -1

د باستعمال يدتهأي  نع، الاتفاقيةاجباتها بموجب هذه وئها لوأداقها ولحقممارستها في ول الأطراف، دلاتمتنع السلمية 
مبادئ و تتنافى ، أو بأي صورة أخرى لةدو لأيةسي لسياا الاستقلالأو  الإقليميةسلامة لا دضة أو  استعمالها ولقا
 ة "         دلمتحمم الأميثاق المتضمنة في الي ودلنون القاا
 من نفس الاتفاقية، المذكورة أعلاه. 58أنظر الفقرة الثالثة من المادة  -2

  ـ القطب الجنوبيبشأن  1959المعاهدة المبرمة في الأول من ديسمبر سنة أنظر ديباجة -  4

"Reconnaissant qu’il est de l’intérêt de l’humanité tout entière que l’Antarctique soit 

à jamais réservée aux seules activités pacifiques et ne devienne ni le théâtre ni 

l’enjeu de différends internationaux "  

http://droitnature.free.fr/pdf/Conventions/1959_Traite_Antarctique.     ،06/05/9201بتاريخ  

 
النشاط الدولي في موضوع المتعلقة بشأن المبادئ التي تحكم  27/01/1967المبرمة في معاهدة الجاءت ديباجة  - 5

  ،كالآتي استكشاف واستعمال الفضاء الخارجي
، رجيالخانسان الفضاء الإج وولالإنسانية فتحها أمام التي اسعة والآفاق ال مإذ تستله ،هذه المعاهدةاف في طرالأول د"إن ال
ان استكشاف الفضاء الخارجي دــميم في دــالتق نــسانية مــنجميع الإى ــد علوــتعلمصلحة المشتركة التي رك ادــوإذ ت
ة جميع دـفائ قـا لتحقيرـأن يباش بامه يجدأن استكشاف الفضاء الخارجي واستخ دوإذ تعتق، اض السلميةرغللأامه دواستخ

http://droitnature.free.fr/pdf/Conventions/1959_Traite_Antarctique.pdf
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، مندوب مالطا، في 1'باردو'ورد أول مرة في اقتراح السفير أما في ميدان قانون البحار، فقد 
الجمعية العامة للأمم المتحدة، ثم في إعلان المبادئ التي تحكم قيعان البحار والمحيطات 

بموجب معاهدة تجريم  1971خارج الولاية الوطنية للدول، ليتم تكريسه في ما بعد سنة 
عان البحار والمحيطات لتدمير الشامل، في قيوضع الأسلحة الذرية والأسلحة الأخرى ذات ا

 .وفي باطنها

الثالث لقانون البحار إلا في دورته الرابعة لعام ومع هذا فإن هذا المبدأ لم يبحثه المؤتمر 
، لينتهي المؤتمر إلى تبني المبدأ بطريقة صريحة في عدة مواد من اتفاقية قانون 1976

 88،141.298.301.2المواد:في  1982البحار لسنة 

وضعت اتفاقية قانون البحار حدا للخلاف الذي كان ثائرا بين الدول في المؤتمر الثالث 
لقانون البحار حول إذا ما كان استخدام البحار للأغراض العسكرية، يعد مخالفة لمبدأ 

التي يستخلص منها،  301تخصيص البحار للأغراض السلمية، وذلك بموجب مادتها 
بمفهوم المخالفة، أن هذه الاستخدامات لا تتعارض مع المبدأ في حالة عدم مخالفتها لميثاق 

 الأمم المتحدة أو القانون الدولي بصفة عامة.
                                                                                                                                                                                     

ة إلى ـاحي العلميوـاول النـع يتنـاون دولي واسـهام في تعـد الإسووإذ ت، أو العلمي الاقتصادينمائها درجة  تب أيا كانوالشع
 ما التعاون سيسهذأن ه دوإذ تعتق، اض السلميةرغللأامه دواستخالخارجي استكشاف الفضاء  ننية مواحي القانوـنال بـجان

  ،"بووالشع مالأمبين ة ـديوالالعلاقات  قثيووفي ت المتبادل مء التفاهنمافي إ
 ،لمادة الثالثة من المعاهدة فجاء نصها كالآتياأما 
 كـفي ذل، بما ياء الخارجام الفضدشاف واستخـــان استكدـــتها في ميطشـــة أنرـــفي مباشالمعاهدة، اف في رـــطالأول دـــم الزـــ" تلت
 نـالأم و مسلـيانة الـة صـبغيالمتحدة،  مميثاق الأم كفي ذلالدولي، بما ن وانـاة القـاعرم، ىرـخالأسّماوية ـام الرـو الأج رـالقم

 ،أنظر الموقع ،ليين."ودال ماون والتفاهـالتع زـيزوتعليين ودـال
http//www.unoosa.org /publications/ST_SPACE_51A.   ،04/05/2019تم الاطلاع بتاريخ 

يعتبر السفير المالطي "بادرو" هو أول من استعمل تعبير "تخصيص البحار للأغراض السلمية" في ميدان قانون  -1
، ثم في إعلان المبادئ التي 1967، في  A / 6695  وثيقة الأمم المتحدة رقمالبحار، في الجمعية العامة للأمم المتحدة ) 

الصادر عن الجمعية العامة  2749تحكم قيعان البحار والمحيطات خارج حدود الولاية الوطنية للدول وذالك في القرار، 
ى ذات التدمير الشامل في . وفي معاهدة تحريم وضع الأسلحة الذرية والأسلحة الأخر 17/12/1970للأمم المتحدة في،

الصادر عن  2660. والصادرة بموجب القرار 11/02/1971قيعان البحار والمحيطات وفي باطنها والمنعقدة بتاريخ، 
 الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 430و429المرجع السابق، ص ،محمد الحاج حمود-2
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إن الاتفاقية عمّمت القواعد الخاصة بالملاحة والطيران على السفن والطائرات الحربية أيضا، 
، 1المنازعات الخاصة بالنشاطات العسكرية وفي موادها المتعلقة بالمنازعات أشارت إلى أن

مما يعني ضمنيا أن الأنشطة العسكرية للسفن أو الطائرات الحكومية القائمة بأعمال غير 
تجارية و'أنظمة تنفيذ القوانين بصدد القيام أعمال سيادية أو ولاية' تعتبر نشاطات مسموح 

 بها.

 نوعان من النتائج،نشاط أقيم لأغراض غير سلمية ال أنيترتب على ثبوت 

 ـ النوع الأول هو قرار جهاز التسوية بدفع الدولة المخالفة التعويض.  1

، كأن للدولة أو السلطة الدولية ـ النوع الثاني هو احتمال أن يؤدي القرار إلى قيام سلطات2
لو ترفض الدولة الساحلية ولا تبدي موافقتها على إجراء البحث العلمي نتيجة لذلك القرار. أو 

ثبت للسلطة الدولية أن المنشآت التي أقامتها دولة متعاقدة في المنطقة الدولية بناء على عقد 
مبرم بينهما لم يستخدم لأغراض سلمية، فان من حق السلطة أن توجه إنذارا للمتعاقد، 

الامتثال من المتعاقد يمكن للسلطة أن توقف أو  بوجوب الامتثال لأحكام العقد، وعند عدم
المتعاقد  كما يمكن لهذا التصرف أن يؤثر على موقف السلطة من2.حقوق ذلك المتعاقدتلغي 

 1عقد جديد معها. إذا انظم إلى

                                                           
ت عازالمن" ا،التي جاء نصها كالآتي 1982البحار لسنة ب من اتفاقية قانون /01الفقرة  298وهو ما تناولته المادة  -3
، يةر تجا غيربخدمة لقائمة مية اولحكات ارائطلوا نللسفية رلعسكالأنشطة افيها ية، بما رلعسكبالأنشطة المتعلقة ا

بموجب  محكمةانين بصدد ممارسة حقوق سيادية أو ولاية مستثناة من اختصاص أية ولقا ذتنفيبأنشطة لمتعلقة ت اعازلمناوا
     " 297من المادة  3أو الفقرة 2ة رلفقا
قوق حقف ـ يجوز و1"،التي جاء نصها كالآتي 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  3من المرفق رقم  18المادة  -1    
 ،طفق نلتاليتيا نلحالتيافي أو إنهاؤه  دلعقبموجب ا دلمتعاقا
كام حللأومستمرة ومتعمدة  انتهاكات جسيمة عن تسفر، بطريقة ةطلسليرات اذتح مغأنشطته، ر دلمتعاقأ ( إذا أجرى ا(

 وأنظمتها وإجراءاتها، ة  طلسلا دعاولقو رعشدي لحاء ازللجو دللعقالأساسية 
 ت. عازلمنابتسوية المعنية الهيئة ا نعصادر عليه ملزم ينطبق ئي بقرار نها دلمتعاقيتقيد ا مل)ب(أو إذا  
ب الفقرة الإنهاء بموج ، أو عوضا عن الوقف أو1)أ( من الفقرة عية رلفة ارلفقمشمول با رغي دللعق حالة أي انتهاكفي ـ 2

 .الانتهاكسب  مع جسامة تتنابات نقدية وعق، دلمتعاقاعلى ض رتفأن ة طللسليجوز  1الفرعية) أ( من الفقرة 
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وعند عدم قناعة المتعاقد بصحة إجراءات السلطة من حقه اللجوء إلى وسائل التسوية 
ة سكريالع السلمية للمنازعات، وفي هذه الحالة لا يمكن للسلطة أن تدّعي باستثناء النشاطات

 من إجراءات التسوية، لأن هذا الإجراء يجعل من قرار السلطة نهائيا، على خلاف النوع
لى الأول من النتائج الذي يجيز للدولة الادّعاء بذلك الاستثناء، من أجل عدم الذهاب إ

 المحاكم.
 ةمبدأ عدم جواز إدّعاء السيادة على المنطقة الاقتصادية الخالص الفرع الثاني:

وعة بالنظر للطبيعة الخاصة للمؤتمر الثالث لقانون البحار، التي جاءت لتراعي مجم      
من الخصائص، لعل من أبرزها محاولة التوفيق بين المصالح المتعارضة لمجموع الدول 

ة لبحرياالمؤتمرة، وإبرام صفقة تعود بالنفع على الجميع، وبعد مناقشات طويلة استقرت الدول 
ي الدول الساحلية في أن تمد ولايتها إلى منطقة بحرية جديدة تتوسط ف الكبرى وأقرت حق

 موقعها المنطقة المتاخمة والبحر العالي.

إذا كان هذا الموقف يخدم مواقف الدول الساحلية، إلا أنه لا يمس بالمصالح الجوهرية 
ن أن بالخصوص، هذا لكو  للجماعة الدولية في البحار وفي المنقطة الاقتصادية الخالصة

ولاية الدولة الساحلية في مجال هذه المنطقة، محددة بجملة من الواجبات هي على عاتق 
  2الدولة الساحلية اتجاه الدول الأخرى.

                                                                                                                                                                                     

جوز يلا  162من المادة   2)ث (من الفقرة عية رلفة ارلفقاعليها في ص ولمنصائة راطلباستثناء حالات الأوامر ا - 3
قضائية لق اطرلصة معقولة لاستنفاذ ارف دلمتعاقمنح اقبل أو إنهاء قف امات أو ورعلى  غارا ينطوي رق ذتنفأن للسلطة 

 من الجزء الحادي عشر." 5بالفرع  له عملا حة لمتاا
لة ودلا تتولى "،والتي جاء نصها كالآتي 1982لسنة من اتفاقية قانون البحار  3من المرفق  04من المادة  04الفقرة  -2

زكيه ي تذلا دلمتعاقم اقيانونية، لقار نظمها ااطإفي  نتضمأن  نلية عوؤلمس، ا139دة لماباعملا ول المزكية، دلأو ا
 .          الاتفاقيةوالتزاماته  بموجب هذه ه دعقحكام فقا لأوقة طلمنافي بالأنشطة 

 دقف طرلا لةودلا كتلجم من انتهاك متعاقد زكته لالتزاماته إذا كانت لنار ارلضا نعن مسئولة ولا تكف طرلالة ودلأن الا إ
ين ملتأسب انوني، ما هو معقول ومنالقدارية، مع مراعاة نظامها الإت من الإجراءات اذتخانين والأنظمة واولقت من ادعتما

 لولايتها." نلخاضعيالأشخاص اقبل من  الالتزامات كلتلالامتثال 
للدولة الساحلية ،الحق في المنطقة  ،على ما يلي من اتفاقية قانون البحار. 56الفقرة الثانية من المادة  ،أنظر -1 

لحية للمياه التي تعلو قاع حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية وغير ا –الاقتصادية الخالصة 
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على عاتق  1982يتضح من خلال جملة الواجبات التي ألقتها اتفاقية قانون البحار لعام 
النظام القانوني للمنطقة الاقتصادية الدول الساحلية لصالح الدول البحرية الكبرى، في إطار 

الخالصة، أن المنطقة جاءت فقط للتوفيق بين مختلف المطالب المتعارضة التي تقدّمت بها 
الدول خلال المؤتمر الثالث لقانون البحار، فالمنطقة تخرج من اختصاص وسيادة الدولة 

 ة بقانون البحار.ومواد أخرى من الاتفاقية المتعلق1،الساحلية بصريح المادة الأولى

سمحت الطبيعة القانونية 'الخاصة' للمنطقة الاقتصادية الخالصة بالمقابل بوضع جملة من 
نطاق المنطقة،  القيود على حريات البحر العالي التي تتمتع بها سفن الدول الأخرى، في

الذي ، وهو نوع من الحل التوفيقي من اتفاقية قانون البحار 58مادة وذلك بما نصت عليه ال
ويظهر الطابع الدولي جليا في المنطقة  ،جاءت به الاتفاقية وذلك في الجزء الخامس منها

الاقتصادية الخالصة "الصفة الدولية" وذلك من خلال حرية الملاحة البحرية لجميع الدول 
التي تتمتع بها في البحر العالي نجدها نفسها في المنطقة وتعطى لجميع الدول على قدر من 

 2دون أن يكون للدولة الساحلية ادعاء السيادة عليها. ،اة المساو 
وكذلك الحال بالنسبة للسفن فبالرغم من أنها تخضع في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
لاختصاص دولة العلم بصورة عامة، إلا أنها ملزمة باحترام حقوق الدولة الساحلية في 
                                                                                                                                                                                     

هذه الموارد وإدارتها وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف والاستغلال ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ  ،البحر
الفقرة 'ب' ولاية على الوجه المنصوص عليه في  و تنصّ  ،الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج  الطاقة من المياه والتيارات والرياح

تعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت إقامة واس -1،الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما بلي
 حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.-3البحث العلمي البحري  -2والتركيبيات.

 .الاتفاقيةهذه عليها في ص ولمنصا الأخرى اجبات ولق واولحق)ج( ا     
 لاقتصاديةاقة طلمنافي  يةالاتفاقبموجب هذه تها اجباوئها لوأداقها ولحقممارستها في حلية، لساالة ودلالي وت - 2      

 .  الاتفاقيةنحو يتفق مع أحكام هذه على ف رتتص، واتهوواجبا الأخرى ول دلق اولحقاجبة ولة اعاارلما ،لخالصةا
 دس."لساقا للجزء افوضه أر طنوبا رلبحيتعلق بقاع افيما دة لماهذه المبينة في ق اولحقرس اتما - 3
التي تناولت المصطلحات المستخدمة  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة بالرجوع إلى الفقرة الأولى من المادة الأولى  -ـ 1

لأغراض هذه  "،الخالصة من نطاق الولاية الوطنية وذالك بنصها التالي الاقتصاديةوالنطاق نجدها أخرجت المنطقة 
   ؛..."نيةوطلخارج حدود الولاية اضها أر طنت وبااطلمحيوار لبحاقاع  اقة" طلمن"اتعني   (1)  ،الاتفاقية

لدكتوراه  ارسالة لنيل شهادة  1982 لأمم المتحدة لقانون البحار لسنةلعمامري عصاد الأحكام التوفيقية لاتفاقية ا -3
 .237،، ص2014، جامعة مولود معمري تيزي وزو، سنة241ص
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بيئة البحرية والبحث العلمي البحري في استكشاف واستثمار وإدارة الموارد الحية وحماية ال
 حين لا ينطبق عليها ولا قيد مما ذكرنا بما سبق ذكره في منطقة أعالي البحار.

الخاصـــة بقـــانون البحـــار، قـــد ضـــمّنت بعـــض الإجـــراءات  1982فجـــدير بالـــذكر أن اتفاقيـــة   
ة فـي وقهـا السـياديوالتّدابير الخاصة تستطيع الدولة الساحلية القيـام بهـا، فـي سـبيل ممارسـة حق

ي فـاستكشاف واستغلال وإدارة الموارد الحية وغيرها في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وذلك  
 إطار حمايتها من أي خرق قد تقوم به سفينة أجنبية.

مــــن الاتفاقيــــة المــــذكورة أعــــلاه، حيــــث عــــددت تلــــك 731هــــذه التــــدابير نصــــت عليهــــا المــــادة  
ها وإقامــة الــدعاوى القضــائية ضــد تلــك الســفن كمــا تتــيح لهــا التــدابير، مــن تفقــد الســفن وتفتيشــ

 دوليـة أو قـوانين الدولـة السـاحليةالمادة احتجازها، في حالة انتهاك السـفينة للقواعـد والمعـايير ال
مـن الاتفاقيـة 1112الخاصة بمنع التلوث من السفن وخفضـه، والسـيطرة عليـه، وأجـازت المـادة 

التي تنتهك قوانين الدولـة السـاحلية وأنظمتهـا المتعلقـة بالمنطقـة  القيام بالمطاردة الحثيثة للسفن
 الاقتصادية الخالصة.

                                                           
عدّدت تلك التّدابير التي تقوم بها الدولة الساحلية وذالك  1982اتفاقية قانون البحار لسنة  من 73نجد أن المادة  - 1

لحية في ارد اولماستكشاف واستغلال وحفظ وإدارة افي دية لسيااقها ممارسة حقوفي حلية، لساالة ودلل - 1 "،بنصها على
فقا ها، ودقضائية ضوى عامة دقاواحتجازها وإتفتيشها و نلسفا دتفقابير من بينها دت ذتتخ، أن لخالصةدية اقتصاالاقة طلمنا

 .الاتفاقيةه ذبقا  لهطتها دعتمالتي الأنظمة او  انينوللق الامتثالن لضماورة، رلضاتقتضيه   دلما ق
 ديم كفالة معقولة أو ضمان آخر .  تقى دل قمهاطاوأخضعت للاحتجاز لتي ا نلسفخير سبيل اتأ رغييخلى من  - 2
في سماك لأا دئبمصالمتعلقة انينها وأنظمتها اوقمخالفة على حلية لساالة ودلاضها رلتي تفبات اولعقاتشمل يجوز أن لا - 3
بة وعقلخر من اآأي شكل لا ، وكلخلاف ذلمعنية على ول ادلا تتفقإذا الا ، إنلسجبة اولخالصة عقا الاقتصاديةقة طلمنا
 نية.دلما

لوسائل ، باملعلالة إبلاغ دولى رع إتساحلية أن لساالة ودلاعلى و احتباسها، الأجنبية أ نلسفاحتجاز ا حالاتفي ـ  4
 ."كلض بعد ذرتفبات وعقوبأية  ذلمتخسبة، بالإجراء المناا
 ،التي نظمت فيها إجراء المطاردة بالقول 111وفي مادتها 1982نجد أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  - 2

 الإقليمي"يجب أن تبدأ المطاردة عندما تكون السفينة الأجنبية أو أحد زوارقها داخل المياه الداخلية أو الأرخبيلية أو البحر 
 أو المنطقة المتاخمة للدولة القائمة بالمطاردة.

    ها من ضرر ض على ما أصابوفي حالة المطاردة غير القانونية أو توقيف السفينة في ظروف غير مبررة فيجب التعوي
 ، كما يجب أن لا تلجأ الدولة عند  المطاردة إلى إغراق السفينة أو تدميرها."أو خسارة
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والســــفن ملزمــــة بــــاحترام القــــوانين والأنظمــــة التــــي تضــــعها الدولــــة الســــاحلية ممارســــة لحقوقهــــا   
. الخالصـة السيادية في استكشاف واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في منطقتها الاقتصـادية

فتـيش تمـن الاتفاقيـة،  73، مـن اجـل احتـرام تلـك القـوانين والأنظمـة وفقـا للمـادة وللدولة الساحلية
 .السفن واحتجازها وإقامة الدعوى ضدها

كمــا أن الســفن ملزمــة بــاحترام القواعــد والمعــايير الدوليــة وقــوانين وأنظمــة الدولــة السّــاحلية، تلــك  
ـــة والبحـــث ا ـــة البيئـــة البحري لعلمـــي البحـــري فـــي المنطقـــة الاقتصـــادية الخالصـــة، المتعلّقـــة بحماي

وللدولة الساحلية الحق في اتخاذ ما تـراه مناسـبا مـن إجـراءات ضـد تلـك السـفن المخالفـة للقواعـد 
 1والمعايير والقوانين والأنظمة.

الطبيعـــة القانونيـــة الخاصـــة للمنطقـــة الاقتصـــادية الخالصـــة التـــي  ،ممـــا ســـبق دراســـته نســـتخلص
ـــ 1 :فــي نظــام واحــد تأخــذ منهمــا بعــض خصائصــهما وتختلــف عنهمــا فــي أخــرى تتميــز بنظــامين 

فتشــابه البحــر الإقليمــي فــي موضــوع الســيادة لكــن يقصــد بالســيادة هنــا، ســيادة حقــوق لا ســيادة 
 إقليم.

 ـ  وتشابه المنطقة الاقتصادية الخالصة البحر العالي في موضوع حريـة الملاحـة لكـن تسـتثني2
الاستكشـاف والاسـتغلال وإدارة المـوارد الحيـة، وفـي حالـة إخـلال سـفينة مـا فـي منها موضوعات 

لتـدابير لالمنطقة الاقتصادية الخالصة بالقواعد القانونية الوطنية أو الدولية، تخضع تلك السفينة 
 .73سيما ما تطرقت له المادة لا والإجراءات المنصوص عليها في الاتفاقية،

المنطقـة، سـيادة اقتصـادية فهـي تسـري علـى  ذهسيادة الدولة على هــ نستطيع القول أن طبيعة 3
ل الثروات الحية وغير الحيـة، وعلـى مصـادر الطاقـة مـن المـاء والتيـارات والريـاح لا علـى المجـا

 .البحري نفسه الذي يبقى مفتوحا على الملاحة والمواصلات

تثمر حقوقهــا الســيادية فالدولــة الســاحلية فــي هــذه المنطقــة تتّصــرف بــازدواج وظيفــي، فهــي تســ
لمصــــلحتها ولمصــــلحة المجتمــــع الــــدولي فــــي نفــــس الوقــــت، فهــــي عنــــدما تحــــدّد كميــــة الصّــــيد 

ن المصـلحة العامــة المسـموح بـه للأنـواع الحيــة، وعنـد نضـالها ضــد التلـوث تكـون قـد دافعــت عـ

                                                           
 . 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  246و221و220و211أنظر المواد  -1
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، وبـــنفس الوقـــت ضـــمنت ثرواتهـــا الخاصـــة، وهـــذا مـــا يؤكـــد الطبيعـــة الخاصـــة للمجتمـــع الـــدولي
 . 1للمنطقة الاقتصادية الخالصة واختلافها عن المنطقتين الإقليمية والبحر العالي

الجـرف و الخالصـة  الاقتصـاديةالفرع الثالث: العلاقة بـين النظـام القـانوني لكـل مـن المنطقـة 
 القارّي 

الخالصة كنظام قانوني مستقل ومميز عن الجـرف القـاري رغـم  الاقتصاديةأدّى نشوء المنطقة 
وع من التداخل في مفهوم كل منهما، إلى إثارة تسـاؤل جـوهري وهـو، هـل يمكـن اعتبـار وجود ن

 الخالصة خاضعة لنظامين قانونين؟ الاقتصاديةالمنطقة 

، ونظـام الجـرف 2الخالصة بالنسبة للثروات الحيـة لعمـود الميـاه الاقتصاديةوهما نظام المنطقة 
 في القاع وما تحته. القاري، فيما يتعلق بالثروات الطبيعية الموجودة

 الاقتصـاديةوللإجابة على هذا السؤال لابد لنـا مـن توضـيح العلاقـة الموجـودة مـا بـين المنطقـة 
الخالصة والجرف القاري، وخاصة بعد أن توسعت الاتفاقية الجديـدة فـي تحديـد امتـداد الجـرف 

بالقــدرة علــى أو        متــر، 200القــاري متخليــة فــي تحديــد امتــداده عــن معيــار العمــق حتــى 
لأي دولــة ســاحلية يشــمل قــاع وبــاطن أرض المســاحات  معتبــرة أن الجــرف القــاري  ،الاســتغلال

قلــيم لإالمغمــورة، والتــي تقــع خــارج نطــاق بحرهــا الإقليمــي فــي جميــع  أنحــاء الامتــداد الطبيعــي ل
، والتـــي يقـــاس منهـــا عـــرض البحـــر الإقليمـــي إذا لـــم يكـــن الطـــرف الخـــارجي تلـــك الـــدوللالبـــري 

مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة  76مــن المــادة  01الفقــرة  -افــة القاريــة يمتــد إلــى تلــك المســافةللح
 3لقانون البحار.

                                                           
 .327، المرجع السابق، صمحمد الحاج حمود -1
السطح حتى رواسب القاع. ... ومفهوم "عمود الماء" مهم هو مصطلح مفاهيمي لعمود مائي يمتد من  ،عمود الماءـ  2

جداً، ذلك أنه يتم شرح العديد من الظواهر المائية بواسطة الخلط العمودي غير المكتمل للمؤشرات الكيميائية والفيزيائية 
 .01/12/2020الإطلاع بتاريخ، تم http//ar.wikipedia.org/wikiأنظر،  والحيوية.

بأكثر من ميلا  350رة ولمغمولة ااطلمتالارتفاعات افي ري لقاف ارللج، رجيةلخاود ادلحا دلا تبع 5ة رلفقأحكام ا مغبر - 3
ي هلتي رة اولمغمت اتفعارلماعلى ة رلفقهذه ا قبطلا تنو ،قليميالإ رلبحض ارعيقاس منها لتي ساس الأخطوط ا نعبحريا 

 ونتوءاتها."        بها طوذراها ومصاتفاعاتها رية، مثل هضابها وارلقاابيعية للحافة طعناصر 

https://ar.wikipedia.org/wiki
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هــذا ويــرى الفقــه أنــه بــالنظر إلــى موقعهــا الجغرافــي وبــالرجوع إلــى النظــام القــانوني لكــل منهمــا، 
مـا يحـدث عنـد أمكن القول أنه يوجد علاقة متينة بين كلا مـن المجـالين، وفـي حقيقـة الأمـر أن 

ـــة الســـاحلية إلـــى مجمـــوع الثـــروات المعدنيـــة أو البيولوجيـــة         تمديـــد الحقـــوق الســـيادية للدول
ميـل  200بالنسبة للدولـة التـي لا تتمتـع بجـرف قـاري بامتـداد  الاقتصاديةالموجودة في منطقتها 

رّي الــذي الخالصــة لنظــام الجــرف القــا الاقتصــاديةبحــري، هــو اســتغراق وتغطيــة نظــام المنطقــة 
يفقد في هذه الحالة سـبب وجـوده أو بـالأحرى لا حاجـة للحـديث عـن وجـود نظـام قـانوني خـاص 

 1به.

الخالصــة يســري إلــى حــد  الاقتصــاديةوعليــه يلاحــظ أن العمــل الــدولي اعتبــر أن نظــام المنطقــة 
ميـــل بحـــري أمـــام شـــواطئ الدولـــة الســـاحلية مقيمـــة مـــن خطـــوط أســـاس البحـــر الإقليمـــي،  200

 وبالتالي فهي تشمل معظم منطقة الجرف القارّي، وتعطي للدولة نفس الحقـوق التـي يمنحهـا لهـا
لا تــدخل نظــام الجــرف القــارّي، وزيــادة علــى ذلــك فهــي تشــمل الميــاه التــي تعلــو المنطقــة، والتــي 

 ضمن نظام الجرف القارّي.

بنظــام الجــرف القــارّي مــع إجــراء بعــض  الاحتفــاظإلا أنّ الــبعض مــن الــدول ذهبــت إلــى ضــرورة 
 والظـــروف الجيولوجيـــة والجغرافيـــة لمنطقـــة الجـــرف القـــارّي،  الاعتبـــارالتّعـــديلات والأخـــذ بعـــين 

دول الســاحلية قـد اكتســبت الخالصــة، علـى أســاس أن الـ الاقتصـاديةالفصـل بينهــا وبـين المنطقــة 
 تها.حقوقا وفقا لفكرة الجرف القاري وهي حقوق مكتسبة لا يجوز تعديلها أو تغييرها إلا بموافق

قـة نجـد أنهمـا قـد عرفتـا وحـدّدتا المنط ،من هذه الاتفاقيـة 56و 55وبالرجوع إلى نصي المادتين 
لنظـام ي والملاصـقة لـه، يحكمهـا االخالصة بأنها المنطقة الواقعـة وراء البحـر الإقليمـ الاقتصادية

، كمـــا أنهــــا حــــددت المنطقــــة الاتفاقيــــةالقـــانوني المميــــز والمقــــرر فـــي الجــــزء الخــــامس مـــن هــــذه 
ميــل بحــري مقيمــة مــن خطــوط الأســاس التــي تعتمــد  200الخالصــة بمــا لا يتجــاوز  الاقتصــادية
 .الأفقي للبحر الإقليمي الامتدادفي تحديد 

                                                           
 0042  زائر،القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، دار العلوم للنشر والتوزيع، عنابة، الججمال عبد الناصر مانع،  -2

  437وص  436ص 
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ت الجرف القارّي يشمل قـاع وبـاطن أرض المسـاحة المغمـورة جعل 76وبالمقابل فإن المادة 
لبـرّي االطبيعـي لإقلـيم تلـك الدولـة  الامتـدادوالممتدة إلى ما وراء البحر الإقليمي، في جميع 

ميــل بحــري مــن خطــوط الأســاس  350وحتــى الطّــرف الخــارجي للحافــة القاريّــة وإلــى مســافة 
 .ذلك الطرف يمتد إلى تلك المسافة إذا لم يكن
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 الفصل الثاني: حقوق وواجبات الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة

لقــد اعتبــر الــبعض أن إنشــاء المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة هــو تــأميم للمــوارد البحريــة القريبــة 
مـن البحــر الإقليمـي للدولــة السـاحلية، فهــي تتشـابه مــع فكـرة البحــر المـوروث التــي قــدمتها دول 

والهـــدف فـــي الفكـــرتين واحـــد إذ القصـــد منهمـــا هـــو إدمـــاج المـــوارد الطبيعيـــة 1،الكـــاريبيالبحـــر 
لكـن مـا نـادت بـه هـذه الـدول إلـى جانـب 2،لبعض المنـاطق البحريـة فـي أمـلاك الـدول السـاحلية

سـلفا باحترامهـا لحقـوق الـدول غيـر،  التزامهـاالخالصـة،  الاقتصـاديةأحقيتها باستغلال المنطقـة 
من أعـالي البحـار، وأن أي تقبـل  اقتطاعالخالصة هي  الاقتصاديةن المنطقة في قناعة منها أ

                                                           
البحر الكاريبي، ما ميّز هذا الإعلان هو استحداثه لمفهوم جديد عن دول  1972جويلية  07صدر هذا الإعلان في  - 1

، فمن خلاله تمارس الدولة الساحلية حقوقا سيادية على المنطقة الملاصقة  Patrimonial seaيتعلق بالبحر الموروث
عدى عرض هذه لبحرها الإقليمي المسماة بالبحر الموروث، وأن عرض البحر الموروث يحدد باتفاق دولي، على أن لا يت

ميل بحري، فاستطاع هذا الإعلان أن يقيم تمييزا بين نظام البحر الإقليمي، وهو نظام  200المنطقة مع البحر الإقليمي 
السيادة التقليدية مع المرور البريء، وبين نظام البحر الموروث، وهو نظام حقوق السيادة على الموارد الطبيعية المتجددة 

ت سيادة لأن السيادة تعني مجموعا متكاملا، بينما حقوق السيادة هي جزء من السيادة المتكاملة.  وغير المتجددة، وهي ليس
 .26/07/1972الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ، A /AC . 138/80أنظر الوثيقة، 

خالصة خاصة  اقتصاديةتجدر الإشارة إلى أن بعض الدول سبقت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وأسست مناطق  - 2
البرتغال، فرنسا، النرويج،ـ نيوزيلندا، فيجي، جزر القمر، جزر الموريشيوس، والسيشل، وفي قارة  اسبانيا، بها، نذكر منها،

، وكان لإعلان رئيس الولايات المتحدة الأمريكية "ريغان" دور م، بنغلاديش، بورمااليمن الديمقراطية، الهند، سورينا ،آسيا
، 1982فعال في إعلان العديد من الدول الساحلية لمناطق اقتصادية خالصة قبل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 1978و 1976دولة ساحلية بين  41ت حيث قام -رغم أن الولايات المتحدة الأمريكية كانت من معارضي الاتفاقية-
دولة  56قامت  1983بإعلان مناطق اقتصادية خالصة تمتد لمائتي مبل بحري، وحتى بعد توقيع الاتفاقية وفي سنة 

 ،في هذا الصدد لم تدخل بعد حيز التنفيذ، ةبإنشاء مناطق اقتصادية خالصة خاصة بها، رغم أن الاتفاقي
 Queneudec, Jean-Pierre, « la proclamation Reagan se présente davantage comme un "acte 

consécrateur" dans le quel les Etats Unis reprennent à leur compte les éléments essentiels d'un concept 

qui a vu le jour et c'est d'développé dans la pratique des autres états et dans les concoures ont étés 

définis a l'occasion de la conférence des nations unies sur le droit de la mer …. » La proclamation 

Reagan sur la zone économique exclusive des États-Unis, Article, Annuaire Français de Droit 

International Année 1983  29  pp. 710-714, p 711. 

 

 

  

https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1983_num_29_1?sectionId=afdi_0066-3085_1983_num_29_1_2577


 

 

70 
 

بالقيــام بمــا هــو  والالتــزامدولــي للفكــرة لابــد وأن يمــر بالضــرورة بضــمان حقــوق غيــر مــن جهــة، 
     .لملاحـة البحريـة الدوليـةالـدولي للبحـار وهـو حريـة ا ضروري لضمان أهـم عنصـر فـي القـانون 

أقــرت للدولــة الســاحلية  التصــور، حيــث الأمــم المتحــدة مشــبعة بهــذا اتفاقيــةلك جــاءت تبعــا لــذ
   بها. الالتزامعددا من الحقوق وحملتها في ذات الوقت مجموعة من الواجبات ينبغي عليها 

تـرتبط بالدرجـة الأولـى بـالثروات التـي تزخـر  ،فالعلاقة الموجودة بـين الدولـة السـاحلية والمنطقـة
السـاحلية حقـوق سـيادية فيمـا يتعلـق باستكشـاف واسـتغلال تلـك الثـروات، لذا يكـون للدولـة 1،بها

وتكـــون لهـــا ولايـــة فيمـــا يتعلـــق بـــالأمور الأقـــل ارتباطـــا بالاســـتغلال الاقتصـــادي للمنطقـــة، ولهـــا 
وبــذلك تكــون الاتفاقيــة قــد  حقـوق أخــرى ترتبــت لهــا بموجـب الاتفاقيــة بحكــم موقعهــا الجغرافــي،

قتصــــادية للدولــــة الســــاحلية وبــــين مصــــالح الــــدول الأخــــرى، ســــعت للتوفيــــق بــــين المصــــالح الا
ــــي المنطقــــة  ــــة الســــاحلية ف ــــات الدول ــــوق وواجب ــــادر للأذهــــان، مــــا هــــي حق ــــذي يتب فالتســــاؤل ال

 اجبات الدول غير في هذه المنطقة؟الخالصة؟ وما هي حقوق وو  الاقتصادية

  

 

 

 
                                                           

 1 -حول مختلف التوجهات العامة للتشريعات الوطنية إزاء مناطق الصيد الخالصة والمنطقة الاقتصادية الخالصة، راجع،

« Sans doute la conférence diplomatique réunie à Genève en 1958 n'était pas parvenue à régler certains 

problèmes fondamentaux comme celui la largeur de la mère territoriale ou celui de l’établissement 

d'une zone de pèche exclusive sans doute également les états n'on réservé aux conventions sur le droit 

de la mère qu'un accueil assez réticent, au 31 décembre 1071 ». Bardonnet, Daniel , article , La 

dénonciation par le Gouvernement sénégalais de la Convention sur la mer territoriale et la zone 

contiguë et de la Convention sur la pêche et la conservation des ressources biologiques de la haute 

mer, en date du 29 avril 1958 à Genève, Annuaire français de droit international, Année 1972 / 18 / pp. 

123-180, p 125. 

https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1972_num_18_1?sectionId=afdi_0066-3085_1972_num_18_1_1693
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 الخالصةالمبحث الأول: حقوق الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية  

حقوقا سيادية للدولة الساحلية، والمقصود بالسيادة أن الدولة الساحلية  فالاتفاقية قررت    
وهي تمارس بعض الأعمال الوظيفية المحددة في هذه المنطقة، تباشرها وهي طرف صاحبة 

حقوقا خالصة لها تتعلق باستكشاف واستغلال  باعتبارهاالسيادة لممارسة تلك الأعمال، 
، فهي تعني قدرة صاحب السيادة أما المقصود بالولاية، الموارد الحية والموارد غير الحية

على أن يؤثر في حقوق الأشخاص، سواء بسن القوانين أو بإصدار الأحكام، فالولاية تمارس 
في حدود معينة، يسمح بها القانون  إلا قليمالإ، بينما لا تمارس خارج داخل الإقليم كاملة

  1الدولي.

ر ا وغيتتمثل هذه الحقوق السيادية أساسا في استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منه
، ارتهاالحية، للمياه التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإد

نتاج والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإ وكذلك فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى، للاستكشاف
 الطاقة من المياه والتيارات والرياح.

يما إلى جانب ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام، ذات الصلة من هذه الاتفاقية ف
 ،يتعلق بما يلي

 إقامة الجزر الاصطناعية والمنشئات والتركيبات واستعمالها. -1

                                                           
 ،لة الساحليةالفقرة' أ 'والفقرة 'ب' إذ تنص الفقرة 'أ 'على ما يلي" للدو  1982من اتفاقية قانون البحار  56المادة- 1

ر حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية وغي –الحق في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
نشطة لق بالأوكذلك فيما يتع ،الحية للمياه التي تعلو قاع البحر، ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ هذه الموارد وإدارتها

 قة، كإنتاج  الطاقة من المياه والتيارات والرياح."الأخرى للاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنط
 يتعلق أما الفقرة 'ب' فنصت على "الولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما

 حماية البيئة-3البحث العلمي البحري  -2إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبيات. -1بما بلي
 بحرية والحفاظ عليها".ال
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 البحث العلمي البحري  -2

 اية البيئة البحرية والحفاظ عليها. حم-3

مجموعة من الحقوق  -غير الدولة الساحلية-لباقي الدول  الاتفاقيةإلى جانب ذلك أقرّت 
مجموعتين،  تنقسم إلى الدول ذهوه .الخالصة الاقتصاديةإلى جانب واجبات في المنطقة 

جعلها موقعها الجغرافي في عوز للموارد التي  تعاني من الضرر الجغرافي، ودول دول لا
الخالصة، إذ حاولت اتفاقية جامايكا لقانون البحار أن  الاقتصاديةتزخر بها المنطقة 

توليها اهتماما خاصا، وتجعل لها مكانة في التنظيم الخاص باستغلال مقدرات هذه 
التي لا تمتلك منفذا والدول 1،المنطقة، ويتعلق الأمر هنا بالدول المتضرّرة جغرافيا

 2للبحر.

 

 

 

 

 

                                                           
1 - pour certains Etat de l'Europe oriental. Ces derniers Etats  pourraient- la Pologne et la République 

Démoquratique Allemande même le cas échéant faire valoir leur qualité d'Etats géografiqment 

désavantagés pour prétendre d'accéder dans une situation privilégiée aux eaux adjacentes à la 

communauté européenne. Tullio Trèves, La Communauté européenne et la zone économique 

exclusive, Article, Annuaire Français de Droit International  Année 1976  22  pp. 653-677, p 664. 
رية، لإسكندـ محمد سامي عبد الحميد، محمد سعيد الدقاق، إبراهيم محمد خليفة، القانون الدولي العام، منشأة المعارف، ا1

 . 47، ص1999

https://www.persee.fr/authority/148463
https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1976_num_22_1?sectionId=afdi_0066-3085_1976_num_22_1_2007
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 الخالصة         الساحلية في المنطقة الاقتصادية للدولة1المطلب الأول: الحقوق السيادية

لدولـة التي أكّدت بـأن يكـون ل 1982من اتفاقية  56كما تطرقنا سابقا إلى الفقرة 'أ' من المادة 
السّـــــاحلية فـــــي المنطقـــــة الاقتصـــــادية حقوقـــــا ســـــيادية، لغـــــرض استكشـــــاف واســـــتغلال المـــــوارد 

هـذه  الطبيعية، الحيّة منها وغير الحيّة لتلك المياه التي تعلو قاع البحـر وبـاطن أرضـه، وحفـظ
ن رد وإدارتهــا، وكــذلك فيمــا يتعلــق بالأنشــطة الأخــرى للاستكشــاف والاســتغلال الاقتصــادييالمــوا

                                                           للمنطقة، كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح. 

قـــة اســــتعمال بالسّـــيادية فيـــه نـــوع مــــن عـــدم الدقـــة إذ كـــان مـــن الد فوصـــف هـــذه الحقـــوق      
مصطلح آخر، إذ القصد مـن المصـطلح أن هـذه الحقـوق هـي حكـر علـى الدولـة السـاحلية فـي 

هـو أدق فهـذا التعبيـر ، هذه المنطقة، إذ كان مـن الأجـدر اسـتعمال مصـطلح "الحقـوق المانعـة"
ي الغايـــة الاقتصـــادية فالصـــفة الجوهريـــة لهـــذه الحقـــوق تكمـــن فـــ ،مـــن تعبيـــر الحقـــوق الســـيادية

، وللوصول إلى هذه الغاية لا بد من انفراد الدولة الساحلية فـي الاسـتفادة مـن هـذه لهاالمحددة 
إلا فــي حــدود الأحكــام الــواردة فــي الاتفاقيــة. أي أن  الثــروات ومنــع الغيــر مــن الوصــول إليهــا،

اتفاقية قانون البحار لا تعترف بسيادة الدولة الساحلية على المنطقة الاقتصـادية الخالصـة فـي 
مـن الاتفاقيـة  56مـن المـادة للأغـراض فـي الفقـرة "أ"  2بحقوق مانعة"تها ولكن تقر لهـا "حد ذا

فــــــي الميــــــاه  بمعنــــــى أنــــــه لا يجــــــوز لأي دولــــــة أن تســــــتغل  أو تستكشــــــف 3المــــــذكورة أعــــــلاه،
                                                           

 لإعداد اتفاقية المقدم المشروع ، في1953سنة  في السيادية الحقوق  لفظ استخدم من أول الدولي القانون  لجنة كانتـ  1
 القاري  اتفاقية الجرف في استقر الّلفظ أن اللفظ، إلا في للتغيير محاولات جرت قد و 1958في  خلصت التي البحار قانون 
 .2، في المادة 1958لسنة 

 Paul Tourret – ISEMAR ,Les exploitations des espaces maritimes, Note de Synthèse ISEMARـ  2

N°168 – Octobre 2014,p1_2. https//www.isemar.fr/wp -isemar-168.2019/11/10 ،تم الاطلاع بتاريخ. 

ل وكذا اقتراح الذي تقدمت به كل من الدو  78-77( صA/9021) 21أنظر قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم ـ 1
لبحار، في اقيعان الجزائر، الكاميرون،غانا، كينيا، ليبيريا، الاتحاد السوفييتي .. إلى لجنة الاستخدامات السلمية ل ،التالية

كندا ، وأنظر كذلك الاقتراح الذي تقدمت به كل من الدول الآتية .88وA/AC.138./SC11/L.36 87،الوثيقة رقم
الاقتراح و ، A/CONF.62/L.4 ،الثالث لقانون البحار، في الوثيقة رقم .. إلى المؤتمروالهند.وتشيلي والمكسيك ونيوزيلندا 

 .200و199،. صA/CONF.62/C.2/L21،النيجيري في الوثيقة رقم

https://www.isemar.fr/wp%20-isemar-168.تم
https://www.isemar.fr/wp%20-isemar-168.تم
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مــن اتفاقيــة  56حــددت المــادة إلا فــي إطــار مــا تضــمنته اتفاقيــة الأمــم 1الاقتصــادية الخالصــة
الخالصــة علــى ســبيل الحصــر، علــى  الاقتصــاديةحقــوق الدولــة الســاحلية فــي المنطقــة  1982
استثناء وارد على الحقوق والحريات المتعارف عليها دوليا في أعـالي البحـار، فنصـت  اعتبارها

       ،على

 ،الخالصة الاقتصادية، في المنطقة للدولة الساحلية - 1" 

واســتغلال المــوارد الطبيعيــة، الحيــة وغيــر الحيــة، للميــاه  استكشــافحقــوق ســيادية لغــرض  -أ 
 التــي تعلــو قــاع البحــر ولقــاع البحــر وبــاطن أرضــه، وحفــظ هــذه المــوارد وإدارتهــا، وكــذالك فيمــا

للمنطقــة، كإنتــاج الطاقــة مــن  الاقتصــاديينيتعلــق بالأنشــطة الأخــرى للاستكشــاف والاســتغلال 
 ات والرياح.المياه والتيار 

فيمـا يتعلـق  الاتفاقيـةب ـ ولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكـام ذات الصـلة فـي هـذه 
 بما يلي:

 ـ إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشئات والتركيبات.

 ـ البحث العلمي.

 ـ حماية البيئة البحرية والحفاظ عليها.

 .الاتفاقيةي هذه ج ـ الحقوق والواجبات الأخرى المنصوص عليها ف

فــي  الاتفاقيـةـ تـولي الدولــة السـاحلية، فـي ممارســتها لحقوقهـا وأدائهــا لواجباتهـا بموجـب هــذه  2
الخالصــة، المراعــاة الواجبــة لحقــوق الــدول الأخــرى وواجباتهــا، وتتصــرف  الاقتصــاديةالمنطقــة 

 .الاتفاقيةعلى نحو يتفق مع أحكام هذه 

                                                           
وانظر  190-187ص A/CONF 62/C.2/SR.24،انظر موقف كل من الصين وأيسلندا وتونقا في الوثيقة رقم -2

  .22و 21الفقرتين  196ص   A/CONF.62/C.2/S.R25،كذلك الموقف الأرجنتيني في الوثيقة رقم
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لمــادة فيمــا يتعلــق بقــاع البحــر وبــاطن أرضــه وفقــا للجــزء ـ تمــارس الحقــوق المبينــة فــي هــذه ا 3
الســادس." وعليــه تمــارس الدولــة الســاحلية هــذه الحقــوق فــي نطــاق ضــيق تمثلــه اتفاقيــة الأمــم 

، فضــلا عــن النطــاق الموســع المتعلــق  بالســيادة الدائمــة 1982المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 
الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بقرارهــا رقــم: علــى المــوارد الطبيعيــة وهــو المبــدأ الــذي اعتمدتــه 

والــذي امتــد فيمــا بعــد ليشــمل كافــة المقــدرات البحريــة 1962،1نــوفمبر  14المــؤرخ فــي  1803
 1973ديســـمبر  18المـــؤرخ فـــي:  3016بموجــب قـــرار الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة رقـــم: 

الذي من ضمن ما جاء فيه:" التأكيد علـى حـق الدولـة فـي السـيادة الدائمـة علـى كافـة مواردهـا 
الطبيعية، سواء تلك المتواجدة على الإقليم البري للدولة في إطار حدودها الدولية، وسواء تلـك 

أو عمـود الميـاه التـي تعلـو   ةالمحـيط داخـل حـدود الولايـة الوطنيـالكائنـات فـي قـاع البحـر أو 
  2هذا القاع.

ويلاحـظ مـن هـذا الــنص التمييـز الواضـح مــا بـين الحـق والولايـة المقــررة لفائـدة الدولـة الســاحلية 
الخالصــــــــة، حيــــــــث تــــــــم اســــــــتعمال المصــــــــطلحين الإنجليـــــــــزي  الاقتصــــــــاديةعلــــــــى المنطقــــــــة 
JURISDICTION  والفرنســيJURIDICTION ، اعتـــرض علـــى أن لهمـــا نفـــس الدلالـــة وهـــو مـــا

كمـــا تـــرجم المصـــطلحين إلـــى الولايـــة فـــي اللغـــة  ،عليـــه بعـــض فقهـــاء القـــانون الـــدولي الفرنســـي
العربيــة، وفــي ذلــك تمييــز واضــح بــين الحــق والولايــة، وهــذا التمييــز كــان محــل جــدل فقهــي بــين 

                                                           
1 - À la dix-septième session de l’Assemblée générale, en 1962, la Deuxième Commission s’est 

penchée sur le projet de résolution lors de différentes séances durant lesquelles plusieurs parties du 

texte à l’examen ont fait l’objet d’un vote (A/C.2/17/SR.798 à 821, 834 et 835, 841, 842, 845 et 846, 

848, 850, 861, 864 et 876 et 877). Le 3 décembre 1962, le projet de résolution dans son ensemble, tel 

que modifié par les votes précédents mais s’inspirant toujours sur le fond des huit principes concernant 

la souveraineté permanente des peuples et des nations sur leurs ressources naturelles, a été mis aux 

voix puis adopté par la Deuxième Commission (A/C.2/L.705). Dans son rapport à l’Assemblée 

générale (A/5344/Add.1), la Deuxième Commission a recommandé à cette dernière d’adopter une 

résolution sur la base du projet de résolution susmentionné. Le 14 décembre 1962, ce projet de 

résolution a été adopté, moyennant quelques légères modifications, par 87 voix contre 2, avec 12 

abstentions, en tant que résolution 1803 (XVII) de l’Assemblée générale. Résolution 1803(XVII) de 

l’assemblée générale intitulée “Souveraineté Permanente sur les ressources naturelles” United Nation 

audiovisuel Library of international Law 2012 

 .255لحاج حمود، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص محمد ا -1 
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"أنـه لا وجـود للاخـتلاف ياذ محمـد طلعـت الغنيمفقهاء القانون العرب كذالك، حيث يرى الأسـت
بــين هــذين المفهــومين"، موضــحا أن الحــق هــو واحــد مــن المصــطلحات المســتخدمة فــي إطــار 

  1القانون الخاص، بينما يستخدم مصطلح ولاية في إطار القانون العام.

لا يقتصرـ على وهو الطرح الذي لا يشاطره فيه الأستاذ جابر الراوي، الذي يرى أن الحق 
فحسب، وإنما يمتد ليقع في إطار القانون العام بنفس القدر، أما الولاية   ص،القانون الخا

إلى معان متعددة تختلف بحسب موقع استعمالها، معرفا إياها بكونها،  لديه فتنصرف
"ويستطرد الفقيه  "السلطة التي تثبت لشخص في أن يباشر تصرفا قانونيا، ينفذ في حق غير،

مة، في حين أن الولاية على مال القاصر هي ولاية خاصة، أن ولاية الدولة هي ولاية عا
بكونها ولاية لم يكن موفقا، وأنه من  JURIDICTIONوبالتالي فهو يعتبر أن ترجمة عبارة 

، فقه القانون الدولي الفرنسيالأفضل ترجمتها بأنها اختصاص"، وهو الرأي الذي يؤيده 
ار الأستاذ عبد المنعم البدراوي الذي مستشهدا لرأيه هذا بمواقف بعض الفقهاء، على غر 

دين معين، من  اقتضاءعرف الحق بأنه:" اختصاص أو استئثار شخص بقيمة مالية، أو 
أن ما ورد  اعتبارشخص آخر، وبالتالي فإن الأستاذ جابر إبراهيم الراوي يذهب إلى 

    2.سيان 56)أ(و )ب( من المادة  01بالفقرتين

الخلاف بشأن محاولة التمييز بين المصطلحين )الحق والولاية( ومهما يكن من الأمر، فإن 
تفاقية قد تصدت بوضوح في هذه الاتفاقية لا نجد له مبررا جديا، طالما وأن نصوص الا

من اتفاقية الأمم المتحدة  56من المادة  02و 01لحقوق الدول الساحلية الواردة في الفقرتين
أساسها من الولاية الوطنية للدولة الساحلية ذات ، التي تستمد 1982لقانون البحار لسنة 

 العنصر الأول:الطبيعة الوظيفية، هذه الطّبيعة الخاصة التي تقسّمها الإتفاقية إلى عنصرين، 
السندات القانونية التي تمارس بموجبها الدولة الساحلية  و العنصر الثاني:الحقوق الخالصة 

                                                           
ص  لسابق،االمرجع  ،جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المجال الوطني للدولة )البري ـ البحري ـ الجوي( - 1

442. 

 . 443المرجع السابق، ص  القانون الدولي العام، المدخل والمصادر، جمال عبد الناصر مانع،ـ  2
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عيةـ بدليل أن جميع الآراء والمحاولات التي ذهبت ولايتها القانونية على بعض القضايا النو 
إلى إبراز مثل هذا الخلاف المفترض لم تؤد إلى نتائج ذات أثر حقيقي حول الطبيعة 

، الاتفاقيةالخالصة الواردة في هذه  الاقتصاديةالقانونية، لحقوق الدول الساحلية في المنطقة 
 انوني الصّرف.واقتصرت نتائجها في نطاق التوضيح الأكاديمي الق

قرار الجمعية العامة للأمم بإصدار  14/12/1962في  الرغبة تلك أكثر وجسدت     
ومنه  الطبيعية ثرواتها الدائمة على السيادة في الدول حق عنوانب (17)د 1803 المتحدة رقم

 1.البحرية إلى الثروات المسألة مد

ل السنغا ممثل ذهب بحيث للأصل، الرجوع بمثابة اعتبر بعد فيما الدول به قامت ما إن بل
صادية الاقت المنطقة إنشاء تشبيه المحيطات إلىو  البحار لقاع الاستخدامات السلمية لجنة في

 دمج على العمل كان الهدف نإف ثم الساحل، ومن من البحرية، القريبة للموارد تأميم بمثابة
 ولةالطبيعية للد الأملاك نضم الاقتصادية المنطقة والموجودة داخل المختلفة الثروات تلك

 الساحلية.

ـــائ ' وتبقـــى مســـألة  ،1982لقـــانون البحـــار لســـنة  المتحـــدة مرتبطـــة  2فـــي المـــوارد الحيـــة'الف
هـــذه القـــدرة التـــي تخضـــع للســـلطة 1،باقتصـــاد الدولـــة الســـاحلية وبكميـــة الصـــيد التـــي تســـمح بهـــا

  2التقديرية لدولة الساحل.

                                                           
1- Georges Fischer, Article, La souveraineté sur les ressources naturelles , Annuaire Français de Droit 

International , Année 1962, 8 ,pp. 516-528.  

2- La séquence fondamentale des décisions, prises en vertu de la Convention sur le droit de la mer, et 

affectant l'accès aux pêcheries d'un Etat côtier déterminé est fondamentalement la suivante. L'Etat 

côtier: (a) détermine le volume admissible des captures de ses ressources biologiques en décidant quel 

volume d'une espèce ou d'un stock détermines peut constituer une cible d'exploitation ou être capturé 

accidentellement; (b) détermine sa capacité d'exploitation du stock particulier; (c) si le volume 

admissible des captures excède sa propre capacité d'exploitation, il décide qui pourra y avoir accès et 

en établit les modalités et les conditions a cette fin; (d) conclut des accords ou autres arrangements 

pour régir l'accès des navires étrangers au volume disponible; (e) en décidant des captures admissibles, 

l'Etat côtier détermine aussi quelles restrictions seront applicables compte tenu des effets de 

l'exploitation des stocks cibles sur d'autres stocks. William T. Burke, ANNEXE 1 Dispositions de la 

Convention de 1982 sur le droit de la mer relatives aux conditions d'accès aux pêcheries relevant des 

juridictions nationales, Université de Washington, Seattle, Washington, Etats-Unis d'Amérique. 

https://www.persee.fr/authority/149313
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_985?q=R%C3%A9solution+1803+(XVII)+de+l'Assembl%C3%A9e+g%C3%A9n%C3%A9rale,+Souverainet%C3%A9+permanente+sur+les+ressources+naturelles
https://www.persee.fr/doc/afdi_0066-3085_1962_num_8_1_985?q=R%C3%A9solution+1803+(XVII)+de+l'Assembl%C3%A9e+g%C3%A9n%C3%A9rale,+Souverainet%C3%A9+permanente+sur+les+ressources+naturelles
https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/collection/afdi
https://www.persee.fr/issue/afdi_0066-3085_1962_num_8_1?sectionId=afdi_0066-3085_1962_num_8_1_985
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كما يلاحظ من خلال النص السالف الذكر، أن الحقوق السيادية التي للدولة الساحلية     
على ثروات المنطقة الاقتصادية الخالصة، تشمل حتى الثروات الطبيعية غير الحية. في قاع 

أخضعت  من اتفاقية قانون البحار.563وباطن قاع المنطقة، إلا أن الفقرة الثالثة من المادة 
 هذه الموارد للنصوص التي تحكم الجرف القاري. لدولة الساحلية لحقوقها، علىسة اممار 

من خلال التحديد الذي جاءت به جاءت عامة وغير دقيقة.  ،56من المادة الفقرة الثالثة و 
من الاتفاقية، والتي لا تخضع لنظام الجرف القاري جميع الكائنات الحية 774المادة 

باطن القاع. بل تقصره على الكائنات الحية التي تنتمي إلى المتواجدة في القاع أو في 
فقط. أي الحيوانات التي تكون في المرحلة التي يمكن جنيها فيها، غير 5الأنواع الآبدة

متحركة وموجودة في قاع البحر أو تحته، أو غير قادرة على الحركة إلا وهي على اتصال 
من الاتفاقية، في الفصل  68نته المادة ، وهو ما استثأو باطن أرضه دائم بقاع البحر،

                                                                                                                                                                                     
لة ودلاة لحافي و  70و69ن تادلماا قبط"لا تن ،، التي جاء نصها كالآتي1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  71ـ المادة 4
 لخالصة."ا الاقتصاديةقتها طلحية لمنارد اولماستغلال اعلى دا شبه كلي عتمادها اقتصايعتمد التي حلية الساا
حلية لسااة لودلر ارتقـ  1" ،، التي جاء نصها كالآتي1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  61الفقرة الأولى من المادة  -5

 لخالصة."ا الاقتصاديةمنطقتها لحية في ارد اولمبها من اح ولمسمكمية  الصيد ا
رس تماـ  3 "،التي جاء نصها كالآتي 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  من 56الفقرة الثالثة من المادة  -1
 دس"لساقا للجزء افوضه أر طنوبا رلبحيتعلق بقاع افيما دة لماهذه المبينة في ق اولحقا

لية على التي عنونت بحقوق الدول الساح 1982البحار لسنة  من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  77جاء نص المادة وقد  -2
ل موارده ف القاري حقوقا سيادية لأغراض استكشافه واستغلارلجاعلى حلية لساالة ودلرس اتماـ 1" ،الجرف القاري، كما يلي

 بيعية.طلا
ري أو قالف ارلجحلية باستكشاف الساالة ودلا متق ملبمعنى أنه إذا لصة خا 1ةرلفقاليها في ر إلمشاق اولحقـ إن ا2    

 حلية. لساالة ودلنشطة بدون موافقة صريحة من الأاه حد أن يقوم بهذلأيجوز بيعية فلا طلاه استغلال موارد
 إعلان صريح.أي لا على أو حكمي وفعلي احتلال على ري لقاف ارلجاعلى حلية لساالة ودلحقوق اقف ولا تتـ 3
    رلبحاع اقالحية لا رغيارد ولمها من ارغينية ودلمعارد اولمء من ازلجهذا اليها في ر إلمشاابيعية طلارد اولمالف ـ تتأ4

لتي رحلة االمفي ن، ولتي تكت الكائناالأنواع الآبدة، أي الى إلتي تنتمي الحية ت الكائناالى وبالإضافة إضها أر طنوبا
ل مادي صاتاعلى وهي لا الحركة أعلى درة قا رغي، أو تحتهأو  رلبحع اعلى قامتحركة وموجودة  رغيما ، إفيهايمكن جنيها 

 ضه."أر طنأو با رلبحبقاع ا مئدا
نا إليها في التي أشر  1982البحار لسنة  من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  77ـ ورد ذكرها في الفقرة الرابعة من المادة 3

  .الإحالة السابقة
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ما يدفعنا إلى تساؤل بديهي حول طبيعة  وهذاالخاص بالمنطقة الاقتصادية الخالصة، 
النظام القانوني الذي تخضع له باقي الموارد الطبيعية الحية الموجودة في قاع أو باطن 

 .؟قاع البحر ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة

ومما وجب التنويه به أن العمود المائي للمنطقة الاقتصادية الخالصة وما يحويه من موارد  -
والمقصود هنا بالموارد 1،الاقتصادية الخالصة طبيعية حية يخضع منطقيا لنظام المنطقة

 الحيوانية جميع الطبيعية الحية، الثروات الحية الحيوانية منها والنباتية. وتشمل الثروات الحية
والأنواع النهرية 3والأنواع البحرية السّرء،2أنواع الأسماك، بما في ذلك الأنواع كثيرة الارتحال،

 4البحرية السّرء.
أما الثروات الحية النباتية فتشمل، كافة أنواع الأعشاب والنباتات البحرية والتي تعتبر مصدرا هامّا 

  5للغذاء.

حية، أجازت اتفاقية قانون البحار للدول الساحلية أن وبهدف ضمان الانتفاع الأمثل بهذه الموارد ال
، والتي يمكن 1تضع ما تراه مناسبا من أنظمة قصد الاستغلال الأمثل ودون إخلال ببنود الاتفاقية

 أن تتناول فيها عدة مسائل من بينها:
                                                           

 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  63و62و61المواد  -1
 أنظر قائمة الأنواع كثيرة الارتحال الواردة في المرفق الأول من اتفاقية قانون البحار -2
أي الجزء الخاص بالمنطقة الاقتصادية  -"ليس في هذا الجزء،من نفس الاتفاقية على ما يلي 65 تنص المادة -3

ما يحد من حق دولة ساحلية، أو من اختصاص منظمة دولية، عند الاقتضاء، في حضر استغلال الثدييات  -الخالصة
البحرية أو تقييده أو تنظيمه على نحو أكثر صرامة، مما هو منصوص عليه في هذا الجزء، وتتعاون الدول من أجل 

لية حفاظ على هذه الحيوانات البحرية، وعليها، في حالة الحيتانيات أن تعمل بصورة خاصة من خلال المنظمات الدو ال
رْءُ "المناسبة على حفظها وإدارتها ودراستها." والحيوانات البحرية السّرء: لغة هي  رْأةَُ، بال السِّّ مَك وما والسِّّ كسر: بيض السَّ

قاموس  ،يطالقاموس المح ،لسان العرب ،الرائد ،اللغة العربية المعاصرة ،المعجم الوسيطقاموس  .أَشْبَهه، وجمعه: سرْء  
 .عربي عربي

، أنواع 2198من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 67يقصد بالأنواع البحرية النهرية السّرء، حسب المادة  -4
 ،المنشار، الأنقليس الأوروبي سمك ،على سبيل المثالومنها  ،الأسماك التي تتكاثر في البحار وتعيش في الأنهار

 سليمان في المحيط الهادئ. سمك
 9821صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  -5

 .222ص
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_ إصدار التراخيص للصيادين بما فيها سفن الصيد والمعدات المستعملة في ذلك، إلى أولا
نب دفع الرسوم الخاصة بعملية الصيد، وغيرها من المدفوعات، التي يمكن أن تكون نقل جا

للتكنولوجيا، أو معدات متطورة في عملية صيد الأسماك، وذلك بالنسبة للدول الساحلية 
 النامية،من قبل الدول المتقدمة.

التي  تحدد الكمياتالساحلية الحق في تقرير الأنواع التي يجوز صيدها، وأن  للدولةثانيا: 
لات للسلا يجوز صيدها بالنسبة للسفينة الواحدة أو لرعايا دولة ما، أو تحديد الكميات بالنسبة

 وكذلك يجوز لها تحديد فترات الصيد المسموح بها. ،التي يجوز صيدها

ب ى جانتحديد مواسم الصيد وقطاعاته، وأعداد السفن المشاركة وأحجامها وأنواعها، إل ثالثا:
 ديد المعدات المستخدمة في عملية الصيد.تح

 تحديد أعمار وأحجام الأسماك وغيرها من الأنواع المسموح بصيدها. رابعا:

قدمة تحديد المعلومات المطلوبة من السفن التي تقوم بعملية الصيد، كالتقارير الم خامسا:
اصطيادها، عن مواقع السفن في عملية الصيد، ومعلومات إحصائية عن الكميات التي تم 

 إلى جانب الطرق والمجهود المبذول في عملية الصيد.

ن عتطلب القيام، وبإذن من الدولة الساحلية وتحت رقابتها، بإجراء برامج أبحاث سادسا: 
 ، بمامناطق الصيد، وعن الكميات المتوفرة في الأماكن المصيدة، وتنظيم إجراء هذه الأبحاث

لة دة، والتصرف في العينات، وإبلاغ البيانات المتصفي ذلك أخذ عينات من الأماكن المصي
 بذلك. 

وضع مراقبين أو متدربين من قبل الدول الساحلية على هذه السفن أثناء عملية  سابعا:
 الصيد.

                                                                                                                                                                                     
1 -Chacune de ces décisions peut affecter l'accès par les pêcheurs étrangers et être considérée comme 

une condition d'accès. Pour certaines espèces, la décision initiale, relative aux captures admissibles et 

la décision concernant l'accès doivent être précédées par des consultations ou négociations préalables 

avec d'autres Etats, soit directes, soit par l'intermédiaire d'une organisation internationale. William T. 

Burke, ANNEXE 1: Dispositions de la Convention de 1982 sur le droit de la mer relatives aux 

conditions d'accès aux pêcheries relevant des juridictions nationales, Université de Washington, 

Seattle, Washington, Etats-Unis d'Amérique 
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 إنزال كميات الصيد أو جز منه في موانئ الدولة الساحلية. ثامنا:

 .ونياتيرها من الترتيبات التعاالأحكام والشروط المتصلة بالمشاريع المشتركة، أو غ تاسعا:

: التعاون مع الدولة الساحلية وذلك بتأهيل وتدريب العاملين، ونقل التكنولوجيا عاشرا
والمعدات المتطورة لكشف الأماكن الغنية بالأسماك وغيرها، والمعدات المتطورة الخاصة 

  1بالصيد، إلى غير ذلك.

ة الساحلية والإجراءات التي تتبعها الدول أو وكضمانات لاحترام النظم التي تحددها الدول   
المنظمات الدولية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، أجازت اتفاقية قانون البحار لسنة 

. 2أن تتخذ مجموعة من التدابير، كتفتيش السفن وتفقّدها واحتجازها 73في مادتها  1982
لا يجوز أن تشمل العقوبات التي وفقا لما تقتضيه الضرورة، إلا أنه 3وإقامة عقوبات ضدها،

المتعلقة بتنظيم مصائد الأسماك في 4تفرضها الدولة الساحلية، على مخالفة قوانينها وأنظمتها
المنطقة الاقتصادية الخالصة عقوبة السجن، إلا إذا اتفقت الدول المعنية بهذا التنظيم على 

                                                           
 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  62أنظر الفقرة الرابعة من المادة -1
   از السفن"في حالة احتج ،والتي جاء نصها كالآتي ،1982البحار لسنة اتفاقية قانون من  73الفقرة الرابعة من المادة -2

قوبات بأية عأو احتباسها، على الدولة الساحلية أن تسارع إلى إبلاغ دولة العلم، بالوسائل المناسبة، بالإجراء المتخذ، و 
 "تفرض بعد ذلك.

ي تأخير أ"يخلى من غير  ،والتي جاءت كالآتي 1982 اتفاقية قانون البحار لسنةمن  73أنظر الفقرة الثانية من المادة -3
 قديم كفالة معقولة أو ضمان آخر".، لدى توطاقمهاسبيل السفن التي خضعت للاحتجاز 

4 -L'étude ci-après porte spécifiquement sur les dispositions du Traité qui affectent ou pourraient 

affecter l'accès de navires étrangers aux pêcheries d'une zone économique. L'accent est mis sur la 

compétence ou l'autorité légale de l'Etat côtier à décider des conditions d'accès, y compris celle de 

décider si l'accès sera autorisé. Il convient toutefois de souligner que le fait d'être détenteur de 

l'autorité légale n'implique pas nécessairement son exercice. Les avantages que l'Etat côtier tire de 

l'exploitation de sa Zee par des navires étrangers sont souvent suffisants pour que l'on s'abstienne 

d'exercer l'autorité d'interdire l'accès. Il s'ensuit que par la suite, lorsque nous affirmons que l'Etat 

côtier peut légitimement exclure toute exploitation étrangère, alors même qu'un "reliquat" biologique 

existerait incontestablement. Nous n'entendons nullement proclamer que l'exercice de cette autorité 

soit souhaitable. En bonne logique, il est parfois plus avantageux de vendre des droits d'accès à des 

pécheurs étrangers plutôt que de limiter l'accès aux seuls pécheurs locaux. William T. Burke, 

ANNEXE 1: Dispositions de la Convention de 1982 sur le droit de la mer relatives aux conditions 

d'accès aux pêcheries relevant des juridictions nationales, Université de Washington, Seattle, 

Washington, Etats-Unis d'Amérique. 
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رغبة واتفاق من الأطراف  خلاف ذلك، ولا أي شكل من العقوبة المدنية، إلا كذلك بوجود
 على خلاف ذلك. 

ادية ويمكننا تقسيم هذه الحقوق السيادية التي هي للدّولة الساحلية في المنطقة الاقتص -
ية استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الح ،أولا الخالصة إلى ثلاثة أنواع من الحقوق،

 .ارتهااستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية غير الحية وحفظها وإد ،وحفظها وإدارتها، ثانيا

 الاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى.، ثالثا

 الفرع الأول: استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وحفظها وإدارتها

ة ت الحيحق في استكشاف واستغلال الثرواال الاتفاقيةيثبت للدّولة السّاحلية بموجب هذه     
هذه  الخالصة، سواء تلك التي تعيش في المياه التي تعلو الاقتصاديةالموجودة في المنطقة 

ثدييات والإسفنج وال بأنواعها أو تعيش على القاع، وسواء كانت حيوانية كالأسماك، المنطقة،
ي فلتي تستخدم لأغراض طبية، أو )كالدلفين(، أو النباتية كالطحالب والأعشاب البحرية ا

 الصناعات التحويلية.

ووجب التنويه هنا إلى أن الدولة الساحلية بمناسبة استغلالها للموارد الحية في منطقتها 
الخالصة، وإن كانت حقوقها موسومة بعنوان السيادة المانعة، إلّا أنّها لا تباشرها  الاقتصادية

" والمطلقة EXCLUSIVEبصفة مطلقة، وهنا يكمن الفرق بين مصطلحي الخالصة "
"ABSOLUTE وعليه فإن ممارسة الدولة الساحلية لهذه الحقوق تكون مرهونة ببعض ،"

بصفة الفقه بكونه ذو منفعة عامة، بحيث تسهر هذه الأمر الذي يسند إليها دور، 1،القيود

                                                           
وابط ض هيالخالصة، و  الاقتصاديةواستغلال المنطقة  استكشافـ وهي تلك الضوابط والإجراءات الخاصة المتبعة من أجل 1

قييد دور ليس ت يجب مراعاتها عند القيام بالبحث العلمي، وهذا استناد لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، والغاية منها
تلوث  الخالصة من الصيد المفرط، أو من الاقتصاديةالدولة الساحلية في المنطقة، بقدر المحافظة على ثروات المنطقة 

م المتحدة من اتفاقية الأم 70و 69و 62و 61من الأهداف والمواد  يئة البحرية، أو سلامة الملاحة البحرية، إلى غيرهاالب
 لقانون البحار تحتوي على بعض من الضوابط والإجراءات التي ذكرناها على سبيل المثال لا الحصر.
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الأخيرة بموجبه على حماية المحيط البحري، التسيير الرشيد والحفاظ على الأجناس البحرية، 
    .1بالتعاون والتنسيق مع المنظمات الدولية المتخصصة لاسيما منها في مجال الصيد

 لسنة لمؤتمر الثالث حول قانون البحارهذا الحق الذي اكتسبته الدولة الساحلية بمناسبة ا 
أهم مظاهر أحقية الدول من في إطار لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار،  1982

 الساحلية بالثروات القريبة من مياهها الإقليمية بعد دورات ومطالبات عديدة.

 حليةدولة الساوهل لل ،حول المقصود بالموارد الطبيعية الحية؟ ،لكن التساؤل الذي يطرح   
 وحدها حق الاستكشاف والاستغلال ومن ثم الحفظ والإدارة؟

 ـ المقصود بالموارد الطبيعية الحية:1

كافة الثروات الحية الموجودة  ،إلى اعتبار الموارد الطبيعية الحية غالبية الفقه الدولييذهب       
أو نباتية، وتشمل الثروات  حيوانيةي باطن القاع، سواء كانت في العمود المائي أو على القاع أو ف

الحيوانية جميع أنواع الأسماك الموجودة في العمود المائي أو التي تعيش على القاع، بما في ذلك 
الأنواع كثيرة الارتحال المذكورة في المرفق الأول من الاتفاقية والثدييات البحرية والأنواع النهرية 

وتعيش قرب الأنهار، ولا تدخل الأنواع  تكاثر في البحارالبحرية السّرء، أي تلك الأسماك التي ت

                                                           
ـ على سبيل المثال من المنظمات الدولية المتخصصة في مجال الصيد: لجنة مصايد الأسماك التابعة لمنظمة الزراعة  1

في دورته الثالثة عشرة  FAOوالتغذية للأمم المتحدة، أنشئت بواسطة مؤتمر منظمة الزراعة والتغذية للأمم المتحدة 
من اللائحة  30المادة  تتضمن اختصاصات اللجنة حسبما وردت في .باعتبارها من لجان المجلس (13/65القرار ،)1965

دراسة برامج عمل المنظمة في ميدان مصايد الأسماك وتنفيذها؛ ب ـ إجراء دراسات دورية عامة  -أ ،يليالعامة للمنظمة ما 
ض اتخاذ تدابير منسقة عن مشكلات مصايد الأسماك ذات الطابع الدولي، مع تقييم هذه المشكلات وحلولها الممكنة، بغر 

من جانب الدول ومنظمة الأغذية والزراعة والأجهزة الحكومة الدولية الأخرى؛ ج( تدرس اللجنة بالمثل موضوعات محددة 
تتعلق بمصايد الأسماك، تحال إليها من المجلس أو من المدير العام، أو تدرجها اللجنة في جدول أعمالها بناء على طلب 

م لائحتها الداخلية، وتصدر اللجنة توصيات مناسبة في هذا الشأن؛  د( دراسة مدى ملائمة إعداد دولة عضو طبقا لأحكا
ن التعاون الدولي الفعال من ميثاق المنظمة، لضما 14المادة  معاهدات دولية وعرضها على الدول الأعضاء بمقتضى

والتشاور في مجال مصايد الأسماك على نطاق عالمي؛ هـ( تقديم تقارير إلى المجلس، أو إسداء المشورة للمدير العام، 
  httpبشأن المسائل التي تبحثها عند الاقتضاء. أنظر موقع منظمة الزراعة والتغذية للأمم المتحدة في الموقع التالي:

fi/ar-www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee// 21/10/2020، بتاريخ. 

http://www.fao.org/docrep/46140E/46140e0c.htm#amendment%20of%20article%20v%20of%20the%20constitution%20%20%20committee%20on%20fisheries
http://www.fao.org/docrep/46140E/46140e0c.htm#amendment%20of%20article%20v%20of%20the%20constitution%20%20%20committee%20on%20fisheries
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024a.pdf#page=54
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024a.pdf#page=54
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024a.pdf#page=16
http://www.fao.org/docrep/meeting/022/K8024a.pdf#page=16
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/arبتاريخ
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/arبتاريخ
http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/arبتاريخ
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، أما الثّروات النباتية فتشمل كافة الأعشاب والنباتات 2الرّاقدة ضمن الثروات الحيوانيةأو  1الآبدة
البحرية، ولم تحدد الاتفاقية الأحياء النباتية التي تخضع لأحكام المنطقة الاقتصادية وتلك التي 

 القاري.تخضع لأحكام الجرف 

ا، ويشمل حق الدولة الساحلية في هذه الثّروات استكشافها واستغلالها وحفظها وإدارته
 ويعني الاستكشاف جميع الإجراءات المتخذة من لدن الدولة الساحلية من قيام بالمسح
ة الشامل للقطاعات المختلفة في المنطقة الاقتصادية الخالصة، للتعرف على حياة وحرك

 ية ومعرفة ظروفها وطبيعة بيئتها وتسهيل إجراءات حفظها.التجمعات السمك

في  1982وقصد تأمين وحفظ تلك الموارد الحية، أعطت الاتفاقية الخاصة بقانون البحار 
الحق للدّولة السّاحلية لاتّخاذ ما تراه ضروريا ولازما، قصد تقرير الكمية المسموح  613مادتها

                                                           
ي المرحلة فتلك الكائنات التي تكون  ،بأنها 1982ية قانون البحار لينة في فقرتها الرابعة من اتفاق 77عرفتها المادة -1

ى اتصال أو غير قادرة على الحركة إلا وهي عل إما غير متحركة و موجودة في قاع البحر أو تحته، يمكن جنيه فيها،التي 
 مادي دائم بقاع البحر، أو باطن أرضه.

 .1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  68انظر المادة -2
ـ تقرر 1، لتنظم عملية حفظ الموارد،كالتالي"61ادتها ، وفي م1982ـ إذ جاءت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  3
 لخالصة.دية اقتصاالامنطقتها لحية في ارد اولمح بها من اولمسماحلية كمية  الصيد السّالة ودلا

  ظلحفير اابدتسب من لمنايق اطر نع، لهاة رفولمتالعلمية الة الأدفضل رها أعتبااضعة في حلية، والساالة ودلاتكفل  - 2
لة ودلون اتتعاط. ورلمفا الاستغلال طرلخالصة لخا الاقتصاديةقة طلمنالحية في ارد اولمض بقاء ارتعم دعوالإدارة، 

 قمية لتحقيعالأو قليمية أو إقليمية ، سواء كانت دون إلمختصةالية ودلت اماظلمنل، مع الحاافقا لما تقتضيه حلية، ولساا
 ية.لغاهذه ا

 قصى غلةر أدتة أو تجديدها بمستويات يمكن أن لمجتناابير أيضا صون أرصدة الأنواع ادلتاه يكون من أهداف هذ- 3
حلية لسات اللمجتمعا الاقتصاديةجات لحاافيها ، بما لصلةذات ا الاقتصاديةو لبيئية العوامل اتعينها وام كما دللقابلة 

 وأيةسمكية لابط بين السلالات ارلتوا دلصياط اة أنمعامية، ومع مرالناول ادللصة لخات الباطلمتوا كلسمبصيد المتعيشة ا
 لعالمي.أو الإقليمي أو اقليمي دون الإ دلصعياعلى م سواء عاالأدنى موصى بها بوجه  دلية للحمعايير دو

ة أو الأنواع  المجتنبالأنواع اة طتبرلمالأنواع افي ابير آثارها دلتذ هذه اتخاا دعنرها عتباافي حلية لساالة ودلاتضع ـ 4
مكن أن يلتي يات اولمستمن اعلى ة بمستويات أدلمعتما أوة طتبرلميد أرصدة الأنواع ادتجبقصد صون أو عليها ة دلمعتما

 تكاثرها مهددا بصورة جدية.فيها يكون 
مجهود  نعو دلصي، والإحصائيات عن كمية العلميةدل ما هو متوافر من المعلومات اتباـ يتم بصورة منتظمة تقديم و5  
ن ، سواء كانت دو لمختصةالية ودلت اماظلمنيق اطر نلسمكية عبحفظ الأرصدة المتصلة من البيانات ا كلذ رغيو، دلصيا
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وما لا يستطيع أسطول صيدها استيعابه،  ،حاجياتها بصيدها، وهي تلك الكمية التي تزيد عن
، وما دام أن هذا الحق مرتبط 1واتخاذ هكذا قرار نابع من حقوقها السيادية في هذا المجال

بعنصر السيادة فصاحب السيادة مخول وحده في ممارسة تلك الحقوق. وقد أوكلت الاتفاقية 
-61وفقا للشروط التي حددتها في المواد إلى الدولة الساحلية مهمة اتخاذ إجراءات الحفظ 

 73.2و67

والدولة عند اتخاذها قرار الحفظ، لا تأخذه بمنأى عن مجموعة من العوامل، البيئية منها     
المتعيشة بصيد السمك،  الساحليةوالاقتصادية ذات الصلة، فالاتفاقية أوردت مصطلح الدول 

تفاقية بهذه العوامل نابع مما لصيد السمك من والمتطلبات الخاصة للدول النامية، واهتمام الا
أو تلك المتضررة  ي هذا الطرح الدول غير الساحلية،أهمية اقتصادية للشعوب، ويشترك ف

أما ما قصدته 3،جغرافيا، فهذه الدول كذلك لها حقها في المشاركة بالصيد وفقا للاتفاقية

                                                                                                                                                                                     

عاياها رليسمح لتي ول ادلافيها ، بما لمعنيةول ادلل وباشتراك كافة الحايقتضيه افقا لما ، وعالميةأو قليمية ، أو إقليميةإ
                .لخالصةا الاقتصادية قةطلمنافي بالصيد 

1 - Il a été admis, lors des négociations des Conférences des Nations Unies sur le droit de la mer, que 

l'emploi du présent "détermine" a valeur impérative. La portée de cette obligation n'est cependant pas 

précisée. Le bon sens voudrait que cette obligation n'implique pas simplement des calculs théoriques 

et qu'elle s'applique aux stocks dont on juge qu'ils sont sensiblement affectes par l'exploitation, qu'il 

s'agisse de captures cibles ou accessoires. En conséquence, a moins d'une exploitation effective ou 

hautement probable, un Etat côtier ne serait pas en défaut s'il ne déterminait pas de volume admissible 

des captures. En dépit de la lettre de l'article 61, l'Etat côtier n'est donc pas tenu, en vertu de son esprit, 

de déterminer des captures admissibles pour toutes les "ressources biologiques" de la zone 

économique exclusive. William T. Burke, ANNEXE 1: Dispositions de la Convention de 1982 sur le 

droit de la mer relatives aux conditions d'accès aux pêcheries relevant des juridictions nationales, 

Université de Washington, Seattle, Washington, Etats-Unis d'Amérique. 
ؤدي إلى" عدم تالمقصود بحفظ الموارد الحية بأنه مجموعة التدابير التي  ،61من المادة  وحددت الفقرتان الثانية والثالثة-1

ة لمجتنااتعرض بقاء الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لخطر الاستغلال المفرط.."و".. صون أرصدة الأنواع 
 ة.."ية والاقتصادية ذات الصلأو تجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام كما تعينها العوامل البيئ

ارد ولمحول موضوع مشاركة الدولة الساحلية في فائض ا 1982من اتفاقية قانون البحار لينة 70جاءت أحكام المادة   ـ 3
ركة لمشاافي  قلحافيا رة جغرارلمتضول ادلليكون  ـ 1" ،وذالك من خلال نصها علىلخالصة دية اقتصاالا طقلحية للمناا

قعة اولحلية الساول ادلخالصة للدية اقتصاالا طقلحية للمناارد اولما ضفائاستغلال جزء مناسب من في  أساس منصفعلى 
ول دلافية لجميع ارلجغدية واقتصاوف الاظرلة ما يتصل بذالك من اعا، مع مراالإقليميةأو  الإقليميةدون قة طلمننفس افي 

 .62و 61حكام المادتين لأدة ولمااه حكام  هذبقا لأط، ولمعنيةا
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نا إلى إعطاء مبدأ الأفضلية لتلك الاتفاقية بالمتطلبات الخاصة للدول النامية، فأشارت ه
 ،الدول قصد تحقيق الرفاه الاجتماعي لشعوبها والنهوض باقتصادها، وتوفير الغذاء لسكانها

إلا أن ما يعاب على هذا النص أنه أتى غامضا ولم يتطرق إلى الإجراءات أو الأساليب 
 يكتنفه الغموض.المؤدية إلى ذلك وبالتالي لا يمكن أن يؤدي إلى تحقيق الهدف مادام 

                                                                                                                                                                                     

قة  أو شبه ر مغللبحا المشاطئةول دلافيها حلية بما لساول ادلافيا" رة جغرارلمتضول ادلاتعني ء، زلجلأغراض هذا ا"  – 2
و جزء ذية سكانها أتغلأغراض  كلسمإمدادات كافية من الها على  حصوفي معتمدة في ارلجغاقعها يجعلها مولتي مغلقة، ا

أو  قليميةالإدون قة طلمننفس اقعة في ول أخرى وادلخالصة لدية اقتصاالا طقلحية للمناارد اولماستغلال اعلى من سكانها 
 دية خالصة خاصة بها. قتصاء مناطق اعااديع طلتي لا تستحلية  الساول ادلا كل، وكذالإقليمية

، بين فيها عيارقليمية تإأو قليمية أو دون إئية ت ثناتفاقايق اطر نعركة لمشاأحكام وصور هذه المعنية ول ادلد ادتح - 3
  ،أمور أخرى 

لة ودلافي سماك لأت صيد اعارة بصناضاسماك أو لأبصيد المتعيشة رة بالمجتمعات اضاثار آدي إحداث تفاورة رضأ   ـ   
 حلية؛لساا

و دون أية لثنائت اتفاقادة، أو مدى حقها بمقتضى الالمااه لأحكام هذفقا وفيا رة جغرارلمتضالة ودلب ـ مدى مشاركة ا   
 ؛  خرى الأحلية لساا ولدلخالصة للدية اقتصاالا طقلحية للمناارد اولماستغلال افي ركة لمشاافي ، لقائمةا الإقليميةأو  الإقليمية

دية قتصالااقة طلحية للمنارد اولماستغلال افي حلية لساا رغيول دلوافيا رة جغرارلمتضا الأخرى ول دلج ـ  مدى مشاركة ا  
زء منها، جتحميل ساحلية وحدها، أو لة أية دوتحميل دي لى تفامن حاجة إ كلذعلى  بتحلية وما يترلساالة ودلخالصة  للا

 خاصا؛  عبئا 
 لمعنية.ول ادلن كل من السكاحاجات التغذوية لدـ  ا 
حية لاارد ولمح بها من اولمسما دلصيحدا يمكنها من جني كامل كمية الجني اعلى ساحلية لة رة دودقرب تقاحين   - 4

عيد ثنائي صعلى ت منصفة تيبارضع توفي  الأخرى لمعنية ول ادلحلية والساالة ودلون اتتعا، لخالصةدية اقتصاالاقتها طلمن
 ميةالإقليأو  الإقليميةدون قة طلمننفس اقعة في اولوافيا رة جغرارلمتضمية الناول ادقليمي لكي تسمح للأو دون إقليمي أو إ

       قليميةالإدون قة طلمناقعة في اولحلية الساول ادلخالصة للدية اقتصاالا طقلحية للمنارد ااولماستغلال افي ركة لمشاا
، ملحكا اهذ ذفي تنفير أيضا، عتباالافي خذ ؤتالأطراف. وضية لجميع وف، وبشروط مرظرلافقا لما تقتضيه ، والإقليميةأو 

  . 3الفقرة في كورة ذلمامل اولعا
 لا فيإلحية ا اردولماستغلال افي ركة لمشادة، المااه ذ، بموجب أحكام هفيارة جغرارلمتضا ولنممة ادلمتقول ادلليحق لاـ  5  
ن أعلى ، ليميةالإقأو  الإقليميةدون قة طلمننفس اقعة في اولا ولنممة ادلمتقحلية الساول ادلخالصة للدية اقتصاالا طقلمناا

دية قتصالااقتها طلحية لمنارد اولمالى صول إولول أخرى ادلاحتها تإفي حلية، لساالة ودلة اعار مدى مراعتباالافي يوضع 
 الاختلالسماك ومن لأمتعيشة بصيد الت المجتمعارة بالضاثار الآأدنى حد من الى ل إلإقلاالى جة إللحا، لخالصةا

 قة. طلمنافي  دلصيها اونطد  مواعتاالتي ول ادلافي دي قتصاالا
ول  دلل حيث يجوز الإقليميةأو  الإقليميةدون  طقلمنااعليها في  قلمتفت اتيبارلتباعلاه كورة أذلمحكام الأالا تخل - 6 
 تفضيليةية أو متساو قا حقو الإقليميةأو  الإقليميةدون قة طلمننفس اقعة في اولافيا رة جغرارلمتضول ادلاتمنح حلية أن لساا

 لخالصة.دية اقتصاالاقة طلمنالحية في ارد اولما لاستغلال
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-61من تلك الإجراءات الخاصة بالحفظ التي تطرقت لها المواد -حسب النص–والهدف 

 1، هو الوصول إلى "أقصى غلّة قابلة للدوام"1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  73و67
ومعلوم أن هذا الهدف يخضع، إضافة إلى الاعتبارات الاقتصادية والاجتماعية المذكورة التي 

ناها، إلى جملة من الاعتبارات العلمية التي غايتها تحقيق الطبيعة المتجددة للموارد ذكر 
الحية، قصد الإبقاء على جميع الأنواع التي تخضع للصيد في مستويات محددة وبالتالي 
مراعاة العامل البيولوجي الذي له تأثير كبير في هذا المجال، ما يتطلب تجميع المعلومات 

وذلك حول التجمعات السمكية والأنواع المهاجرة منها، وعادات وضع البيض  بالدقة المطلوبة
والفقد الطبيعي منه وتحديد فترات الصيد الملائمة، والآثار التي يتركها الصيد في الأنواع 
المرتبطة بالأنواع التي يتم صيدها، وذلك للترابط الوثيق بين الأنواع من حيث معيشة بعضها 

ذا ما أشار إليه النص عند تأكيده على 'مراعاة أنماط الصيد والترابط وه2،من البعض الآخر
                                                           

1 L'expression "volume admissible des captures" risque d'être quelque peu cause de confusion. En 

effet, dans le contexte du Traite, elle est souvent associée a des usages, remontant a des accords 

internationaux relatifs a l'Atlantique nord, selon lesquels les contingents étaient établis sur la base d'un 

maximum détermine par des considérations biologiques (Hoydal, 1984). Il me semble possible de 

démontrer que "volume admissible des captures", au sens de l'article 61 de la Convention sur le droit 

de la mer ne doive pas être interprète comme une quantité de poisson déterminée pour des motifs 

strictement biologiques. 

L'alinéa 3 de l'article 61 constitue la disposition fondamentale aux fins de l'interprétation de 

l'expression "volume admissible des captures" de l'alinéa 1. Il y est stipulé, en effet que des mesures 

visant à éviter la surexploitation "visent aussi à maintenir ou rétablir les stocks des espèces exploitées 

a des niveaux qui assurent le rendement constant maximum, eu égard aux facteurs écologiques et 

économiques pertinents,...". Certains de ces facteurs ont été identifies, mais on a expressément évite 

que l'énumération soit exhaustive. Il semble abondamment prouve que si un Etat côtier n'est pas obligé 

a maintenir l'abondance au niveau du rendement constant maximum, il n'est pas davantage obligé 

d'établir le volume admissible des captures au niveau du rendement constant maximum. Normalement, 

il ne peut simultanément maintenir l'abondance à un niveau inférieur ou supérieur au niveau 

produisant le rendement constant maximum et établir un volume admissible des captures qui est égal à 

ce rendement constant maximum. En conséquence, la fixation, par l'Etat côtier, du volume admissible 

des captures en vertu de l'article 61 n'est pas nécessairement liée à une notion de quantité déterminée 

de poisson disponible, fondée sur une évaluation des stocks sur la seule hypothèse biologique du 

rendement maximum dudit stock. William T. Burke, ANNEXE 1: Dispositions de la Convention de 

1982 sur le droit de la mer relatives aux conditions d'accès aux pêcheries relevant des juridictions 

nationales, Université de Washington, Seattle, Washington, Etats-Unis d'Amérique. 

-722 ،ص 1982، القاهرة ة الشركة المتحدة للنشر والتوزيعالمنطقة الاقتصادية الخالصة، مطبع رفعت عبد المجيد،-1
229 
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بين السلالات السمكية' وأثر تدابير الحفظ 'في الأنواع المرتبطة بالأنواع المجتناة أو الأنواع 
 المعتمدة عليها. 

عنية لأخرى المأن تلتزم الدول السّاحلية والدول ا اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحارقررت و    
بتقديم وتبادل المعلومات العلمية والإحصائيات عن كميات الصيد ومجهوده وغيرها من 

و البيانات المتصلة بالحفظ عن طريق المنظمات الدولية المختصة، سواء أكانت إقليمية أ
 دون إقليمية أو عالمية.

دية ع بتحديد كمية الصيد المسموح بها في منطقتها الاقتصاالدولة الساحلية تمت و       
في  ، فهي وحدها من تقرر قدرتها على جني الموارد61من المادة  01الخالصة ووفقا للفقرة 

 هذه المنطقة. 

وفي حالة عدم قدرة الدولة الساحلية عن جني كمية الصيد المتاحة لعملية الصيد، تكون 
لأخرى للوصول لمنطقة الصيد قصد صيد الفائض المسموح ملزمة بإتاحة الفرصة للدول ا

وهذا وفق ترتيبات وإجراءات تكون خاضعة لاتفاقيات مبرمة بين تلك الدول والدولة 1به،
في فقرتها الثانية، والنص يشير بشكل  62الساحلية وهذا ما نصت عليه الاتفاقية في مادتها 

أو عدم قيامها فعلا بالجني  قيامها يس علىصريح إلى "قدرة" الدولة الساحلية على الجني ول
 لكامل الكمية المسموح بها.

                                                           

إسناد فائض الثروة السمكية في مناطق الصيد الوطنية، أنظر،للمزيد حول فكرة   
Dans ce contexte, le terme "disponible" ne se réfère pas seulement aux données détenues par l'Etat 

côtier, il convient de considérer qu'il doit englober aussi des données ou informations provenant 

d'autres sources, y compris les flottilles étrangères, les organisations internationales et autres Etats 

exploitant la pêcherie ainsi gérée. En vertu de l'article 61(5), les différentes organisations mentionnées 

doivent contribuer et échanger "les informations scientifiques disponibles, les statistiques relatives aux 

captures et à l'effort de pêche et les autres données concernant la conservation des stocks de poisson". 

L'Etat côtier est autorisé à faire dépendre son autorisation d'accès à sa ZEE de la fourniture des 

informations qu'il stipule, à savoir notamment les statistiques de capture et d'effort, ainsi que de la 

réalisation de recherches halieutiques et de la mise à disposition de données scientifiques. Toutes 

données et informations que l'on pourrait raisonnablement s'attendre à obtenir à ces sources devraient 

être considérées comme étant "disponibles". Il ne devrait pas être possible de se défendre d'une 

inculpation de manquement à s'acquitter d'une obligation du Traité en arguant que l'on a failli 

rechercher ou utiliser ces données et informations. William T. Burke, ANNEXE 1, Dispositions de la 

Convention de 1982 sur le droit de la mer relatives aux conditions d'accès aux pêcheries relevant des 

juridictions nationales, Université de Washington, Seattle, Washington, Etats-Unis d'Amérique. 
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د هو حول تحدي 1982لكن الإشكال الذي أثير قبل التوصل إلى اتفاقية قانون البحار لسنة 
 ومن الجهة المخولة قانونا بتحديده هل الدولة الساحلية بصفتها صاحبة ،كمية الفائ 

 ؟ ةالحقوق السيادية؟ أم المنظمات الدولية المختصة التي تملك التقنية التكنولوجي

ة تعود جذور فكرة الفائض السمكي مع إعطاء الدولة الساحلية حقوقا في منطقة صيد ملاصق
ي حار فة الأولى للجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البللبحر الإقليمي، إلى مناقشات الدور 

، أشار سفير المكسيك إلى هذه الفكرة لأول مرة، مبينا أن هناك نسبة من 1971مارس 
الرصيد السمكي، يجب أن تجنى من قبل الدولة الساحلية في تلك المنطقة تتحدد بمقدار 

 ضا.قدرتها على الجني، وما يزيد عن هذه القدرة يعتبر فائ

سيما النامية منها، قدمت مشاريع عديدة في الدورات اللاحقة، تتحدث لكن الدول الساحلية لا
عن الحق التفضيلي للدولة الساحلية في الجني وحقها بالسماح للدول الأخرى بالصيد وفق 

  1شروط محددة.

لسلمية ولعل البارز في المؤتمر الثالث لقانون البحار أن الدول في لجنة الاستخدامات ا
لقيعان البحار، اختلفت حول تحديد المقصود بالفائض عن الصيد للدولة الساحلية، واختلفت 
كذلك حول العوامل المؤثرة في تحديد الفائض، وعن مدى التزام الدول الساحلية بالسماح 
للدول غير لجني هذا الفائض، إلا أنه حصل اتفاق فيما بعد حول هذه الإشكالات دونتها 

 .622ة في مادتها الاتفاقي
                                                           

 c2/SR/ .62 A/CONF 4.2الصين، اسلندا، تونقا في وثيقة الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم: من ،راجع موقف كل -1
 21،الفقرتين196،، صA/CONF .62 /c2/SR .25 ،وكذالك الموقف الأرجنتيني، في الوثيقة رقم 190_187،ص رقم

 22ـ
 بالانتفاعالتي تناولت فيها أحكاما متعلقة  62وفي مادتها  1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  تشير - 2

قة طلمنالحية في ارد اولممثل بالأا الانتفاعهدف على تشجيع حلية لساالة ودلاتعمل ـ 1"،بالموارد الحية، وذالك بالنص عل
 .61الاقتصادية الخالصة دون الإخلال بالمادة

حلية لساالة ودللن ولا تكما دعنولخالصة.ا الاقتصاديةقة طلحية للمنارد اولمجني اتها على ردقحلية لساالة ودلر ادتق 2ـ
ت يباترلتمن اا هرغيأو  الاتفاقاتطريق  نعول الأخرى، دتتيح للح بها بأكملها، ولمسما دلصيجني كمية اعلى رة دلقا
 ديلصمن كمية ا ضلفائالى صول إولص، ارف 4ة رلفقاليها في ر إلمشااانين والأنظمة ولقوط وارلشبالأحكام واعملا و
 كفي تلكورة ذلموبخاصة فيما يتعلق بالدول النامية ا 70و 69،نتيدلماحكام الأخاص  رعتباا لاءيإح بها مع ولمسما
 حكام.لأا
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فرضت الاتفاقية على الدول الساحلية، تحديد كمية الصيد المسموح بها، وفي عملية  
 التحديد ما يكفي من التعقيد والصعوبة لسببين رئيسيين هما:

                                                                                                                                                                                     

الصة لخا الاقتصاديةمنطقتها لى صول إولصة ارف الأخرى ول دللحتها تاإ دعنرها، عتباافي حلية لساالة ودلاتضع  -3   
 لىإسبة لنع بااطلقالحية في ارد اولمبالأمر، ومنها بين أمور أخرى، أهمية المتصلة دة، كافة العوامل المابموجب هذه ا

 فيمية لنااول دل، واحتياجات ا69و 70 نتيدلما، وأحكام ا الأخرى نية وطلالى مصالحها وإلمعنية حلية الساالة ودلد اقتصاا
في  تصاديلاقا الاختلالأدنى حد من لى ل إلإقلاورة ارض، وضلفائجزء من الجني  الإقليميةأو  الإقليميةدون قة طلمنا
في صدة وبتلك الأر لمتعلقة ث اولبحإجراء افي جهدا كبيرا  تلبذلتي أو اقة طلمنافي  دلصيياها اعاد رعتاالتي ول ادلا
 عليها. ف رلتعا
ام ط والأحكالحفظ بالشرو يتقيد رعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة بتدابير  -4ـ  

ويجوز أن  ،الاتفاقيةالأخرى المقررة في قوانين وأنظمة الدولة الساحلية، وتكون هذه القوانين والأنظمة متماشية مع هذه 
 ،تتناول فيما تتناوله ما يلي

الة حالتي يمكن في  ،التراخيص للصيادين ولسفن الصيد ومعداته بما في ذالك الرسوم وغيرها من المدفوعات أ ـ إصدار
صيد  الدول الساحلية النامية أن تتألف من تعويض مناسب في ميدان التمويل والمعدات والتكنولوجيا المتعلقة بصناعة

 الأسماك.
 ، الصيد، سواء فيما تعلق بسلالات معينة، أو مجموعات السلالات ب ـ تقرير الأنواع التي يجوز صيدها وتحديد حصص

 ددة.أو بكمية الصيد للسفينة الواحدة في فترة من الزمن، أو كمية الصيد المسموح بها لرعايا أية دولة في فترة مح
ح لمسمو سفن الصيد ا جـ ـ تنظيم مواسم الصيد وقطاعاته وأنواع وأدوات الصيد وأحجامها وكمياتها، وأنواع وأحجام وعدد 

 باستخدامها.
 دـ  تحديد أعمار وأحجام الأسماك، وغيرها من الأنواع المسموح بصيدها.

قدم تالتي  هـ ـ تحديد المعلومات المطلوب من سفن الصيد تقديمها، بما في ذالك إحصائيات كمية الصيد ومجهوده والتقارير 
 عن مواقع السفن.

 اء هذهالساحلية وتحت رقابتها، ببرامج أبحاث محددة من مصائد الأسماك وتنظيم إجر  و ـ تطلب القيام، بإذن من الدولة
 ذالك.تصلة بالأبحاث، بما في ذالك أخذ العينات، من الكميات المصيدة، والتصرف في العينات، وإبلاغ البيانات العلمية الم

 ز ـ وضع مراقبين أو متدربين على هذه السفن من قبل الدولة الساحلية.
 ـ إنزال هذه السفن لكل الصيد أو جزء منه في موانئ الدولة الساحلية. ح
 ط ـ الأحكام والشروط المتصلة بالمشاريع المشتركة أو فيرها من الترتيبات التعاونية. 

 القيام إلى تدريب العاملين ونقل تكنولوجيا المصائد، بما في ذالك تعزيز قدرة الجدولة الساحلية على الاحتياجاتي ـ 
 بالأبحاث الخاصة بالمصائد.

 ك ـ إجراءات التنفيذ.
           ـ تتولى الدول الساحلية الإشعار الواجب عن قوانين وأنظمة الحفظ والإدارة.5
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 الخالصة الاقتصاديةعوامل تحديد شروط المشاركة في المنطقة  أولا: -
يعود إلى أن الاتفاقية لم تحصر عملية التحديد في العامل البيولوجي فقط بل ربطته  

وفي  69في مادتها  1982بمجموعة عوامل، وهو ما تناولته اتفاقية قانون البحار لسنة 
 الاقتصاديةعندما حددت شروط مشاركة الدول غير في فائض المنطقة فقرتها الأولى 

استغلال في أساس منصف على ركة لمشاافي  قلححلية الساا رغيول دللالخالصة، إذ يكون 
عة في قاولحلية الساول ادلخالصة للقتصادية االا طقلحية للمناارد اولما ضفائجزء مناسب من 

ادية قتصالاوف ظرل، مع مراعاة ما يتصل بذلك من اقليميةالإأو  قليميةالإدون قة طلمننفس ا
 .لمعنيةول ادلافية لجميع ارلجغوا

قليمية أو إقليمية وذلك بإقامة اتفاقيات ثنائية أو دون إ ،62و 61حكام  المادتين بقا لأطو 
رة ضاسماك أو لأبصيد المتعيشة ت المجتمعارة باضاثار آدي إحداث تفاورة رضا عي فيهارت

تشير في الفقرة الثانية من المادة  الاتفاقيةحلية؛ إذ لساالة ودلافي سماك لأت صيد اعابصنا
، إلى المحافظة على اقتصاد بعض الدول القائم أساسا على الثروة السمكية، من حيث 69

عليه كعنصر أساسي لغداء شعوب تلك الدول الساحلية، ومن خلال استعمال تلك  الاعتماد
حكام هذه فقا لأة وحليلساا رلة غيودلالثروة السمكية في صناعات قائمة بها، ومدى مشاركة ا

لقائمة في ا قليميةالإأو  قليميةالإأو دون ، لثنائيةت اتفاقاحقها بمقتضى الا دة، أو مدىلماا
 1.خرى الأحلية لساول ادلخالصة للدية اقتصاالا طقلحية للمناارد اولماستغلال افي  1ركةلمشاا

                                                           
1 - La deuxième grande question examinée par la Conférence est la participation des pays sans littoral 

à la Zone Economique Exclusive des pays côtiers voisins, point qui démontre davantage le 

développement progressif du droit international dans ce domaine. Bien qu'on ait compté des 

propositions pour que cette participation puisse comprendre aussi bien les ressources renouvelables 

que minérales, tout semble indiquer qu'elle sera limitée aux premières, ce qui de toute façon constitue 

une évolution importante.  

Le texte de négociation de 1977 a prévu le droit des pays sans littoral à cet égard, sur des bases 

équitables et en tenant compte des facteurs économiques et géographiques pertinents. Dans ce cas 

encore, les modalités et conditions de la participation devront être convenues par des accords 

bilatéraux, subrégionaux ou régionaux. Le droit qu'on reconnaît aux pays sans littoral est 

qualitativement plus important que ceux accordés aux Etats tiers eu égard à la Zone Economique. De 

plus, on envisage de donner aux pays sans littoral une préférence d'accès par rapport aux Etats tiers, 

ainsi que dans certaines conditions une participation aux quotas de pêche de l'Etat côtier, et non pas 
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 تصادللاق يقع فيما تجاوز الكمية المستغلة لغذاء مواطنيها، وما تجاوز كذالك الكمية المستغلة
 القائم على صناعة الأسماك.

 خرى الأاحلية لسا رغيول دلمدى مشاركة ا الاتفاقيةمن 692كما أشارت نفس الفقرة من المادة 
لة ودلخالصة للدية اقتصاالاقة طلحية للمنارد اولماستغلال افي رة جغرافيا رلمتضول ادلوا
      ساحلية وحدهالة أية دوتحميل دي لى تفامن حاجات إ كلذعلى حلية وما يترتب لساا

ن كل من لسكاوية ذلتغجة الحاإلى مراعاة ا كذلك أشارتو  خاصاعبئا جزءا منها، تحميل أو 
 .ولدلا

يفهم من  لم تحدد دولة بعينها، في إشارتها إلى مراعاة الحاجة التغذوية للسكان، فالاتفاقية 
فية ذلك أن عملية تحديد الفائض بالنسبة للدولة الساحلية، يراعى فيه أساسا الكمية الكا

 تحديدللتغذية من السمك بالنسبة للدولة الساحلية، وما زاد عن هذه الكمية يعتبر فائضا، و 
لقدر دّد اة للسكان بالنسبة للدولة المتضررة جغرافيا، والدولة غير ساحلية، يحالحاجة التغذوي

 التي تشارك به هذه الدولة، الدولة الساحلية في الفائض. 

 دلية للحوأية معايير دولسمكية ابط بين السلالات ارلتوا دلصية أنماط اعابالإضافة إلى مرا 
  .3لعالميأو اقليمي أو الإقليمي ن الإدو  دلصعياعلى م سواء عادنى موصى بها بوجه لأا

ة طتبرلمالأنواع افي ابير آثارها دلتذ هذه اتخاا دعنرها عتباافي حلية لساالة ودلاتضع لك كذ
    ةطتبرلميد أرصدة الأنواع ادتجبقصد صون أو عليها ة دلمعتمة أو الأنواع المجتنابالأنواع ا

                                                                                                                                                                                     
seulement au solde non utilisée par ce dernier. Francisco Oregon Vicuna, et Rodrigo Diaz Albonico, 

Maria Teresa Infante Caffi, Les négociations entre le Chili et la Bolivie relatives à un accès souverain 

à la mer, article, Annuaire français de droit International, p 347. 
وفاكيا، والمجر، ومالي، حول الدول غير أنظر على وجه الخصوص، مشروع بوليفيا، أفغانستان، النيبال، تشيكوسل - 1

 .02/08/1973، بتاريخ، Doc. A/ AC. 138/93الساحلية، حق العبور والوصول للبحر، وحق المشاركة، في الوثيقة، 
التي سبق الإحالة إليها في  ،1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  69الفقرة الثانية، فقرة 'ج' من المادة  - 2

 .31ص
 .64في ص التي سبق الإحالة إليهالسنة  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 61الفقرة الثالثة من المادة ـ 2
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تكاثرها مهددا بصورة فيها يمكن أن يكون لتي يات اولمستمن اعلى ة بمستويات أدلمعتمأو ا
 . وهذا ما تهدف إليه الاتفاقية من خلال المحافظة على الأرصدة السّمكية وصونها ،1جدية

 

المنطقة  في  تقييم وإدارة واستثمار الأرصدة المشتركة ثانيا: التعاون الدولي من أجلـ 
 الخالصة الاقتصادية

أما السبب الثاني، فإن الدولة لا تستطيع أن تحدد بمعزل عن الدول الأخرى، إذ الثروة  
السّمكية معروف عنها التنقل، وعدم الثّبات في إقليم معين، فيصبح التعاون ضروري مع 
دولة أخرى أو مجموعة دول أو منظمات دولية، من أجل تقييم وإدارة واستثمار الأرصدة 

 .2لدول بشكل عقلانيالمشتركة بين هذه ا

، جعلت من واجب 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقيةمن 1173كما أن المادة 
كل الدول اتخاذ التدابير الضرورية بالنسبة لرعايا كل منها من أجل حفظ الموارد الحية في 

من 1184دة أعالي البحار، أو بالتعاون مع دول أخرى قصد اتخاذ تلك التدابير، ووفقا للما
تفاقية كذالك أن تتعاون فيما بينها من أجل حفظ وإدارة هذه الموارد الحية، وتلزم المادة الا

                                                           
 .64التي سبق الإحالة إليها في صلسنة  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 61ـ الفقرة الرابعة من المادة   1
لس العام لمصائد المتوسط، ولجنة مصائد المحيط الهندي، ولجنة مصائد المحيط  ـ كمجلس مصايد الهادي، والمج 2

الأطلسي الشرقي الأوسط، ولجنة مصائد المحيط الأطلسي الشمالي الغربي، ولجنة مصائد المحيط الأطلسي الجنوبي 
وهي تابعة لمنظمة الغذاء والزراعة  الشرقي، اللجنة الدولية لمصائد الهادي الشمالي. اللجنة الدولية لمصائد الهادي للسلمون.

 ،الدولية، التابع لهيئة الأمم المتحدة. أنظر موقع منظمة الزراعة والتغذية للأمم المتحدة في الموقع التالي
fi/ar-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee/   ،25/11/2020تم الاطلاع 

ول واجب دلجميع اعلى "،جاء كالتالي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  117ـ حيث أن نص المادة  3
ون لتعار، أو البحاالحية لأعالي ارد اولمأجل حفظ ارعايا كل منها من لى إلنسبة وريا من التدابير بارضيكون  دقذ ما تخاا

 ابير".دلتا كتلذ تخاافي مع دول أخرى 
حفظ في بينها فيما ول دلون ا"تتعا ،كالتالي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  118وجاء نص المادة ـ   4

يستغل لتي ول ادليستغل رعاياها موارد حية متماثلة، وا لتيول ادلخل ادتر ولبحااعالي مناطق ألحية في ارد اولموإدارة ا
  لمعنية.الحية ارد اولما ظلحفابير اللازمة دلتذ اتخامفاوضات بغية ا في، قةطلمننفس افي رعاياها موارد حية مختلفة 

 سماك.   لأا دقليمية لمصائأو إقليمية ض منظمات دون إرلغا اذلهسّس ؤلت، الاقتضاءون، حسب تتعاو

http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee-fi/ar/
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، الدول المعنية على التعاون من أجل حفظ الثدييات، وتلزمها في حالة الحيتانيات أن 1201
 .2تعمل من أجل حفظها وإدارة هذه الموارد الحية، مع المنظمات الدولية المناسبة

والمعروف أن هناك حدا طبيعيا لزيادة الأرصدة السمكية، وهذا الحد هو المقصود عند 
الحديث عن الإجراءات المتخذة من قبل الدولة الساحلية وفق "أفضل الأدلة العلمية المتوفرة 

أو تجديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى 3،لها" لغرض "..صون أرصدة الأنواع المجتناة
عليه  الاتفاقيةهنا وجب الإشارة إلى أن العامل البيولوجي رغم تأكيد  4.."غلة قابلة للدوام

لكن أضافت له مجموع العوامل الأخرى نقصد  ،كعامل مهم لتحديد كمية الصيد المسموح به
 .العوامل الاقتصادية والاجتماعية بذلك

د مهم في من هنا وجب التمييز بين الدول النامية التي تقتات شعوبها على الصيد كمور  
الساحلية يمكن أن تأخذ في الاعتبار أيضا تركيب الصيد  الحياة المعيشية، كما أن الدولة

                                                           
 الاتفاقيةمن  65فيحيلنا إلى تطبيق المادة  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  120ـ أما نص المادة  1

ر". وقد سبق الإحالة لبحااعالي أفي ية رلبحييات ادلثحفظ وإدارة اعلى كذالك  65دة لماا قبط"تن ،والتي جاء نصها كالآتي
  .65إليها في ص 

مصائد المتوسط، ولجنة مصائد المحيط الهندي، ولجنة مصائد المحيط  الأطلسي الشرقي الأوسط، ـ المجلس العام ل 2
 A/CONF.62/L.14،ولجنة مصائد المحيط الأطلسي الشمالي الغربي، أنظر تفاصيل ذالك في وثيقة الأمم المتحدة رقم

 .1976جويلية10 ،الصادرة بتاريخ
3 - En vue d'assurer la viabilité à long terme des ressources biologiques adjacentes à leurs zones 

économiques exclusives, et plus particulièrement des stocks chevauchants et grands migrateurs, les 

Etats côtiers ont été amenés à prendre certaines initiatives au niveau diplomatique. Du 5 au 7 

novembre 1990, ils se réunissaient à Saint-Jean-de-Terre-Neuve, sur l'invitation du Canada, réunion 

suivie par la Conférence internationale sur la «pêche responsable», tenue à Cancun du 6 au 8 mai 1992 

à l'initiative du Mexique. La Déclaration adoptée à l'issue de cette Conférence a le mérite de placer 

pour la première fois dans leur juste perspective un certain nombre de problèmes internationaux 

relatifs à la pêche. Elle exhorte les Etats de prendre des mesures destinées à améliorer les systèmes 

d'aménagement indispensables à l'exercice de la « pêche responsable » et recommande que le principe 

d'utilisation «durable» des ressources vivantes marines soit le point de départ de toute politique 

pertinente en la matière. La Conférence invite par ailleurs la FAO à rédiger à cet effet un «Code 

international de conduite pour une pêche responsable». La consultation technique sur la pêche en 

haute mer, convoquée par cette Organisation à Rome, du 8 au 15 septembre 1992, accueillait 

favorablement cette initiative et s'engageait à recueillir les informations techniques nécessaires pour 

l'aménagement approprié des pêcheries, ainsi qu'à travailler à l'élaboration du Code, Djamchid 

Momtaz, L'accord relatif à la conservation et à la gestion des stocks de poissons chevauchants et de 

grands migrateurs, article, Annuaire français de droit International, p 680. 
، والتي أشرنا إليها 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  61و هو ما نصت عليه الفقرة الثالثة من المادة  ـ  4

 .64في ص
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والترابط بين الأرصدة، وبالتالي هذه العوامل تختلف من دولة لأخرى، ومن ثم تقرير التحديد 
تختلف معاييره من دولة لأخرى وهو لمدة سنة واحدة فقط حسب المتطلبات الضرورية، وهي 

 1التي تؤثر في مقدار الجني المسموح به.

على عاتق جميع الأطراف التي تنشط في مجال الصيد،  الاتفاقيةإلى جانب ذلك ألقت 
الخالصة، سواء تعلق الأمر بالدولة  الاقتصاديةواستغلال المقدرات الحية، في المنطقة 

عن طريق  3ة،واجب التعاون مع المنظمات الدولية المتخصص2،الساحلية أو الدول غير
تبادل البيانات والدراسات والتقارير، عن كميات الصّيد والأرصدة السّمكية في المنطقة 

الخالصة وهذا تقريرا لهدف صون الثروة السّمكية والحفاظ على الأنواع الموجودة  الاقتصادية
  4.الانقراضمن 

أو أكثر  من الاتفاقية فتطرّقت إلى الأرصدة السمكية المشتركة بين دولتين 635أما المادة    
أوفي منطقة اقتصادية خالصة وفي قطاع خارج تلك المنطقة، فأحالت الاتفاقية، فيما يخص 
التّنسيق والتّعاون فيما بينها إلى الاتّفاقيات المشتركة، وقد تختلف الدول حول تحديد مقدار 

                                                           
 ليها. من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، التي سبق الإحالة إ 62من المادة  4نصت عليه الفقرة  ـ  و هو ما1
 الدول المتضررة جغرافيا.تلك ـ يقصد بالدول غير، إما الدول غير ساحلية أو  2
ء ما يحد من حق زلجهذا افي  سلي "،1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  65ـ هنا ما نصت عليه المادة  3

يمه ظتنأو ه دتقييية أو رلبحييات ادلثحظر استغلال افي ، الاقتضاء، حسب ليةساحلية أو من اختصاص منظمة دولة دو
 ء.               زلجهذا افي نحو أكثر صرامة مما هو  منصوص عليه على 

 تماظلمنبصورة خاصة من خلال اتعمل ، أن نياتلحيتاحالة افي ية، وعليها، رلبحييات ادلثول من أجل حفظ ادلون اتتعاو 
 ودراستها".تها حفظها وإدارعلى سبة لمناالية ودلا
 وما بعدها. 563ص  1995ـ صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، دار النهضة العربية، 4
      صيدرلوجود نفس ا دعن -1"،كالآتيجاء نصها  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  63ـ المادة  5

ول، إما مباشرة دلهذه اتسعى ساحليتين أو أكثر،  نلتيودلخالصة لا ةقتصاديالا طقلمناأو أرصدة من أنواع مترابطة داخل ا
تنمية ن حفظ وضماو قلتنسيابير اللازمة دلتاعلى ق لاتفاالى سبة، إلمناا الإقليميةأو  الإقليميةت دون ماظلمنيق اطر نعأو 

 ء.زلجس بالأحكام من هذا المساهذه الأرصدة دون ا
وملاصق  وراءهاقع ع وااطقولخالصة دية اقتصاالاقة طلمنكلي افي صيد أو أرصدة من أنواع مترابطة رلـ  عند وجود نفس ا2

 ماتظلمنايق طر نعمباشرة أو ملاصق، إما لع ااطلقافي  م بصيد هذه الأرصدة ولتي تقول ادلحلية والساالة ودلالها تسعى 
            ملاصق."لع ااطلقافي  هذه الأرصدة  ظلحفابير اللّازمة دلتاعلى ق لاتفاسبة، إلى المناا الإقليميةدون 
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لا تتفق معها  لجني، أو قد تطالب بتطبيق معاييرا اختلفت أهدافها من االجني لكل منها، إذ
الدول الأخرى المتقاسمة معها، فأقرت الاتفاقية وجوب تقريب الحلول وفض الخلافات عن 

 1.بين الدولتين أو الدول بالاتفاق طريق المنظّمات الإقليمية أو دون الإقليمية أو

تستطيع أن  لدولة الساحلية بالخصوص النامية منهاوأشارت الاتفاقية كذلك إلى أن ا   
مقابل الوصول إلى فائض الصيد في منطقتها الاقتصادية 2بتعوي  مناسبتقبل  تشترط أو

   الخالصة، وذلك إما عن طريق نقل تكنولوجيا تساعدها في عملية الصيد،

 أو كشف المناطق الصّيدية أو تدريب العاملين، أو تعزيز قدرتها على القيام بالأبحاث
طوير تللدولة الساحلية خاصة النّامية منها،  الاتفاقيةالخاصة بالمصائد. وبالتالي أتاحت 

اقتصادها عبر تدريب عمال في الصيد من قبل متخصصين في التقنيات الحديثة في الصيد، 
ن ما في هذا المجال، وهو ما يعود بالنفع على قطاع استراتيجي كالصيد، أو نقل تكنولوجي

حيث أن بعض الشعوب متعيشة من هذه الثروة، ومن حيث تأهيل اليد العاملة، ومن حيث 
 إضافية من العملة الصعبة لتلك الدولة الساحلية.   لخيمداإمكانية توفير 

من مقدار الجني المسموح به،  افوائضها وللدولة الساحلية عند اختيار الدول لمشاركته   
حرية واسعة في تقرير ذلك، والاتفاقية أشارت عليها بأن تأخذ في الحسبان معايير تفضيلية 

"تضع الدولة في اعتبارها عند إتاحتها فرصة الوصول إلى منطقتها الاقتصادية  ،إذ نصت
نها أهمية قطاع الصيد الخالصة بموجب هذه المادة، كافة العوامل المتصلة بالأمر، وم

 69وأحكام المادتين بالنسبة لاقتصاد الدولة الساحلية المعنية وإلى مصالحها الوطنية الأخرى،
أو الإقليمية، لجني جزء من   واحتياجات الدول النامية في المنطقة دون الإقليمية70و

ي اعتاد الفائض، وضرورة الإقلال إلى أدنى حد من الاختلال الاقتصادي في الدول الت

                                                           
1-  Rafael Casado Raigon « L'application des dispositions relatives à la pêche en haute mer  

de la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer », Espaces et Ressources Maritimes  

(ERM) 1994, n° 8, p. 214. 
 .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  62وهذا ما أجازته الفقرة الرابعة 'أ' من المادة  - 2
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رعاياها الصّيد في المنطقة أو التي بذلت جهدا في إجراء البحوث المتعلقة بتلك الأرصدة 
 وهذه القائمة لا تعتبر حصرية ولا تمثل أولوية في التسلسل.1"،وفي التعرف عليها

مجموعة صلاحيات واسعة  ،أعطت للدولة الساحليةن الاتفاقية إ ،وكما أسلفنا الذكر  
اللازمة للإدارة  ة قانونية تكفلها اتخاذ التدابيرترتيبات وإجراءات ومنظومقصد وضع 

الأمم المتحدة لقانون  اتفاقيةمن  62المادة  الفعّالة للموارد الحية وحفظها وهذا من خلال
وجميع رعايا الدول الأخرى 2تسري على الدولة الساحلية ، والتدابير1982البحار لسنة 

 3صيد في المنطقة الاقتصادية الخالصة.الذين يقومون بعملية ال

ية وبالنظر للطبيعة الخاصة للأسماك وانتقالها من منطقة لأخرى، فقد وضعت الاتفاق   
لية جملة من الأحكام لضمان حسن إدارتها واستغلالها، فقد دعت الاتفاقية الدولة الساح

ولية طريق المنظمات الدوالدولة المعنية الأخرى إلى التعاون مباشرة فيما بينها أو عن 
 دون الإقليمية أو دون الإقليمية المناسبة.

ة قليميإوالأمثلة عن هذه المنظمات عديدة، غالبا أنشأتها هيئات دولية أو إقليمية أو دون 
ات من أجل تبادل البيانات والدراسات والتقارير، ودراسة الأرصدة السمكية وتحديد كمي

 لمثال نذكر من تلك المنظّمات:الصيد المسموح بها، وعلى سبيل ا

 الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسط      -أ     

وأقرّهــا مــؤتمر منظمــة  1949ســبتمبر  24أنشــئت بموجــب الاتفاقيــة المحــرّرة برومــا فــي      
( ودخلـــت حيـــز 1949الأغذيـــة والزراعـــة التّـــابع لمنظمـــة الأمـــم المتحـــدة فـــي دورتـــه الخامســـة )

 .1952فبراير  20ذ في التنفي
                                                           

 .1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من  62المادة ـ الفقرة الثالثة من  1
2- La majorité de la doctrine interprète l'article 116, lu conjointement avec l'article 63, dans un 

sens qui privilégie l'Etat côtier et lui assure une position dominante par rapport aux Etats 

pratiquant la pêche hauturière. Djamchid Momtaz, L'accord relatif à la conservation et à la gestion 

des stocks de poissons chevauchants et de grands migrateurs, article, Annuaire français de droit 

International, p 683. 

 - صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، مرجع سابق، ص563 وما بعدها. 3 
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وقــد طــرأ علــى الهيئــة العامــة لمصــايد أســماك البحــر الأبــيض المتوســط عــدة تعــديلات نــذكر   
هــا ( ووافــق علي1963منهـا التعــديل الأول كــان بواســطة الهيئــة فــي دورتهــا الاســتثنائية الأولــى )

وعُــدّلت مــؤخرا (، 39/63، القــرار 1963) مــؤتمر المنظمــة فيمــا بعــد فــي دورتــه الثانيــة عشــرة
ا ( وأقرهـا مجلـس المنظمـة فيمـ2014بواسطة الـدورة الثامنـة والثلاثـون لمـؤتمر المنظمـة )رومـا 

 . 2014بعد في ديسمبر 
والهدف من إنشائها تعزيز وتنمية وحفظ الثروة البحرية الحية في البحر المتوسط والبحر 

اء الجوانب الاقتصادية الأسود، وإدارتها إدارة رشيدة واستخدامها بأفضل السبل، إبق
والاجتماعية لصناعة صيد الأسماك قيد الاستعراض، والتوصية بتدابير لتنميتها، تشجيع 
الاضطلاع بأنشطة التدريب والإرشاد والبحث والتطوير في كافة جوانب المصايد بما في ذلك 

 1حماية الثروة البحرية الحية، وتقديم التوصيات الخاصة بذلك، عند الاقتضـاء.
لى باعتماد توصيات حول تدابير الصون والإدارة، ترمي إ -ولتحقيق أهداف الهيئة تقوم" أ

ضمان الاستدامة الطويلة الأمد لأنشطة الصيد للحفاظ على الموارد البحرية الحية، 
 خلال والاستمرارية الاقتصادية والاجتماعية لمصايد الأسماك وتربية الأحياء المائية؛ ومن

د يات، تولي الهيئة أهمية خاصة إلى التدابير التي من شأنها منع الصياعتماد هكذا توص
لى عوتولي الهيئة أهمية خاصة أيضا للتأثير الممكن  المفرط والتقليص من الصيد المرتجع.

 مصايد الأسماك الصغيرة الحجمً  والمجتمعات المحلية.

اة ضل المتاحة، مع مراعتدابير ملائمة استنادا إلى المشورة العلمية الأفاتخاذ –)ب(   
 العوامل البيئية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة.

 .1995)ج( تطبيق نهج احترازي وفقا لاتفاق ومدونة سلوك المصايد الرشيدة لعام 
لة ، وسي)د( اعتبار تربية الأحياء المائية، بما في ذلك مصايد الأسماك القائمة على التربية

 لقيامام الغذائي، وضمان استخدام الموارد البحرية الحية، عند التشجيع تنويع الدخل والنظ
يئة ى الببذلك، بطريقة مسئولة، والمحافظة على التنوع الوراثي، وتقليص التأثيرات السلبية عل

 وعلى المجتمعات المحلية.
                                                           

 الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبيض المتوسطمن اتفاقية  3ـ المادة  1
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 )هـ( تشجيع إتباع نهج إقليمي فرعي حسب الاقتضاء، إزاء إدارة مصايد الأسماك وتنمية
 الأحياء المائية لمعالجة خصائص البحر الأبيض المتوسط والبحر الأسود على نحوتربية 

 أفضل.

غير  )و( اتخاذ التدابير الملائمة لضمان الامتثال لتوصياتها لمنع واستئصال أنشطة الصيد
 القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم.

  )ز( تعزيز الشفافية في عمليات اتخاذ القرارات وفي أنشطة أخرى.

  1)ج( والقيام بالأنشطة الأخرى ذات الصلة والضرورية للهيئة لتحقيق مبادئها كما ترد أعلاه".

أمّا مجال نشاط الهيئة فتشمل المنطقة الجغرافية للتطبيق لهذا الاتفاق كل المياه البحرية  -
 2.للبحر الأبيض المتوسط، والبحر الأسود

 متثال،الا، ولجنة استشاريةئية، ولجنة علمية لجنة مختصة بتربية الأحياء الما ،ومن أجهزتها
والوظائف التي تقوم بها الهيئة وهي من صميم وجودها، وفقا للأهداف التي أنشأت من 

د لموار )أ( استعراض حالة ا ،أجلها، ما تطرقت له المادة الثامنة من ميثاقها والتي جاء فيه
 البحرية الحية، وتقييمها بصورة منتظمة.

:بصياغة والتوصية بتدابير ملائمة، بما في ذلك 13فقا لأحكام المادة ) ب( القيام و   

 ،3ـ  صون الموارد البحرية الحية في منطقة التطبيق وإدارتها1
 .4ـ لتقليص آثار أنشطة الصيد على الموارد البحرية الحية، ونظمها الإيكولوجية2

الفرعية استنادا إلى نهج ـ  لوضع خطط إدارة متعددة السنوات تطبق على كل الأقاليم 3
النظام الإيكولوجي إزاء مصايد الأسماك بهدف ضمان صيانة الأرصدة السمكية، فوق 

                                                           
 الهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبي  المتوسطمن اتفاقية  5ـ المادة  1
 . المتوسطالهيئة العامة لمصايد أسماك البحر الأبي  من اتفاقية  3من المادة  1ـ الفقرة 2

 الأبيض المتوسط، والأسود. ،وهما البحرين الاتفاقيةـ يقصد بمجال التطبيق، المجال الذي تطبق فيه  3
     هي العناصر الحية التي تتفاعل مع بعضها البعض ومع البيئات غير الحية المحيطة بها، وتوفّر المنافع، ةالنظم الإيكولوجيـ  4

تم  /biodiversity/ar-services-http//www.fao.org/ecosystem، أو الخدمات إلى العالم، للمزيد من التفصيل راجع

 . 11.11.2020الاطلاع بتاريخ، 

http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/ar/
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مستوياتها بحيث تنتج الصيد الأقصى المستدام، وبما يتسق مع الإجراءات المتخذة أصلا 
 على الصعيد الوطني.

لبحرية الهشة، بما في ـ لتحديد مواسم مخصصة حصريا للصيد لحماية النظم الإيكولوجية ا4
إضافة إلى  ذلك على سبيل المثال ولا الحصر مناطق الحضانة ومناطق وضع البيض،

 1تدابير ملائمة قد تتضمنها خطط الإدارة أو مكملة لها.
 إن أمكن من خلال وسائل إلكترونية، عملية لجمع بيانات ومعلومات وتقديمها، نـ لضما5

سرية  واتساقها مع السياسات والمتطلبات ذات الصلة بشأنوالتحقق منها، وتخزينها، ونشرها، 
 البيانات.

نعه لاتخاذ التدابير من أجل الوقاية من الصيد غير القانوني دون إبلاغ ودون تنظيم وم -6
 والقضاء عليه، بما في ذلك آليات للرصد الفعال، والمراقبة، والإشراف.

وتحدد  ،نظام ملائم، من التدابير لحل حالات عدم الامتثال بما في ذلك من خلال -7 
 الهيئة هذا النظام من التدابير وطريقة تنفيذها في لائحتها الداخلية.

 )ج( تشجيع التنمية المستدامة لتربية الأحياء المائية.
ك ) د( استعراض الجوانب الاقتصادية والاجتماعية بصورة منتظمة لقطاع الصيد بما في ذل

ة، الاقتصادية، والبيانات والمعلومات الأخرى المتصلة بعمل الهيئالبيانات والمعلومات 
 وتقييمها.

 )هـ( تعزيز تنمية القدرة المؤسسية والموارد البشرية وخاصة عن طريق التعليم، أنشطة
 التدريب والأنشطة المهنية في اختصاص الهيئة.

 ائية والصيد.)و( تحسين الاتصالات مع المجتمع المدني المعني بتربية الأحياء الم

 شاريع)ز( تشجيع أنشطة البحوث والتطوير والتوصية بها، وتنسيقها، وإجراؤها، بما في ذلك م
 تعاونية في مجال مصايد الأسماك وحماية الموارد البحرية الحية.

                                                           

 

  F.62/C.2/SR.29N A/CO في الوثيقة 06/08/1974الثالث في تصريح ممثل مالي في دورة كاراكاس للمؤتمر  -1  

-La mer est constituée des espaces d'eau salée se trouvant en communication libre et naturelle 

sur toute l'étendue du globe. Voir Vincent Philippe, Droit de la mer, Edition Larcier, France, 

2008, p 11  
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لإدارية ظمة اح( اعتماد وتعديل بأغلبية ثلثي أعضائها، لائحتها الداخلية ولائحتها المالية والأن
 الأخرى التي قد تكون ضرورية لتأدية وظائفه. الداخلية

كون ط( الموافقة على ميزانية الهيئة وبرنامج عملها، والاضطلاع بأية وظيفة أخرى قد ت )
 ضرورية لتحقيق هدف هذا الاتفاق.

بحر وما يلاحظ من خلال الأهداف والوظائف التي تقوم بها الهيئة العامة لمصايد أسماك ال
، 1982تباطها وتناغمها مع اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة الأبيض المتوسط، ار 

 .70و 63و62و 61لاسيما المواد 

  FI-740   لجنة مصايد أسماك شرق وسط الأطلسي -ب

أنشأتها منظمة الزراعة والتغذية للأمم المتحدة في أعقاب قرار اتخذه مجلس المنظمة في 
لمصايد  الإقليمية( لتحل مكان الهيئة 1/48،القرار رقم، 1967دورته الثامنة والأربعين )

 1(.1967) غربي أفريقيا التي ألغاها المؤتمر في دورته الرابعة عشرة سنة

الغرض من اللجنة هو الترويج لاستغلال الأمثل لموارد الأحياء المائية في شرق وسط 
ر عمليات الصيد، الأطلسي، من خلال الإدارة السّليمة وتنمية مصايد الأسماك وتطوي

 وتطوير تربية الأحياء المائية البحرية وفى المياه الضاربة للملوحة، وتحسين نشاطات
 التصنيع والتسويق ذات الصلة تماشيا مع أهداف أعضائها.

ية الترويج لجمع البيانات الإحصائية الاجتماعية والاقتصادية والبيولوج ،ومن وظائفها 
 راستها.أو د ات عن الأسماك البحرية وتبادلها ونشرها وتحليلهاوالبيئية وغير ذلك من المعلوم

ا، دارتهوضع أساس علمي للتدابير التنظيمية المؤدية إلى صيانة الموارد السمكية البحرية وإ-
ووضع هذه التدابير من خلال الأجهزة الفرعية حسب مقتضى الحال، وتقديم توصيات 

 ملائمة بشأن تطبيق وتنفيذ هذه التدابير.

                                                           
1 -La mer est constituée des espaces d'eau salée se trouvant en communication libre et 

naturelle sur toute l'étendue du globe. Voir Vincent Philippe, Droit de la mer, Edition Larcier, 

France, 2008, p 11  
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تشجيع نشاطات التدريب والإرشاد في جميع جوانب المصايد البحرية والتوصية بها  -
 وتنسيقها. 

ترويج وتشجيع أنسب سفن ومعدات وتقنيات الصيد، ترويج وتشجيع النشاطات المعنية  -
 الإقليميةبتصنيع وصيانة وتسويق الأسماك والمنتجات السمكية بالتعاون مع الأجهزة 

 1الأخرى، حسب مقتضى الحال.

 2الموارد الطبيعية غير الحية وحفظها وإدارتها واستغلال استكشافالفرع الثاني: 

لحق الدولة الساحلية كامل ا 1982منحت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
 الخالصة. الاقتصاديةفي استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية غير الحية في المنطقة 

لمنطقة ا"للدولة الساحلية في التي نصها كالآتي 56من المادة  بموجب الفقرة الأولى 'أ'
 الاقتصادية الخالصة.

حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية،  -أ
لك للمياه التي تعلو قاع البحر، ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها، وكذ

                                                           
 ،في الموقع التاليأنظر موقع منظمة الزراعة والتغذية للأمم المتحدة ـ  1

fi/ar-http://www.fao.org/unfao/govbodies/gsbhome/committee/   ،29/11/2020تم الاطلاع بتاريخ 
2 - "C'est le point le plus important développé par les recommandations depuis 1 975, où un 

groupe d'experts (25) avait rendu un rapport à la suite de la recommandation VIII- 14. Le 

rapport proposait des normes de base et des méthodes pour l'exploitation des ressources non 

vivantes tout en préservant l'environnement. Le groupe d'experts déterminait l'ensemble des 

dangers qu'une telle activité rencontrerait et les mesures préventives indispensable En matière 

maritime, le forage en mer de puits de pétrole est expressément prévu ,ainsi, les plates-formes 

pétrolières doivent pouvoir stopper rapidement le forage et se mouvoir pour laisser passer les 

icebergs. Un ensemble de mesures préventives est exposé pour éviter la pollution par 

hydrocarbures", Jean-Pierre Beurier, Le droit de la mer dans l'Antarctique, Revue Juridique de 

l'Environnement, 1989, p 15. 
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فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى للاستكشاف، والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة 
فما يلاحظ على نص المادة أن الاتفاقية اعتبرت أن هناك  ،من المياه والتيارات والرياح"

حقوقا سيادية أخرى إلى جانب الحقوق السيادية على الموارد الطبيعية الحية، ألا وهي 
 .على الموارد الطبيعية غير الحية لسياديةالحقوق ا

ويقصد هنا بعملية الاستكشاف حق الدول الساحلية سواء بصورة مباشرة، وذلك عن 
   طريق أجهزتها أو مواطنيها، أو بصورة غير مباشرة، عن طريق الترخيص للدول الأخرى 

ة، أو لمناطق معينة أو لشركة أجنبية، القيام بعملية مسح شامل للمنطقة الاقتصادية الخالص
منها، وما يتبع ذلك من أعمال الحفر والإنشاء واستخدام المعدات والتجهيزات في التنقيب، 
وجمع العينات الجوفية، وجميع الأعمال التي يتطلبها استكشاف مثل هذه الثروات تمهيدا 

 1لاستغلالها.

مارس " ت،النحو الآتيالتي جاء نصها على  56فعند دراستنا للفقرة الثالثة من المادة 
. س"الحقوق المبينة في هذه المادة فيما يتعلق بقاع البحر وباطن أرضه وفقا للجزء الساد

دارة فهذا يعني أن الجزء الخامس من الاتفاقية لم يعالج موضوع استكشاف واستغلال وحفظ وإ
 .الموارد الطبيعية غير الحية

ف تفاقية، قد أحالت موضوع استكشامن الا 56بل نجد أن الفقرة الثالثة من المادة 
واستغلال وحفظ الموارد الطبيعية غير الحية إلى الجزء السادس من الاتفاقية الخاص 

ية بالجرف القاري، أي تنظيم عملية الاستكشاف والاستغلال وحفظ وإدارة الموارد غير الح
ام المنصوص الموجودة في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو في باطن أرضها يخضع للأحك

رد عليها في الجزء السادس المتعلق بالجرف القاري. والمقصود بعملية استكشاف هذه الموا
 حق الدولة الساحلية في إجراء مسح شامل للمنطقة الاقتصادية الخالصة ولثرواتها سواء

 .أو شركات أجنبيةأكانت مباشرة، أو عن طريق مواطنيها أم بواسطة دول أخرى 

                                                           
، 9819فة، ، القانون الدولي الجديد للبحار، سلسلة الثقافة القانونية، منشورات المجلس الأعلى للثقاصلاح الدين عامر-1

 .52ص 
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والتنقيب وإذابة المعادن، وغير  ر والجرف وأخذ العينات الجوفية،وهذا يشمل الحف 
ذلك من الأعمال التي يتطلبها الاستكشاف، أما الاستغلال فيقصد به كافة الأعمال 
المستهدفة لاستخراج الثروات المعدنية من المنطقة الاقتصادية الخالصة، سواء من عمودها 

   1المائي أم من القاع أو باطن القاع.

أيّ  في ويتمثلهنا يظهر نوع من الّلبس حول هذا الجزء المتعلق بالحقوق السيادية.  ـ
 الأحكام تطبق في موضوع استكشاف واستغلال وإدارة وحفظ الموارد الطبيعية غير الحية،

ة من لثالثنقصد هنا بتلك الواقعة في العمود المائي للمنطقة الاقتصادية الخالصة، إذ الفقرة ا
ن الاتفاقية، أسندت الاختصاص في هذا الشأن للفصل السادس من الاتفاقية م 56المادة 

وأغفلت النص صراحة عن تلك  ،جودة في القاع أو في باطن القاعلكل تلك الموارد المو 
 الموارد الموجودة في العمود المائي للمنطقة الاقتصادية الخالصة. 

ية الموارد الطبيعية غير الحلنفس أحكام  هذه الموارد هل تخضعوالإشكال المطروح، 
ة لمنطقاالموجودة في القاع وفي باطن القاع للتشابه في المعادن؟ أم أنها تخضع لبقية أحكام 

ات بقدر ما تسمح به طبيعة النشاط ،أي الجزء الخامس من الاتفاقية ؟الاقتصادية الخالصة
 .المتعلقة بهذه الموارد

استبعدت ضمنا  56فقرة الثالثة من المادة هنا لا يمكن الأخذ بالرأي الأول، لأن ال 
والرأي الثاني يبدو أكثر قبولا  2،موارد العمود المائي غير الحية من نظام الجرف القاري 

والتساؤل الثاني يتعلق بالعلاقة  ،وملائمة لطبيعة المنطقة الاقتصادية الخالصة وروح الاتفاقية
فإن كانت الأحكام نفسها المطبقة على  والمنطقة الاقتصادية الخالصة، بين الجرف القاري 

                                                           
 .263المرجع السابق، ص  ،محمد الحاج حمود-1
 

 .55، ص مرجع سابق للبحار،، القانون الدولي الجديد صلاح الدين عامر-2
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منطقة الجرف القاري هي المطبقة على قاع وباطن المنطقة الاقتصادية الخالصة، فما هو 
 الباعث من تقسيم المجالين وفصلهما عن بعض؟

والازدواج قائم فيه، فقد أكد  1975فمنذ صدور النص الوحيد غير الرسمي للتفاوض سنة 
ة الخالصة والحقوق السيادية التي تتمتع بها الدولة الساحلية وذلك في مبدأ المنطقة الاقتصادي

، وأكد هذا الازدواج ما 62، وأخذ في نفس الوقت بفكرة الجرف القاري في المادة 45المادة 
إذ نصت" على أن لا تمس الحقوق الوارد بيانها في  45جاءت به الفقرة الثالثة من المادة 

واستمر هذا الازدواج في النصوص التي صدرت فيما بعد، "،بعراهذه المادة أحكام الجزء ال
الذي حاول إزالة هذا  1977إلى أن صدر النص المركب غير الرسمي للتفاوض عام 

الازدواج وذلك بأن ربط تنظيم ثروات القاع وباطن القاع للمنطقة الاقتصادية الخالصة 
إلا أن الازدواج  ،لطرح الجديدمع هذا او بالأحكام الخاصة لموضوع الجرف القاري، لكن 

يبقى واقعا من حيث ما تم تقريره، وكان من الواجب الأخذ بما ذهب إليه إعلان "سان دومنغ"  
وما ذهبت إليه دول المكسيك وفنزويلا وكولومبيا المقدم إلى لجنة الاستخدامات السلمية 

 1لقيعان البحار.

جرف القاري الواقع ضمن ذلك البحر، حيث اقترح تطبيق نظام البحر الموروث على جزء ال
 ونظام الجرف القاري كما هو معروف في القانون الدولي على الجزء الواقع خارجه.

يدعو إلى تجميع الاختصاصات الوظيفية ذات الصفة  ،الأول، اتجاهانبرز في المؤتمر 
دمج منطقة الجرف بالتالي الساحلية خارج بحرها الإقليمي و  الاقتصادية التي تتمتع بها الدولة

ففي نظر أصحاب هذه الفكرة أن مد الدولة 2،ي في المنطقة الاقتصادية الخالصةالقار 

                                                           

    -1JEAN – FRANCOIS PULVENIS, Zone Economique Et Plateau Continental,                                                                        

– Unité  Ou Dualité .p 105.  
، للأمم المتحدة بتاريخالصادرة عن الجمعية العامة  A/AC.138/SC.II/SR.38  أنظر تصريح مندوب كينيا في الوثيقة-2

السلمية  الاستخدامات، وفي نفس الاتجاه ما ذهبت إليه خمسة عشر دولة إفريقية في المشروع المقدم للجنة 03/08/1971



 

 

106 
 

الساحلية لمائتي ميل بحري يعتبر حلا عادلا بالنسبة لولاية الدولة على قيعان البحار خارج 
  .البحر الإقليمي

منطقة الجرف القاري إذ يرون أنه من غير العادل مد الدولة الساحلية لمنطقة أخرى وهي  
لأن في هذا اجتزاء للمنطقة الدولية  ،بحري إلى العمود المائي الذي يعلوها وراء مائتي ميل

وبذلك يمكن التخلص نهائيا من  ،البحار التي تعتبر ثرواتها تراثا مشتركا لجميع الدول لقيعان
مبررا في النظام  ومن جهة أخرى فان منطقة اقتصادية موحدة تجد لها1،نظرية البحر القاري 

القانوني الذي يفترض الطبيعة المتشابهة للحقوق المعترف بها للدولة الساحلية على الموارد 
 المعدنية لقيعان البحار وللموارد الحية للمياه التي تعلوها.

  2،، فكان يدعو إلى الإبقاء على الفكرتين رغم الازدواج التي جاءتا بهالاتجاه الثانيأما   

نص الاتفاقية أخذا بحل توافقي كذلك و  ،ملاحظ أن النص غير الرسمي للتفاوضغير أن ال
جية لنظام مزدوج رغم وجاهة الطرح لأنصار الاتجاه الأول، ويظهر الازدواج جليا في ازدوا

 التعريف والنظام.

فمن ناحية التعريف، يمكن تمييز قيعان البحار في المنطقة الاقتصادية الخالصة، عن      
الجرف القاري، فالأولى تعرف على أساس الاستناد إلى معيار المسافة، والثانية ترتبط بالواقع 
الجغرافي والجيولوجي، ولغرض المحافظة على وحدة نظام قيعان البحار الواقعة ضمن الولاية 

نية للدول، اختارت الاتفاقية نظاما موحدا يطبق عليها هو نظام الجرف القاري المعتمد الوط
                                                                                                                                                                                     

الصادرة  A/AC.138/SC.II/L.40 et corr. . 1-3 :لقيعان البحار، عن الجمعية العامة للأمم المتحدة، في الوثيقة رقم
 التي سبق وأن أشرنا إليهما. 1974وتصريح مقاديشو في  1973وتصرح أديس ابابا في  16/07/1973بتاريخ:

 الوثيقةفي  السلمية لقيعان البحار الاستخداماتللجنة  وهذا ما جاء في مشروع الأرجنتين المقدم-1
A/AC.138/SC.III/L.37  16/07/1972:الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتاريخ .     

وباطنه فيما  على ثروات قاع البحر، الاختصاصأي المنطقة الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف القاري،. فمن حيث ـ  2
فيه إلى أحكام الجزء السادس من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  الاختصاصيتجاوز البحر الإقليمي يسند 

، وذالك في المادة 1982الخاصة بقانون البحار لسنة  الاتفاقيةوهو ما قررته نصوص  ،المتعلقة بالجرف القاري  1982
 فقرة الثالثة منها. 56
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 ميل بحري، من هنا يمكن القول أن 200مع معيار مسافة 1على المعيار الجيومورفولوجي

الجرف القاري باعتماده هذين المعيارين، يكون قد امتص جزئيا المنطقة الاقتصادية 
 ذلك، يبقى الاختلاف قائما بين المؤسستين.الخالصة، إلا أنه رغم 

لى فللدولة الساحلية حقوقا سيادية على ثروات المنطقة الاقتصادية الخالصة أي ليس ع   
ت المنطقة بحد ذاتها، كما أن لها حقوقا سيادية على منطقة الجرف القاري، حتى إذا وصف

ة من الاتفاقية الفقر  77ة " المادلغرض الاستكشاف واستغلال موارده تلك الحقوق بأنها"
الأولى. في حين قدمت المنطقة الاقتصادية الخالصة مجرد إطار محدد بشكل تحكيمي 

ومن  لممارسة الدولة الساحلية لحقوقها السيادية على موارد المنطقة الاقتصادية الخالصة.
تين ناحية أخرى فإن وصف حقوق المنطقتين بالسيادية لا يعني التشابه فعلا، فالمؤسّس
ول اعتمدتا كل واحدة بمعزل عن الأخرى، فمحتوياتهما من حيث الحقوق والتنازلات بين الد

 أعطت لكل واحدة منهما محتوى مختلف عن الآخر.

 رغم وحدة التسمية التي تساعد على الوقوع في الخطأ، إلا أن النصوص وضّحت المحتوى، 
 لنظامسها الدولة الساحلية في نطاق اويمكن القول أن ما يميز  الحقوق السيادية التي تمار 

ادية القانوني للجرف القاري هو أنها خالصة أكثر من تلك التي تمارسها في المنطقة الاقتص
 الخالصة.

إلا أن البعض من فقهاء القانون الدولي لا يرون وجود اختلاف يذكر بين موارد القاع وباطن  
، وبين الجرف القاري، إلا إذا امتدّ الجرف القاع فيما يتعلق بالمنطقة الاقتصادية الخالصة

                                                           
ـ "كلمة "جيومورفولوجية" تعني في اللغة اليونانية القديمة علم الأشكال الأرضية، فهو العلم الذي يبحث في دراسته الوصف  1

ح الغلاف الصخري ويشرح أصول الظواهر التفسيري للأشكال الأرضية، أو بعبارة أخرى هو العلم الذي يصف سط
( من أكثر علماء يومورفولوجي الأمريكي )وليم ديفزويعد الج  التضاريسية الموجودة عليه ويصف تاريخ تطورها،

الجيومورفولوجيا إسهاما في هذا العلم، حيث نشر بحوث عديدة حول مشاكل جيومورفولوجية متعددة من الآثار التي يكونها 
 ،نظام التعليم الالكتروني عبر موقع ،.." أنظر، شبكة جامعة بابل، الجزر المرجانية، والصحاري الجليد، إلى 

  http//www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture   ،02/12/2020تم الإطلاع بتاريخ 

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture
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ورغم وجاهة هذا الرأي غير 1،الخالصة القاري إلى مسافات تتجاوز امتداد المنطقة الاقتصادية
 أنه لا يتماشى مع الاعتبارات النظرية التي تطرقنا إليها سابقا.

ة لدولاتتمتع بها  ولابد من الإشارة هنا إلى وجود فارق مهم بين طبيعة الحقوق السيادية التي
لحية الساحلية على الثروات الحية للمنطقة الاقتصادية الخالصة وحقوقها على الثروات غير ا

 .على الثروات الحية فيها، فبالنسبة للحقوق السيادية

                                                           
التالي"  ك، التي جاء نصها 1982الأمم المتحدة للقانون البحار لسنة اتفاقيةمن  76للمادة  6إلى  1أنظر الفقرات من  -1
قليمي ما وراء بحرها الإلى إ دلتي تمترة اولمغمحات المساأرض ا طنع وباقاساحلية لة ي دولأري لقاف ارلجيشمل ا  - 1

يل بحري من مفة مسالى رية، أو إلقااللحافة رجي لخاف اطرلي حتى ارلبالة ودلا كتللإقليم بيعي طلجميع أنحاء امتداد افي 
 سافة. لما كلى تلرية يمتد إلقااللحافة رجي لخاف اطرليكن ا ملالإقليمي إذا  رلبحض ارعيقاس منها لتي ساس الأخطوط ا

 .6و4الفقرتين ا في عليهص ولمنصود ادلحما وراء الى ساحلية إلة ي دولأري لقاف ارلجيمتد الا ـ 2 
ف رللجرض لأا طنوبا رلبحع اقامن تتألف حلية، ولساالة ودللية رلبالكتلة ر من اولمغما الامتدادرية لقاالحافة اتشمل ـ 3
 .ضهأر طنبالا ولة ت متطاوتفاعامن ارفيه بما  طللمحي قلعميع القاالكنها لا تشمل ر والارتفاع، ودلمنحوا
 200ما يتجاوز  لىإلحافة رية حيثما امتدت القااللحافة رجي لخاف اطرلحلية الساالة ودلار رتق، الاتفاقيةأـ لأغراض هذه ـ  4

 ،باستخدام إما كلالإقليمي وذ رلبحض ارعيقاس منها لتي ساس الأميل بحري من خطوط ا
كل منها  دنعسوبية رلر اولصخيقل  سمك التي لا بتة الثارجية الخاط النقاأبعد الى بالرجوع إ 7ة رفقا للفقـ خط مرسوم و’1' 
 ري؛لقار ادلمنحسفح الى إة طلنقمسافة من هذه ا رقصمن ألمائة افي  1 نع
 ري؛لقار ادلمنحميلا بحريا من سفح ا 60وز لا تتجانقاط ثابتة لى بالرجوع إ  7ةرفقا للفق'ـ أو خط مرسوم و2'

في  ريقصى تغأفيها يحدث لتي اة طلنقا، بكلخلاف ذليل على م وجود ددعحالة في ري، لقار ادلمنح'ب'ـ  يحدد سفح ا   
 ته.دقاع  دعنالانحدار 

، نيتيعرلفا نتيرفقا للفقسوم ورلما طلخ، وهو ارلبحع افي قاري لقاف ارللجرجية لخاود ادلحخط الف ؤلتي تبتة الثاط النقاـ ا5
ض رعيقاس منها لتي ساس الأخطوط ا نعيا ربحميلا،   350بأكثر من   دلا تبعيجب إما أن  4ة رلفق' من ا2'و'1أ ،'

ن ي هو خط يربط بيذلمتر ا 2500دعن لعمقياوي لتساا نعميل بحري  100بأكثر من  دلا تبعالإقليمي،وإما أن  رلبحا
 متر. 2500مداهالبالغ الأعماق ا

خطوط  نعبحريا  ميلا 350ولة اطلمتالارتفاعات افي ري لقاف ارللجرجية، لخاود ادلحا دلا تبع 5ة رلفقأحكام ا مغـ بر 6
 قليمي .                    الإ رلبحض ارعيقاس منها لتي ساس الأا
وذراها تها تفاعارية، مثل هضابها وارلقاابيعية للحافة طهي عناصر لتي رة اولمغمت اتفعارلماعلى ة رلفقهذه ا قبطلا تنو 

 209ص  ، المرجع السابق،القانون الدولي للبحار للمزيد من التفصيل راجع صلاح الدين عامر، ،تهاونتوءابها طومصا
 وما بعدها.
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 فتكون حقوقا مجردة من أي وصف أو قيد، في حين أن حقوقها السيادية على الثروات غير 
دولة لالساحلية باستكشافها فلا يحق  الدولة نى أنه إذا لم تقمالحية هي حقوق "خالصة" بمع

 .أخرى أن تستكشفها إلا بموافقة صريحة منها

ن الاتفاقية، م 56التي تحيل عليها الفقرة الثالثة من المادة  77وفقا للفقرة الثانية من المادة  
خرى، وقد يكون المبرر لهذا الفرق بين النوعين أنه في الموارد الحية يحق لبعض الدول الأ

ية رك الدول الساحلية فيها وذلك في المنطقة الاقتصادابتوافر مجموعة شروط معينة أن تش
 .الخالصة

ن تيوفقا لنصي الماد وخاصة تلك الدول التي لا تملك سواحل أو الدول المتضررة جغرافيا، 
ة الحي ، غير أنه لا حقّ لتلك الدول أو غيرها في استغلال الموارد غيرمن الاتفاقية 70و 69

لة دو للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة إلا بتوفر موافقة صريحة من لدن ال
 الساحلية.

الأنشطة بتعلق الفرع الثالث: الاستكشاف والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة الاقتصادية الخالصة فيما ي
 الأخرى 

بما أن الباعث من إنشاء المنطقة الاقتصادية الخالصة هو عامل اقتصادي بالدرجة   
الموجودة فيها، وإنما  الأولى، فالاستغلال لا يقتصر على الموارد الطبيعية الحية، وغير الحية

، وكون هذا 1يتعداه إلى أي نشاط آخر يمكن أن تجني الدولة الساحلية منه فائدة اقتصادية
 .1982النشاط غير واضح في وقت الوصول إلى الاتفاقية المنظمة لقانون البحار لسنة 

                                                           
1- Ni encore véritablement connu, ni exploité, le potentiel des océans est une des réponses aux enjeux 

cruciaux auxquels l'humanité va être confrontée. Alors que le nombre des habitants de la planète bleue 

devrait avoisiner les 10 milliards en 2050, les ZEE sont des réservoirs d'alimentation, notamment par 

la pêche, mais aussi pleines de promesses pour la santé et la recherche médicale. C'est en mer que l'on 

espère trouver une partie des protéines alimentaires ou encore des molécules qui permettront par 

exemple de lutter contre le cancer ou la maladie d'Alzheimer. Les espoirs des chercheurs en la matière 

sont considérables. 
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د فقرة 'أ' يتصف بالعمومية ودون تحدي 56جاء النص الذي أقرّ هذه الأنشطة في المادة  
ة لمذكور اوفيما يلي ما جاء في الفقرة 'أ' من المادة  دقيق باستثناء الإشارة إلى نشاط واحد.

حية، حقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها وغير ال" أعلاه:
 كذالكو التي تعلو قاع البحر ولقاع البحر وباطن أرضه، وحفظ هذه الموارد وإدارتها،  للمياه

مياه فيما يتعلق بالأنشطة الأخرى والاستغلال الاقتصاديين للمنطقة، كإنتاج الطاقة من ال
  والتيارات والرياح."

من المياه وهو نشاط إنتاج الطاقة 1،تطرّق إلى نشاط واحد من الأنشطة الأخرى قد النص إنّ 
ربما يرجع ذلك أن هذا  ،لم يتطرق إلى أحكام تفصيلية تحكم هذا النشاطو  ،والتيارات والرياح

النشاط كان في مراحله الأولى من الأبحاث العلمية حين التوصل إلى الاتفاقية الخاصة 
ة لم يستغل البحر من مياهه والتيارات والرياح لاستخراج الطاق و ،1982بقانون البحار سنة 

 وتوليد الكهرباء.

ا في وما ينبغي الإشارة إليه أن عملية توليد الطاقة لاسيما الكهرباء، أعطت نتائج ايجابية جد
من حيث الكمية المنتجة من جهة، ومن جهة أخرى أن هذه  ،الولايات المتحدة الأمريكية

بديلة، ومن الموارد العملية لا تحتوي عند إنتاجها مواد ملوثة للبيئة، وكذلك لا ننس أنها طاقة 
سيما منها الدول النامية الاهتمام بهذا ن هنا وجب على الدول الساحلية لاالتي لا تنضب، م

المورد الهام قصد استغلاله لما فيها من حلول دائمة لمشكل الطاقة المتنامي حاليا وفي 
 .مستقبلها القريب والبعيد

                                                                                                                                                                                     
Le défi énergétique ne sera pas non plus relevé sans la mer qui est elle-même source d'énergies 

renouvelables - éoliennes offshore, énergie thermique, biocarburants à base d'algues, énergie des 

courants, des marées ou de la houle - tandis que ses fonds ouvrent l'accès à de nouvelles ressources 

énergétiques fossiles et à des métaux stratégiques dont la pénurie est annoncée. À observer la façon 

dont la course à l'accès aux profondeurs s'est accélérée, nul doute que la prospection, l'exploration, 

l'exploitation ainsi que la protection des fonds marins font des ZEE un terrain privilégié pour la 

recherche et le développement des technologies de pointe, à l'image de la conquête spatiale et de ses 

retombées. Travaux parlementaires   Rapports d'office parlementaire Les zones économiques 

exclusives ultramarines, le moment de vérité,  

خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق  - 1
 .215ص تسوية النزاعات،

https://www.senat.fr/somtravaux.html
https://www.senat.fr/opecst/rapports.html
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ا ،باعتبـاره جـاء عامـ 56'أ' مـن المـادة  أما النقص المسجل علـى الـنص الـذي أوردتـه الفقـرة   
د قـودون تحديد باستثناء نشاط الطاقة المذكور أعلاه، فهو متـروك لتطـور القـانون الـدولي ومـا 

يكتشف من مـوارد أخـرى ينظمهـا تبعـا للظـروف المحيطـة بهـا ومـا يسـتقر عليـه الـدول مسـتقبلا 
 بما يخدم مصالح الجميع.

 .الصةاحلية وواجباتها في المنطقة الاقتصادية الخالمطلب الثاني: ولاية الدولة الس

ن ضلا عإن طبيعة الولاية التي تمارسها الدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ف
اختصاصها النوعي الذي لا يعدو أن يكون ذو صبغة تبعية لنوع وعدد معين من نشاطات 

يان متواجدة في هذه المنطقة، لا يعنتعنى على سبيل الحصر باستكشاف واستغلال الموارد ال
أن سيادة الدولة الساحلية على المجال هي سيادة مطلقة، بل حتى أن الحديث عن سيادة 

كن تدولة في هذا المجال يكون خارجا عن إطاره الصحيح، فالمنطقة الاقتصادية الخالصة لم 
بعض بة الساحلية فيها الدول استئثارإلى الأمس القريب، إلا جزءا من أعالي البحار، وأما 

 .نف مطلقا حقوق الدول الأخرى فيهاالحقوق، لا ي

حقوق مستمدة في الأصل من تلك التي تمارسها كافة الدول على السواء في أعالي البحار،  
هذه الوضعية الخاصة في القانون الدولي رتبت على عاتق الدولة الساحلية في مقابل تمتعها 

الخالصة جملة من الواجبات بموجب اتفاقية  الاقتصاديةنطقة بالحقوق المقررة لها في الم
 1.ينبغي لها الوقوف عندها والالتزام باحترامها 1982قانون البحار لعام 

 1982سنة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ل 56وبالرجوع إلى الفقرة 'ب' من المادة  
ه الوج للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة "ولاية على ،التي جاء نصها كالآتي

 ،المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه الاتفاقية فيما يتعلق بما بلي

 إقامة واستغلال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات-1

 البحث العلمي البحري.-2

 حماية البيئة البحرية و الحفاظ عليها.-3
                                                           

 - صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، صفحة  6011
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الاتفاقية الولاية للدولة الساحلية في ثلاثة مجالات المذكورة أعلاه ونظمتها بالجزء أعطت 
ولم يتطرق الجزء الخامس من الاتفاقية 1الثاني عشر والجزء الثالث عشر من الاتفاقية،

أما عن  ،وهذا ما سنراه لاحقا ،الخاص بالمنطقة الاقتصادية الخالصة للمسائل التنظيمية
على عاتق الدولة الساحلية في خضم ممارستها للحقوق السيادية وحقوق  الواجبات الملقاة

 .السالفة الذكر الاتفاقيةالولاية المقررة لها بموجب 

، لحقوق والمتمثلة أساسا في عدم إعاقة الملاحة البحرية الدولية وهي بصدد ممارستها لتلك ا 
رة بحسن إدا والالتزامالخالصة،  الاقتصادية وعدم مصادرة حقوق الدول الأخرى في المنطقة

ي بادئ وسنتطرق ف ،بحماية البيئة البحرية الالتزاموكذا  الحية، واستغلال الثروات الطبيعية
رنا، الأمر إلى تلك الحقوق المسندة للدولة الساحلية في صورة حقوق ولاية كما سبق وأن أش

 ةالاقتصاديية في المنطقة ثم نتطرق إلى أهم الواجبات الملقاة على عاتق الدولة الساحل
 الخالصة.

 الفرع الأول: إقامة واستغلال الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات

للدولة الساحلية حق إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والأبنية واستخدامها. وهو حق   
 3"الحق الخالص"وينبع هذا 2تنفرد به، وتكون لها الولاية الخالصة على ما تقوم بإنشائه منها،

للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة، ومن  من طبيعة الحقوق السيادية التي هي
المعلوم أن الجزر الاصطناعية ،هي تلك المنشآت المقامة على قاع البحر وتعلو مياهه 

                                                           
 .603صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، صفحة  -- 1

 .606صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، صفحة  -1
 ، والتي جاء فيها:1982بحار لسنة اتفاقية الأمم المتحدة لقانون المن  60من المادة  2و 1وهو ما نصت عليه الفقرتين  ـ 3
مة قاإ ظمتنو زتجيأن في و متقيأن في ها رغيدون  قلححلية الساالة ودلل، يكون لخالصةدية اقتصاالاقة طلمنافي  -ـ1
 ،واستخدامتشغيل و
 كلذ رفي غيو 56دة لمااعليها في ص ولمنصاض ارغالأفي مة دلمستخكيبات ارلتت والمنشآالجزر الاصطناعية، ب ـ اأـ 

 قة.طلمناقها في ولحقحلية لساالة ودلق ممارسة اوتع دلتي قكيبات ارلتت والمنشآدية؛ ج ـ اقتصاالامن الأغراض 
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خراج الثروات المعدنية من ومخصصة لأغراض التحميل والتفريغ أو لأغراض استكشاف واست
 .لبحارا

ي "رقعة من الأرض متكونة وهي تختلف عن الجزر الطبيعية من حيث أن الأخيرة ه
ونظرا لاستقرار قاعدة الجزر الاصطناعية على قاع البحر، فهي إذن تختلف عن  ،طبيعيا"

السفن وعن كل المنشئات التي تشبه السفن من الناحية القانونية كالتركيبات والهياكل 
فسها والجزر الطافية ذات الطبيعة المتحركة، أما المنشآت والتركيبات الصناعية المتحركة بن

فتعني الدعامات البحرية والتجهيزات والأجهزة الأخرى المستخدمة في الأغراض المنصوص 
 1وفي غيرها من الأغراض الاقتصادية. 56عليها في المادة 

وتقرّ  جدها تنظّم هذا الحقمن الاتفاقية وفي فقرتها الأولى ن 60وبالرجوع إلى المادة     
لصة، الولاية للدولة الساحلية على كل ما يتعلق به إذ نصت:" في المنطقة الاقتصادية الخا

ل يكون للدولة الساحلية، الحق دون غيرها في أن تقيم و في أن تجيز وتنظم إقامة وتشغي
 واستخدام:

 الجزر الاصطناعية،-أ

وفي  56غراض المنصوص عليها في المادة المنشآت والتركيبات المستخدمة في الأ-ب
 غيرها من الأغراض الاقتصادية،

 "المنشآت والتركيبات التي قد تساعد ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة. -ج

مما يعني أن حق إنشاء الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات هو حكر على الدولة 
      تها فيه أو استغلالها لوحدها أو عبر شركاتها الساحلية ما لم تجز لدولة أخرى مشارك

 أو رعاياها."

وكذالك حق إقامة جزر اصطناعية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لا يتوقف على 
الاستكشاف والاستغلال للموارد الحية وغير الحية لهذه المنطقة، وإنما يمتد لأي نشاط 

الطائرات منه، أو كمنتجعات سياحية،  اقتصادي آخر، كاستخدامها كمكان لهبوط وإقلاع
                                                           

 1-محمد الحاج حمود، المصدر السابق، ص 268
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، 60في فقرتها الأولى، والفقرة الأولى كذالك من المادة  56وهذا طبقا لما جاء في المادة 
فمنه لا يقبل بالقول أن هذه الجزر يمكن أن تستخدم عسكريا، إذ النصين واضحين وركزا 

ا رجعنا إلى الجرف القاري أما إذ ،على الأنشطة الاقتصادية ولم يشيرا إلى أي نشاط عسكري 
فقد رخّص للدولة الساحلية إقامة هذه الجزر لغرض استكشاف واستغلال ثروات الجرف 

 .1958القاري فقط لا أي نشاط آخر، وذلك بالرجوع إلى المادة الخامسة من اتفاقية 

 نمويظهر هذا 'الحق الخالص' الذي هو للدولة الساحلية في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
ت طبيعة الحقوق الممنوحة لها في هذه المنطقة، إلا أنه لا يقتصر عليها فقط، فإذا كان

ة الدواعي العملية لاستكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية وغير الحية، في المنطق
تستدعي في كثير من الأحيان، إقامة جزر اصطناعية و منشئات أو تركيبات أخرى متصلة 

 يرة قد تقام أساسا أو تستخدم في مجالات اقتصادية أخرى.بها،  فإن هذه الأخ

ومع أن هذا الحق سيادي للدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، إلا أنه يتعارض 
مع مبدأ حرية الملاحة البحرية في هذه المنطقة، كون إنشاء هذه الجزر والمنشئات في 

 1حرية، نظرا للمساحة المعتبرة التي يقتطعها.عرض المنطقة ، يشكل عائقا أمام الملاحة الب

مجموعة من الشروط  60ولإحداث نوع من التوازن ما بين المتناقضين، اشترطت المادة 
قصد تسهيل وتأمين الملاحة البحرية لمجموع الدول الأخرى، من جهة ومن جهة أخرى 

ت لكن يجب أن لإقرار حق الدولة الساحلية في إقامة جزر اصطناعية ومنشئات وتركيبا
 تراعي:

لا يجوز إقامة الجزر الاصطناعية والمنشآت والتركيبات ومناطق السلامة حولها، إذا -1
 2ترتبت على ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية، المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية.

على الدولة الساحلية، حيث تقتضي الضرورة ذلك، أن تقيم حول هذه الجزر  -2
صطناعية والتركيبات والمنشئات، مناطق سلامة معقولة، لها أن تتخذ فيها التدابير الا

                                                           

 ،للمزيد راجع
 Brigitte Bollecker- Stern, A propos de l’accident d’Ekofisc, Problèmes posés par la pollutionـ1

provoquée par les installations de production pétrolière off-shore ,A,F,D,I, 1978, 772-791 .     
 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  60الفقرة السابعة من المادة -1
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اللازمة لضمان سلامة الملاحة البحرية، وسلامة الجزر الاصطناعية والتركيبات 
 1والمنشئات.

يجب تقديم الإشعار الواجب بإقامة هذه الجزر الاصطناعية والتركيبات والمنشئات،  -3
ئل دائمة للتنبيه بوجودها، وتزال أي منشأة أو تركيبات تهجر أو يتوقف ويجب الاحتفاظ بوسا

استعمالها، لضمان سلامة الملاحة، مع مراعاة أي معايير دولية مقبولة عموما تضعها في 
هذا الصدد منظمة دولية مختصة، وتولى في هذه الإزالة المراعاة الواجبة لصيد السمك، 

دول الأخرى وواجباتهم، ويتم التعريف على نحو مناسب وحماية البيئة البحرية، وحقوق ال
  2بعمق وموقع وأبعاد أية منشئات أو تركيبات لا تزال كليا.

تحدد الدولة الساحلية عرض مناطق السلامة، واضعة في اعتبارها المعايير الدولية  -4
بينها وبين المطبقة في هذا المجال، وتقام هذه المناطق على نحو يضمن وجود صلة معقولة 

 متر 500ولا تتجاوز مسافة  طبيعة ووظيفة الجزر الاصطناعية والتركيبات والمنشئات،
حولها مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي، إلا إذا أجازت ذلك المعايير الدولية 

 3المقبولة عموما أو أوصت به المنظمة الدولية المختصة.

النشاط الاقتصادي لا أن يتعدى ذلك لأنشطة  وحرصا من الاتفاقية على إضفاء صبغة  
أخرى كالنشاط العسكري مثلا، في إقامة هذه المنشآت في عرض المنطقة الاقتصادية 

"أن ليس للجزر الاصطناعية والمنشئات  60الخالصة، ذكرت في الفقرة الأخيرة من المادة 
ودها لا يؤثر على والتركيبات مركز الجزر، وليس لها بحر إقليمي خاص بها، كما أن وج

  4تعيين حدود البحر الإقليمي، أو المنطقة الاقتصادية الخاصة أو الجرف القاري."

                                                           
  .1982قانون البحار لسنة من اتفاقية  60الفقرة الرابعة من المادة-2
 .1982المادة ومن اتفاقية قانون البحار لسنة  60الفقرة الثالثة من -3
 1982من اتفاقية البحار لسنة  60الفقرة الخامسة من المادة -4
 .1982من اتفاقية البحار لسنة  60الفقرة الثامنة من المادة -1
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لاقتصادية التزامات الدولة الساحلية بالبحث العلمي البحري في المنطقة ا الفرع الثاني:
 الخالصة

المنطقة مسألة تنظيم  1982تناولت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة      
الاقتصادية الخالصة في مجال البحث العلمي، وهذا لما شهدته البشرية من اهتمام بالبحث 
العلمي وما صاحب نهاية القرن الماضي من تطور كبير في هذا المجال، قصد تطويع 
عناصر الطبيعة لما فيها ازدهار ورخاء الإنسانية، ولما كان البحر يشكل ثلثي الأرض فمن 

ستقطب اهتمام الساسة والعلماء على حد السواء، وتأتي استجابة الاتفاقية الطبيعي أن ي
لانشغال الدول الساحلية بهذا المجال الحيوي، الذي رأت فيه الدول النامية مجالا لدفع عجلة 

 1.التنمية على جميع الأصعدة

ر ه وفّ وعليكما رأت الدول المتطورة في هذا المجال مكانا خصبا لتفعيل معارفها وإمكاناتها، 
كذا البحث العلمي مضمارا خصبا للتعاون الدولي بالنسبة لتنسيق جهود الدول فيما بينها و 

 تنسيق العمل في مجال التنظيم الدولي.

حق الدولة الساحلية في المجال العلمي والتكنولوجيا  ،كما ويصطلح على هذا الحق كذالك
المنطقة الاقتصادية الخالصة خاصة وبناء على ما سلف يطرح البحث العلمي في 2،البحرية

بالنظام القانوني الذي يحكم هذا النوع من  ،الأولىتعنى  إشكاليتينوالجرف القاري عموما، 
البحث العلمي بالنسبة للدولة النامية  الثانية بالنتيجة التي يحققها، وتتعلق النشاط

ل حقيقي بالخصوص، بمعنى مدى إتاحة البحث العلمي في هاتين المنطقتين لنق
 . للتكنولوجيا لفائدة الدولة الساحلية

إلى أن للدولة الساحلية الولاية فيما يتعلق  1982إذ خلصت اتفاقية قانون البحار لسنة 
الفقرتين أ و ب"  56بالبحث العلمي البحري وصيانة البيئة البحرية، والحفاظ عليها "المادة 

                                                           
المجلة المصرية  البحار، المنعقدة في جنيف، ـ مفيد شهاب، تقرير عن عمل الدورة الثالثة لمؤتمر الأمم المتحدة لقانون  1

 وما يليها.  315ص  ،1975، 31مجلد  للقانون الدولي،
 .65، ص 2004، القاهرة ، الطبعة الأولى، لتكنولوجيا، دار الثقافة العربية، عقد نقل اابراهيم المنجي-3
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النشاطات المتعلقة بالبحث العلمي وتبدو المنطقة هنا كنطاق بحري يجري فيه ممارسة 
وصيانة البيئة البحرية، وبدأ الاهتمام بالاختصاص المطلق للدولة الساحلية، فيما يتعلق 
بالبحث العلمي سواء من حيث رقابته، أو تنظيمه أو إصدار التراخيص الخاصة به في 

 1.المشروعين الذين تقدمت به الوفود الإفريقية إلى دورة كاراكاس

الدولة الساحلية في تنظيم البحث العلمي والترخيص بنشاطاته في منطقتها وسلطة 
الاقتصادية تتصل بحقوقها على موارد المنطقة، وهو ما يجعلها ذات المصلحة الأولى في 

 2.الوقوف على كل ما يتصل بتلك الموارد
                                                           

 وما بعدها. 458جمال عبد الناصر مانع، المرجع السابق، ص-1
 ،كالآتي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  246المادة وجاء نص  -1

على خالصة و ـ "للدول الساحلية في ممارستها لولايتها الحق في تنظيم البحث العلمي البحري في مناطقها الاقتصادية ال1   
 جرفه القاري، والترخيص به وإجرائه وفقا لأحكام ذات الصلة بهذه الاتفاقية.

 ية.الخالصة وعلى الجرف القاري بموافقة الدولة الساحل الاقتصاديةيجري البحث العلمي البحري في المنطقة    -2   
الدول  ، موافقتها على مشاريع البحث العلمي البحري التي تضطلع بهاولة الساحلية، في الظروف العاديةتمنح الد - 3  

 يةالاتفاقلاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري وفقا لهذه الأخرى أو المنظمات الدولية المختصة في مناطقها ا
، تضع غايةهذه الانية جمعاء. وتحقيقا لللأغراض السلمية وحدها ومن أجل زيادة المعرفة العلمية بالبيئة البحرية لمنفعة الإنس

 ة غير معقولة.الدول الساحلية من القواعد والإجراءات ما يضمن عدم تأخير هذه الموافقة أو رفضها بصور 
احلية ولة الس، قد تكون الظروف العادية قائمة رغم عدم وجود علاقات دبلوماسية بين الدلأغراض تطبيق الفقرة الثالثة-ـ4   

 والدولة التي تجري البحث.
  ى    ر خأحجب موافقتها على إجراء دولة ، في ممارستها لصلاحياتها التقديرية، أن تغير أنه يجوز للدولة الساحلية -5  

لة أو منظمة دولية مختصة لمشروع بحث علمي يجري في المنطقة الاقتصادية الخالصة أو على الجرف القاري لتلك الدو 
 ،الساحلية إذا كان ذالك المشروع

 أ ـ ذا أثر مباشر على استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية الحية منها وغير الحية.  
 ري أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد ضارة للبيئة البحرية.ب ـ ينطوي على حفر في الجرف القا  
 . 80و 60ج ـ ينطوي على بناء و تشغيل و استخدام الجزر الاصطناعية أو المنشئات والتركيبات المشار لها في المادة  

  لدولة اذا كانت علة تتعلق بطبيعة وأهداف المشروع ولكنها غير دقيقة أو إ 248د ـيتضمن معلومات مزودة عملا بالمادة 
 "بق....أو المنظمة الدولية المختصة القائمة ببحث التزامات لم يوف بها بعد اتجاه الدولة الساحلية من مشروع بحث سا

 ،من الاتفاقية فجاء نصها على النحو التالي 248أما نص المادة  -2
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ل ما كية في قد منحت الولا 1982والملاحظ أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة   
 ،ةالخالص الاقتصاديةموضوعه إجراء البحث العلمي، وإدارته للدولة الساحلية في منطقتها 

ما  وعملت على نوع من التوافق ما بين أعضاء المجتمع الدولي حول العمل على اكتشاف
ية تزخر به تلك المنطقة من موارد طبيعية حية وغير حية، ما يمكن من خلالها تطوير وتنم

الذي يبقى  الدولة الساحلية والدول المشاركة معها أو المنظمات الدولية المباشرة لهذا النشاط،
 في كل الحالات رهنا بموافقة وترخيص الدولة الساحلية.

ويرى الفقه أن هذا الاستئثار بالاكتشاف والبحث العلمي في المنطقة الاقتصادية الخالصة 
للدور  كان نتاجا ،1982حار للأمم المتحدة في سنة وهو ما خلصت إليه اتفاقية قانون الب

ال الذي لعبته الدول النامية لاسيما الدول الإفريقية وسعيها الحثيث لإضفاء نوع من الفعّ 
السيادة على موارد تلك المنطقة ومنع لقيام البحوث العلمية فيها أو عمليات الاكتشاف إلا 

  1.بعد موافقتها وترخيصها له

                                                                                                                                                                                     

و على أعلمي بحري في المنطقة الاقتصادية الخالصة " على الدول والمنظمات الدولية المختصة التي تعتزم القيام ببحث 
ى شهر علأالجرف القاري لدولة ساحلية أن تزود هذه الدولة، قبل الموعد المتوقع لبدء مشروع البحث العلمي البحري بستة 

 ،الأقل، بوصف كامل لما يلي
 أ ـ طبيعة المشروع وأهدافه،

 مية،ك أسماء السفن وحولتها وطرازها وفئاتها ووصف المعدات العلب ـ والأسلوب والوسائل التي ستستخدم بما في ذال 
 ج ـ والمناطق الجغرافية بدقة، المقرر أن يجري فيها المشروع، 

 د ـ والتاريخ المتوقع لأول وآخر رحيل لسفن البحث أو لتركيب المعدات وإزالتها، حسب الاقتضاء ،  
 ره والشخص المسئول عن المشروع،هـ ـ واسم كل من المعهد الذي يرعى البحث ومدي  

  والمدى الذي يرى أن من الممكن للدولة الساحلية في حدوده أن تشترك في المشروع أو أن تكون ممثلة فيه. -و   
من طرف نيجيريا إلى المؤتمر الثالث  07/1974/ 25جدول أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار، المشروع المقدم في  -1

 .A/CONF.62/C.2/L/21،خلال دورته المنعقدة بكاركاس الوثيقةلقانون البحار، 
ر وفي نفس السياق كذالك المشروع المقدم من طرف الكاميرون وموريتانيا والسنغال وكوت دي فوار وليبيريا ومدغشق

ق الإشارة السابمن نفس الدورة  26/08/1978والمغرب والسودان وسيراليون وتونس والليزوتو ومالي وتنزانيا وسوازيلاند في 
 ، الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة.A/CONF. 62/C.2/ L.82 ،إليها وثيقة رقم

 ،التي جاء نصها كالآتي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  56من المادة  1الفقرة ب  -2
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 56ة الأمم المتحدة لقانون البحار تلك المطالب، ويستخلص هذا من نص المادة فأقرّت اتفاقي
الخالصة والإقرار بحق  الاقتصاديةعند تعدادها لحقوق الدولة الساحلية وولايتها في المنطقة 

من نفس الاتفاقية لتوضيح  246وجاءت المادة 1،الدولة الساحلية في البحث العلمي البحري 
    لتي يتم وفقا لها ممارسة الدول الساحلية حقها في القيام بالبحث العلمي،الآلية القانونية ا

بموافقة العلمي  وقد يحض مشروع البحث2،أو الترخيص به لغيرها من الدول أو المنظّمات
الدولة الساحلية متى كان للأبحاث المزمع إجراؤها طابعا سلميا، أو إذا كانت الدولة الساحلية 

 كان البحث العلمي محل دراسات منشورة.مساهمة فيها، أو 

من الاتفاقية من قبيل القواعد العامة التي تنظم عملية البحث  246ويعتبر ما ورد بالمادة  
الخالصة، مع إثبات ممارسة الدولة الساحلية لسلطتها  الاقتصاديةالعلمي في المنطقة 

لدولة أخرى أو لمنظمة التقديرية على هذا النشاط في منحها أو امتناعها الترخيص به 
 3.دولية

من الاتفاقية، أنه ليس بإمكان الدولة  247ويرى جانب من الفقه انطلاقا من المادة  
الساحلية متى كانت عضوا في منظمة دولية رفض طلب هذه الأخيرة إجراء أبحاث علمية 

بقا طوع رلمشفي منطقتها الاقتصادية الخالصة، بعد أن أذنت به من خلال إجراء ا
ار رمة قظلمنذ اتخاا دلتفصيلي عنوع ارلمشالة ودلا كتلت رقإذا أعليها  قلمتفاصفات اوللم

                                                                                                                                                                                     

  ،الاتفاقية فيما يتعلق بما يليولاية على الوجه المنصوص عليه في الأحكام ذات الصلة من هذه 
 إقامة واستعمال الجزر الاصطناعية والمنشئات والتركيبات. -1
 
 ،1982المتحدة لقانون البحار لسنة من اتفاقية الأمم  03الفقرة  246ـ حيث جاء في نص المادة -3

     لأخرى االبحري التي تضطلع بها الدول تمنح الدولة الساحلية في الظروف العادية، موافقتها على مشاريع البحث العلمي 
غراض أو المنظمات الدولية المختصة في مناطقها الاقتصادية الخالصة أو على جرفها القاري وفقا لهذه الاتفاقية للأ

دول ع الاية تضالسلمية وحدها، ومن أجل زيادة المعرفة العلمية بالبيئة البحرية لمنفعة الإنسانية جمعاء، وتحقيقا لهذه الغ
    الساحلية القواعد والإجراءات التي تضمن عدم تأخير هذه الموافقة، أو رفضها بصورة غير معقولة.

  .460المرجع السابق، ص  ،ـ جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام 3
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الاضطلاع به، عكس رفضها لنفس الطلب الذي يكون بنفس الغرض من دولة  أو منظمة 
 1ليست طرفا فيها.

وللدولة الساحلية سلطتها التقديرية في رفض طلب إجراء بحث علمي في منطقتها 
 لخالصة، من قبل منظمة دولية أو دولة أخرى وذلك في الحالات التالية:ا الاقتصادية

 الاصطناعيةالجزر  استخدامإذا كان البحث العلمي يتطلب بناء، أو تشغيل، أو  -
 2.من الاتفاقية 60والمنشئات والتركيبات المشار إليها في المادة 

                                                           
 على، 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  247تنص المادة  إذـ 2

مة المنظ " تعتبر الدولة الساحلية التي هي عضو في منظمة دولية أو التي لها اتفاق ثنائي مع تلك المنظمة، والتي ترغب
لى الخالصة أو ع الاقتصاديةفي أن تجري، سواء بنفسها مباشرة أو تحت رعايتها، مشروع بحث علمي بحري في منطقتها 

 خاذاتعند  للمواصفات المتفق عليها إذا أقرت تلك الدولة المشروع التفصيليجرفها القاري، قد أذنت بإجراء المشروع طبقا 
 خلال أربعة أشهر من قيام اعتراضالمنظمة قرار الاضطلاع به، أو كانت على استعداد للمشاركة فيه، ولم تبد أي 

 المنظمة بإخطارها بالمشروع."
 أنظر  

ANIEF Gautier audebert ,op ,cit ;Fascicule 140 ,p .05 , Para, 47 . 
 ،التي جاء نصها على النحو التالي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  60ـ المادة 3
الخالصة، يكون للدولة الساحلية الحق دون غيرها في أن تقيم وفي أن تجيز وتنظم إقامة  الاقتصاديةـ في المنطقة 1"

،وتشغيل واستخدام  
الاصطناعيةأـ الجزر   

وفي غير ذالك من الأغراض  56ب ـ المنشئات والتركيبات المستخدمة في الأغراض المنصوص عليها في المادة 
.الاقتصادية  

 ج ـ المنشئات والتركيبات التي قد تعوق ممارسة الدولة الساحلية لحقوقها في المنطقة.
لمتعلقة الولاية والمنشئات والتركيبات، بما في ذالك ا الاصطناعيةـ تكون للدولة الساحلية الولاية الخالصة على هذه الجزر 2 

 بالقوانين والأنظمة الجمركية والضريبية والصحية وقوانين وأنظمة السلامة والهجرة.
ة ل دائمبوسائ الاحتفاظـ يجب تقديم الإشعار الواجب عن إقامة هذه الجزر الاصطناعية أو المنشئات أو التركيبات ويجب 3

ية أراعاة مها، وتزال أي منشئات أو تركيبات تهجر أو يتوقف العمل استعمالها لضمان سلامة الملاحة، مع للتنبيه إلى وجود
لصيد  لواجبةمعايير دولية مقبولة عموما تضعها في هذا الصدد المنظمة الدولية المختصة. وتولي في هذه الإزالة المراعاة ا

أية  وواجباتها ويتم التعريف على نحو مناسب بعمق وموقع وأبعادوحقوق الدول الأخرى  السمك وحماية البيئة البحرية
 منشئات أو تركيبات لا تزال كليا.
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لة الدو  إذا كان البحث العلمي من شأنه أن يؤثر على النشاط الذي تباشره الدولة الساحلية أو
 ،واستغلال الموارد الحية أو غير الحية استكشافغير، في مجال 

 إذا كان البحث العلمي يتطلب عمليات تنقيب وحفر للجرف القاري.

ثر لمتفجرات أو إدخال مواد تؤ إذا انطوى البحث العلمي على مخاطر استثنائية كاستعمال ا
 سلبا على البيئة البحرية.

إذا كان مشروع البحث العلمي متضمنا معلومات غير دقيقة، أو كانت الدولة أو المنظمة 
الدولية صاحبة المشروع لم تف بعد بالتزاماتها المترتبة عن مشروع بحث سابق تجاه الدولة 

 1الساحلية.

                                                                                                                                                                                     

ق والمنشئات والتركيبات مناط الاصطناعيةـ للدولة الساحلية، حيث تقتضي الضرورة ذالك أن تقيم حول هذه الجزر 4
ت لمنشئاوا الاصطناعيةملاحة البحرية وسلامة الجزر سلامة معقولة لها أن تتخذ فيها التدابير المناسبة لضمان سلامة ال

 والتركيبات.
 طق علىـ تحدد الدولة الساحلية عرض مناطق السلامة، واضعة في حسبانها المعايير الدولية المطبقة، وتقام هذه المنا5

 ز مسافةات، ولا تتجاو أو المنشئات أو التركيب الاصطناعيةنحو يضمن وجود صلة معقولة بينها وبين طبيعة ووظيفة الجزر 
 أوصت إلا إذا أجازت ذالك المعايير الدولية المقبولة عموما أو ،متر مقيسة من كل نقطة من نقاط طرفها الخارجي 500

 به المنظمة الدولية المختصة، ويعطى الإشعار الواجب عن مدى مناطق السلامة.
وار جعايير المقبولة عموما فيما يتعلق بالملاحة في ـ على جميع السفن أن تحترم مناطق السلامة هذه وأن تطبق الم6

رف ة المعتوالمنشئات والتركيبات ومناطق السلامة إذا ترتبت على ذالك إعاقة لاستخدام الممرات البحري الاصطناعيةالجزر 
 بأنها جوهرية للملاحة الدولية.

ام لاستخد والمنشئات والتركيبات ومناطق السلامة حولها إذا ترتبت على ذالك إعاقة الاصطناعيةـ لا يجوز إقامة الجزر  7
 الممرات البحرية المعترف بأنها جوهرية للملاحة الدولية.

 يؤثر والمنشئات والتركيبات مركز الجزر، وليس لها بحر إقليمي خاص بها،كما أن وجودها لا الاصطناعيةـ  ليس للجزر 8
  الخالصة،أو الجرف القاري." الاقتصاديةبحر الإقليمي أو المنطقة على تعيين حدود ال

والتي جاء نصها على  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  246من المادة  5ـ وهذا ما نصت عليه الفقرة 1
،النحو الآتي  

غير أنه يجوز للدولة الساحلية، في ممارستها لصلاحياتها التقديرية، أن تحجب موافقتها على إجراء دولة أخرى أو منظمة  
ية إذا الخالصة أو على الجرف القاري لتلك الدولة الساحل الاقتصاديةدولية مختصة لمشروع بحث علمي يجري في المنطقة 

،كان ذالك المشروع  
ى استكشاف واستغلال الموارد الطبيعية، الحية منها أو غير الحية.أ ـ ذا أثر مباشر عل  

 ب ـ ينطوي على حفر في الجرف القاري أو استخدام المتفجرات أو إدخال مواد ضارة إلى البيئة البحرية. 
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 لدول أو المنظمات البحرية التي منحت ترخيصا من قبلهذا وقد أضافت الاتفاقية لتلك ا
 ةالاقتصاديالدول الساحلية مجموعة شروط بمناسبة إجرائها للأبحاث العلمية في المنطقة 

 الخالصة، هذا بالإضافة للشروط الأخرى التي تحدد بعناية الدولة الساحلية، في مرحلة
 تنفيذها للبحث العلمي البحري نذكر منها:

قوق الدول الساحلية في المشاركة في مشروع البحث العلمي، إذا رغبت هي ضمان ح -
 بذلك.

راحله بتقارير عن سير البحث في كل م ، إذا أبدت الرغبة في ذلك ،تزويد الدولة الساحلية -
 وكذالك بالنتائج النهائية المتواصل إليها.

 نشر نتائج البحث العلمي على الصعيد الدولي بالطرق المناسبة في آجال معقولة. -

 1إعلام الدولة الساحلية فورا بأي تغيير رئيسي في برنامج البحث. -

في  ت الحيةثرواالفرع الثالث: عدم إعاقة الملاحة الدولية والالتزام بحسن إدارة واستغلال ال
 الخالصة الاقتصاديةالمنطقة 

الجديدة قد قررت للدولة الساحلية مجموعة من الحقوق، ففي خضمها  الاتفاقيةإذا كانت 
واجبات يجب القيام بها وهي بصدد ممارسة تلك الحقوق، ولعل من أبرزها عدم التأثير على 

وقد حرصت الاتفاقية على تأكيد هذا 2،الخالصة الاقتصاديةمبدأ حرية الملاحة في المنطقة 

                                                                                                                                                                                     

 .80و60ين والمنشئات والتركيبات المشار إليها في المادت الاصطناعيةج ـ ينطوي على بناء أو تشغيل أو استخدام الجزر 
ى الدولة تتعلق بطبيعة وأهداف المشروع ولكنها غير دقيقة، أو إذا كانت عل 248د ـ يتضمن معلومات مزودة عملا بالمادة 

  ابق.سأو المنظمة الدولية المختصة القائمة بالبحث التزامات لم يوف بها بعد اتجاه الدولة الساحلية من مشروع بحث 
    .461رجع السابق، صمال، قانون الدولي العامناصر مانع، الـ جمال عبد ال 1

ـ وهذا جاء كنوع من التوفيق بين مطالب توسيع السيادة الوطنية في المجال البحري الذي نادت به الدول الساحلية خاصة  2
المؤتمر الأول النامية منها، وللمطالب الملحة حول حرية الملاحة التي نادت بها الدول الكبرى من بداية المفاوضات في 

 A.CONF.62/C.2/L.3.P.183.184، لقانون البحار، لمزيد من التفصيل أنظر مشروع الولايات المتحدة الأمريكية رقم
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من اتفاقية قانون  60من النصوص التي أوردتها وهنا وجب التذكير بالمادة المعنى في عدد 
والذي يلزم الدولة الساحلية في فقرتها ق، ـ التي أسلفنا ذكرها فيما سب1982البحار لسنة 

من جزر صناعية أو منشئات أو مبان، وأن تحتفظ  تنشئهالثالثة، بأن تقوم بالإخطار عما 
 .ن تعين حولها مناطق سلامة معقولةدائما بوسائل للتحذير بوجودها وأ

فقرة فإذا تخلت عن أي منها أو أوقفت استعمالها، وجب عليها إزالتها كاملة. كما حرمت ال 
 ات أو تركيباتالسابعة من نفس المادة الدولة الساحلية من إقامة جزر صناعية أو منشئ

 بالقرب من مناطق السلامة إذا ترتب عن ذلك إعاقة لاستخدام الممرات البحرية المعترف
 بأنها جوهرية للملاحة الدولية.  

ولعلّ ممّا يتصل بالتزام الدولة الساحلية بعدم إعاقة الملاحة الدولية في المنطقة الاقتصادية 
من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  226ها المادة الخالصة، ذالك الالتزام الذي تلقيه على عاتق

الإفراج السريع عن السفن التي يجري توقيفها بسبب  وذلك بالعمل على1982،1البحار لسنة 

                                                           
لا  -أ  -1،والتي جاء نصها كالآتي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  226وهو ما تناولته المادة ـ  1
     . 220و 218 و216اد ولماعليه في ص ولمنصا قلتحقياض ارغمه أزتستلل مما طوأ ةرلفتول سفينة أجنبية دلخر اؤت

من   شهادات وسجلات ووثائق تحمله أن لسفينة ما يكون مطلوبا من ا صعلى فحأجنبية لسفينة مادي  شتفتيو يقتصر أي 
م لقيايجوز الا ، ولسفينةاتحملها اثلة مم قئأية وثا صعلى فحما أو ولة عمولمقبالية ودليير المعاوا دعاولقأخرى بمقتضى ا

 ،عندمالا إللسفينة دي  لماا شلتفتيبالمزيد من ا
 ،قئثاولا كتلحد كبير مع تفاصيل لى بق إاطتها لا تتأو معدالسفينة الة بأن حا للاعتقادضحة أسباب وا رفاوتتـ  1
 ،فيهمن انتهاك مشتبه  قلتحقكد أو اللتأكافيا  قئثاولاه يكون مضمون هذلا ـ  أو 2
 شهادات وسجلات صحيحة،لسفينة تحمل ن اولا تكـ أو 3

ية رلبحالبيئة ا يةلية لحماودليير المعاوا دعاوللقأو بقة طلمنانين والأنظمة اوللقأن هناك انتهاكا  قلتحقيمن اتضح إذا ا)ب( 
 خر،آب ن مالي مناسضماأو أي لة يم كفادقترا، رهنا بإجراءات معقولة مثل ولسفينة فا نعاج رلإف، يتم اعليهاظ لحفاوا

 نعج ارلإفا ضفبحار، يجوز رللإ نلسفيتعلق بصلاحية ابقة فيما طلمنالية ودليير المعاوا دعاولقخلال بالإ)ج(ـ دون ا   
ر رضق لحايدا بإدتهاج سيشكل رلإف، كلما كان هذا انلسفب حوض لإصلاح  ارقألى بالتوجه إا طسفينة ما أو جعله  مشرو

لها وز را بذالك، ويجوف ملَعَلالة ، يجب إخطار دواطاج أو جعله مشرورلإفا ضفحالة رفي . ويةرلبحاللبيئة معقول  رغي
 .رعشمس لخاء ازفقا للجولسفينة ا نعاج رلإفس التماا

                                     ".رلبحافي  نللسفم دون داع بتفتيش مادي لقياا بلى تجنمي إرتإجراءات ضع وفي ول دلون اتتعاـ  2



 

 

124 
 

ما ينسب إليها من خروج عن القواعد واللوائح والمعايير المتعلقة بحماية البيئة البحرية في 
 الخالصة. الاقتصاديةالمنطقة 

وكما  ،1982ونا استنادا لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة ـ من المقرر قان
ر أن الثروات الطبيعية الحية هي حقوق حك -الحقوق السيادية -سبق الإشارة إليه في ذكر

ى للدولة الساحلية لها، وتستطيع أن ترخص لغيرها من الدول أو المنظمات الدولية الأخر 
 .لالالاستغحقوق الاستكشاف أو 

ألزمت الدولة الساحلية صاحبة المنطقة الاقتصادية الخالصة، بأن تكفل عدم  الاتفاقيةولكن  
المفرط، والذي من  الاستغلالتعريض تلك الموارد الطبيعية الحية في تلك المنطقة لخطر 

ت شأنه أن يؤدي إلى استنزافها أو تؤدي إلى انقراضها، فألزمتها باتخاذ كل التدابير والإجراءا
التي من شأنها الحفاظ على تلك الكائنات وصونها من أجل الإبقاء على كل أنواع الكائنات 

بخبرات إحدى المنظمات الدولية من أجل الاستغلال  الاستعانةالبحرية، وإن استلزم الأمر 
 1المدروس قصد حماية الثروات الطبيعية الموجودة.

، في 1982لاتفاقية الأمم المتحدة الخاصة بقانون البحار لسنة  65وهذا ما قررته المادة 
فقرتها الثانية، إذ جاء نصها كالآتي:" تكفل الدولة الساحلية، واضعة في اعتبارها أفضل 
الأدلة المتوفرة لها، عن طريق المناسب من تدابير الحفاظ والإدارة، عدم تعرض بقاء الموارد 

المفرط، وتتعاون الدولة الساحلية،  الاستغلالالخالصة لخطر  الاقتصاديةفي المنطقة الحية 
                                                           

  ،الصادرة بتاريخ 47/192،رقم اللائحة بواسطة الحكومات بين مؤتمر المتحدة للأمم العامة الجمعية استدعت -1ـ
، يتناول تدابير المحافظة وإدارة 1995أوت  04 ،بتاريخ تصويت بدون  اتفاق باعتماد انتهى الذيو  ،22.12.1993

رية وفقا البيولوجية البح الثروات حماية إلى تهدف تدابير بإنشاء الاتفاق نص وقد الارتحال، كثيرة و الأصناف الموزعة
اتفاقية  مع قةالعلا إلى الاتفاقمن هذا  4 المادة أشارت أين 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقيةمن  61للمادة 

 64دة والما 2الفقرة  63المادة  إليه ذهبت ما غرار على معقول، و مسئول استغلال تحقيق . و1982قانون البحار لسنة 
 تطبيقك الشكلية الناحية من يأتي 1995أوت  4اتفاق  إبرام فان الأحوال كل في ، و1982من اتفاقية قانون البحار لسنة 

 ضرورة هال الدول ترى  قد اتفاقيات لعقد منطلقا الأخيرة هذه يجعل الذي ، الشيء1982اتفاقية قانون البحار لسنة  لأحكام
 . خاصة
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        وفقا لما تقتضيه الحال، مع المنظمات الدولية المختصة، سواء كانت دون إقليمية   
 ". مية أو عالمية لتحقيق هذه الغايةأو إقلي

ع التي يكثر ح بها للصيد بالنسبة للأنوا فتطرقت للكمية المسمو  61أما الفقرة الثالثة من المادة 
، فقررت:" يكون من أهداف هذه التدابير أيضا صون بالانقراضصيدها أو تلك المهددة 

نها الأنواع المجتناة أو تحديدها بمستويات يمكن أن تدر أقصى غلة قابلة للدوام كما تعي
 لساحليةللمجتمعات ا تصاديةالاقذات الصلة، بما فيها الحاجات  والاقتصاديةالعوامل البيئية 

ط لترابالمتعيشة بصيد السمك والمتطلبات الخاصة للدول النامية، ومع مراعاة أنماط الصيد وا
لى عبين السلالات السمكية أو أية معايير دولية للحد الأدنى الموصى بها بوجه عام سواء 

 الصعيد دون إقليمي أو الإقليمي أو العالمي".

ل هذه التدابير الوصول إلى الحد الأقصى الممكن من تلك الثروات والغاية المرجوة من ك
الفقرة  وحسبما ورد في الحية، كما وأنه لتحقيق هذه الغاية أيضا ينبغي على الدولة الساحلية

 كميات تقديم وتبادل جميع المعلومات والإحصائيات بصورة منتظمة عن ،611من المادة  5
المتصلة بحفظ الأرصدة السمكية وذلك بالتعاون مع الصيد، وغير ذلك من البيانات 

 المنظمات الدولية المتخصصة.

حيز التنفيذ، وبحسب تقارير  الاتفاقيةغير أنه وعلى صعيد العمل الدولي، وذلك بعد دخول 
من  61التي أشارت إلى التمايز في التقيد بأحكام المادة F.A.Oمنظمة التغذية والزراعة 

وبفوارق كبيرة، فالبعض من التشريعات الوطنية تطرق لها بصيغة عامة ومبهمة  الاتفاقية
المجال. إلى جانب دول  في هذا الاتفاقيةدون التطرق إلى الأهداف المرجوة من تطبيق 

                                                           
، التي جاءت 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  61وهو ما نصت عليه الفقرة الخامسة من المادة  ـ 1

من تدابير  ة المتوفرة لها، عن طريق المناسبأفضل الـأدلة العلمي اعتبارها" تكفل الدولة الساحلية، واضعة في ،كالتالي
 وتتعاون الدولة والإدارة، عدم تعرض بقاء الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة لخطر الاستغلال المفرط، الحفظ

يق هذه ية لحقالساحلية، وفقا لما تقتضيه الحال، مع المنظمات الدولية المختصة،سواء كانت دون إقليمية أو إقليمية أو عالم
  .الغاية
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سارعت إلى تضمين تشريعاتها أحكام الاتفاقية والهدف من تطبيقها، فنظمت مسألة الكمية 
اذ إجراءات وتدابير من شأنها تقديم مردود مثالي ودائم للثروة المقبولة للصيد إلى جانب اتخ

 1البحرية.

وفي هذا الإطار تلتزم الدولة الساحلية بحفظ الموارد الحية وإدارتها إدارة رشيدة،والتزامها  -  
بإتاحة الفرصة أمام الدول الأخرى للوصول إلى فائض الموارد الحية، وذلك في إطار عملها 

، وعندما لا 2الخالصة الاقتصاديةالأمثل بالموارد الحية في المنطقة  تفاعالانعلى تشجيع 
تكون للدولة الساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح بها بأكملها، تتيح للدول 

أو غيرها من الترتيبات فرص الوصول إلى الفائض من كمية  الاتفاقياتالأخرى، عن طريق 
 3في فقرتها الأولى والثانية. الاتفاقيةمن  62ته المادة الصيد المسموح بها، وهو ما قرر 

 

 

 
                                                           

   .461ـ جمال عبد الناصر مانع، القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  2
2 -En ce qui concerne la conservation, nombreux sont les stocks dont le volume s'établit aujourd'hui 

en-deçà des limites biologiques raisonnables. Cela tient à une surexploitation ou à une proportion 

insuffisante de poissons adultes, les deux phénomènes pouvant d'ailleurs coexister. La situation est 

particulièrement grave en ce qui concerne les stocks de poisson démersaux comme le cabillaud, le 

merlu et le merlan. Si les tendances actuelles persistent, de nombreux stocks vont s'effondrer. À noter 

en outre que les diverses flottes de pêche de la Communauté disposent d'une capacité bien supérieure à 

celle nécessaire pour pratiquer une pêche durable. Livre Vert sur l'avenir de la politique commune de 

la pêche, Document 52001DC0135. 

 ا كالآتي،التي جاء نصه، 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  62الفقرة الأولى والثانية من المادة ـ 1

ة  دون الأمثل بالموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالص الانتفاعـ تعمل الدولة الساحلية على تشجيع هدف 1   
 .61الإخلال بأحكام المادة 

لدولة لالخالصة، وعندما لا تكون  الاقتصاديةـ تقدر الدولة الساحلية قدرتها على جني الموارد الحية في منطقتها 2  
من  ول الأخرى، عن طريق الاتفاقات أو غيرهاالساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح بها بأكملها، تتيح للد

مية الصيد ك، فرص الوصول إلى الفائض من 4الترتيبات وعملا بالأحكام والشروط والقوانين والأنظمة المشار لها في الفقرة 
 لك، وخاصة بما يتعلق بالدول النامية المذكورة في ت70و 69خاص لأحكام المادتين  اعتبار لاءيإالمسموح بها، مع 

 الأحكام.
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حقوق و لصة المبحث الثاني: ولاية الدولة الساحلية القضائية في المنطقة الاقتصادية الخا
 وواجبات الدول الأخرى فيها.

 إلى جانب تلك الولايات التي سبق التعرض إليها، نحاول في هذا المبحث الغوص أكثر من
ة، الضوء على دور محوري تستطيع الدولة الساحلية لعبه في مجال حماية البيئخلال تسليط 

الأطروحة تخصيص مطلب مستقل عن حقوق الولاية وكذا الواجبات  ذهوقد ارتأينا في ه
ه في الساحلية أن تقوم ب صنا مطلبا خاصا بالعمل الذي تستطيع الدولةالمذكورة سلفا، وخصّ 

ح الخالصة بما يتعلق بحماية البيئة البحرية من مخلفات السفن وطر  الاقتصاديةمنطقتها 
 النفايات السامة من قبل السفن المخالفة.

وتأتي ضرورة فصله عن باقي الواجبات التي تلتزم بها الدولة الساحلية في المنطقة، إيمانا 
سيما لا ،البحريةمنا لضرورة توحيد الجهود من قبل الدول الساحلية والقيام بمراقبة مجالاتها 

المناطق الاقتصادية الخالصة، ومنع أسباب التلوث الذي ما فتأت أضراره تفتك بكوكبنا، 
ولعل انعكاسات الاحتباس الحراري ومخلفاته حول العالم، لأحسن صورة معبرة عن اختلال 

ها التوازن البيئي، والذي باستمراره حتما تتسع درجة أخطاره، مما ينذر بكارثة تكون نتائج
من هنا نلاحظ تسارع الجهود من هنا وهناك 1،وخيمة على المجتمع البشري والكائنات الحية

                                                           
1- Le changement climatique va avoir de nombreux impacts sur la biodiversité littorale. La 

température, l’acidité, le niveau d’oxygène ou encore les courants océaniques forment les conditions 

de vie des espèces. En modifiant ces paramètres, le changement climatique altère les habitats de ces 

espèces -entrainant migrations vers des eaux plus froides et désertion des zones dépourvues 

d’oxygène- et modifie la phénologie des espèces (période de reproduction taux de fécondité, durée de 

vie, etc.). Cette biodiversité littorale est particulièrement vulnérable, parce qu’elle est déjà soumise à 

de nombreuses pressions anthropiques (pollutions marines et terrestres qui se retrouvent transportées 

par les fleuves jusqu’à la mer, surpêche et surexploitation des ressources, etc.). Jill Madelenat, 

L’adaptation au changement climatique sur le littoral français, la fabrique écologique fondation 

pluraliste De L’écologie, p 2. 
   نسان بطريقة مباشرة الإ تحدة للبيئة على انه " قيامالممم الأبرنامج  في براءعرف التلوث البحري من قبل فريق من خ - 1

       يةالحوارد المكن أن ينتج عنها آثار ضارة تؤذي يممباشرة بإدخال مواد أو طاقة للبيئة البحرية ينتج عنها أو  يرأو غ
    اك الأسمذلك صيد  في بمانشطة البحرية ، الأخطار على الصحة البشرية، و تعويق الأيكولوجية البحرية، و الإ و النظم

أن كلمة  يرى ف Clarkأما الفقيه ، نافعالمياه و التقليل من المف نوعية تلاشروع للبحر، و إالم ستخدامالامن أوجه  يرهو غ
مصطلح  بينالبحر، و قد فرق  في لاتصل نتيجة إلقاء الفضالحالة على الضرر البيئي لاتلوث تستخدم بشكل عام للد
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من الدول المتقدمة والدول النامية، إذ الكل في مركب واحد، وجب على الجميع صونه، رغم 
بالتكنولوجيا والصناعة وإن كان على  اهتمامهأن أصابع الاتهام تتجه للعالم المتقدم، الذي زاد 

اب دمار البيئة وبقاء الإنسان، وعالم اليوم أقيمت فيه الندوات والمؤتمرات الدولية قصد حس
والتقليل قدر الإمكان من الإنبعاثات المضرة بها، من هنا حاولنا 1،المحافظة على البيئة

تسليط الضوء حول اهتمام الاتفاقية ومن ورائها القانون الدولي، وصولا إلى العمل الدولي، 
الذي يطرح  لإشكالولعل ا ،حماية البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة في مجال

هنا، هل تطرقت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، لموضوع حماية البيئة في هذه 
 المنطقة؟، وإن تطرقت لهذا الموضوع فعلى من تقع هذه الحماية؟   

ة عموم الدول في هذه المنطقة الحكر للدولأما المطلب الثاني فسنتطرق فيه إلى حقوق   
بات الساحلية، ونحاول أن نقسم بين الدول المتضررة جغرافيا والدول الحبيسة، وحقوق وواج

ن وإن كا ؟موارد الطبيعية الحية وغير الحيةأن تستغل ال ذهكل منها وهل تستطيع الدول ه
ي لك؟. سنتطرق إلى كل ذلك فكذلك فما هي الآليات والإجراءات المتبعة في سبيل تحقيق ذ

، المطلب الثاني الموسوم بحقوق وواجبات الدول الأخرى في المنطقة الاقتصادية الخالصة
لة الدو  لحق الطبيعة القانونية، نتطرق إلى المطلب الأول الذي سنتناول فيه لكن قبل ذلك

 ة البحرية(.الساحلية وسلطاتها في المنطقة الاقتصادية الخالصة.)في مجال حماية البيئ

                                                                                                                                                                                     

Contamination  وPollution، فيستوى الطبيعي المتتجاوز  الماء فيصد به تواجد مواد مركزة يق الأولصطلح لمفا 
، نسان للبيئة البحريةالإمباشرة بواسطة  يرصطلح الثاني فيقصد به إدخال مواد و طاقة بطريقة مباشرة أو غالم، أما الوسط

إعاقة  -.نسانالإت ضارة على صحة ار يتأث الحية، وكذلكالكائنات و الثروة البحرية  على ضارة يراتعليها تأث ترتبي
غراض الأ في ستخدامللاحيتها لاخواص مياه البحر مما يفقدها ص يرتغ -،فيها الصيد بماختلفة المنشطة البحرية الأ
، الأكاديمية للدراسات اية البيئة البحرية من التلوث بالزيتحمآليات . في هذا الصدد، أنظر، زروالي سهام، ختلفةالم

 .132و 131، ص،2019، جانفي 21لإنسانية، العدد الاجتماعية وا
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صادية لاقتالمطلب الأول:الطبيعة القانونية لحق الدولة الساحلية وسلطاتها في المنطقة ا
 الخالصة.)في مجال حماية البيئة البحرية(

الخالصة، ولكن سنتناولها في  الاقتصاديةلقد سبق لنا أن تناولنا الطبيعة القانونية للمنطقة 
حماية البيئة البحرية، فعلى الرغم من أن القانون الدولي  وجه آخر وهوهذا المطلب من 

إلا في حدود سيادتها على مياهها  بالاختصاصاتالتقليدي للبحار لا يعترف للدولة الساحلية 
     ،1المتاخمة الخاصة للدولة الساحلية في المنطقة الاختصاصاتالإقليمية، باستثناء بعض 

 .فينةالإقليمية باختصاص دولة علم السو يعترف فقط فيما وراء هذه المياه 

 يجاوز للدولة الساحلية فيما الاختصاصاتإلا أن القانون الدولي الجديد للبحار، أقرّ بعض  
حدود مياهها الإقليمية لحماية وصون البيئة البحرية متمثلا ذلك في الاتجاه لتوسيع 

مطلقا في هذه  اختصاص دولة علم السفينة، أصبح في الوقت الراهن ليس اختصاصا
المنطقة، وإنما تضاءل على حساب التوسع في اختصاصات الدولة الساحلية، إن المنطقة 

حار ون البما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقان، ومن خلال الخالصة كما تطرقنا له لاقتصاديةا
 .من خصوصية متميزة 1982لسنة 

فبالإضافة إلى تلك الحقوق السيادية لاستكشاف واستغلال الثروات البيولوجية وغير  
البيولوجية، هناك ولاية فيما يتعلق بمسائل حماية البيئة والحفاظ عليها، وإقامة واستعمال 
الجزر الصناعية والمنشئات والتركيبات والبحث العلمي البحري، وإذا كان القانون الدولي 

                                                           
، وتحت عنوان "المنطقة اللصيقة" على أنه، "في 1958من اتفاقية المياه الإقليمية لعام  24بهذا المعنى نصت المادة  -  1

 منطقة من أعالي البحار محاذية لمياهها الإقليمية تمارس الدولة الساحلية المراقبة اللازمة،
 ة.من خرق قوانينها الجمركية، والضريبية وتنظيمات الهجرة والصحة على إقليمها وفي مياهها الإقليمي للوقاية -أ

 لمعاقبة خرق التنظيمات المشار إليها أعلاه، إذ تم على إقليمها ومياهها الإقليمية،" -ب
قد  1982ن اتفاقية البحار لعام فالملاحظ على هذه المادة أنها كانت تلح أن هذه المنطقة هي جزء من أعالي البحار، فإ

دة من الاتفاقية الجدي 33فصلت الغموض من جديد، بتخليها عن تعبير "في منطقة من أعالي البحار". إذ تنص المادة 
، العام مباشرة على أنه " في منطقة محاذية على إقليمها"، في هذا الصدد، أنظر، محمد بوسلطان، مبادئ القانون الدولي

 .  232ديوان المطبوعات الجامعية الجزائر، الطبعة الثانية، ص الجزء الأول، 
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فيما  الاختصاصاتيعترف للدولة الساحلية ببعض  ،1982 في اتفاقية سنة للبحار متمثلا
، وأن هذه الاختصاصات تتمثل في ولاية تتمتع بها الدول الإقليميةوراء حدود مياهها 

فإن تقرير هذه الاختصاصات  ،الاقتصاديةالساحلية لحماية حقوقها السيادية ذات الطبيعة 
لتقليدي والعرف الدولي ويعد مظهرا من مظاهر التوسع في يعتبر خروجا عن القانون الدولي ا

اختصاصات الدولة الساحلية على مناطق من أعالي البحار كانت تخضع في ظل القانون 
 الدولي التقليدي لمبدأ حرية الملاحة.

إلى اختصاصات الدولة الساحلية في حماية البيئة البحرية ضد التلوث في  الاتفاقيةولم تشر 
عشر منها حيث أعطتها  الخالصة، إلا إشارة محدودة في الجزء الحادي لاقتصاديةاالمنطقة 

 1ولاية فيما يتعلق بصون البيئة البحرية وبصفة خاصة مكافحة التلوث وخفضه.

من اتفاقية قانون البحار لسنة  56وما تجدر الإشارة إليه أن هناك من يلاحظ أن المادة    
تقيم تفرقة بين حقوق سيادية تمارسها الدولة الساحلية على حقوقها ذات الطبيعة  1982

في حماية البيئة البحرية  الخالصة متمثلة الاقتصادية، وحقوق ولاية على المنطقة الاقتصادية
 2.ضد التلوث

 الاقتصاديةوسواء كانت الحقوق التي خولتها الاتفاقية للدولة الساحلية على المنطقة 
قرّرت للدولة  الجديدة إذا كانت قد الاتفاقيةالخالصة هي حقوق سيادة أو حقوق ولاية، فإن 

الخالصة تماثل تلك الحقوق السيادية المقررة  الاقتصاديةالساحلية حقوق سيادة على منطقتها 
بحرها الإقليمي، فإنه من الضروري أن يكون تصرف الدولة  يشمل اختصاصات  لها في

في نظر هؤلاء  الاختصاصاتأخرى لتحقيق الحماية لحقوقها السيادية في هذه المنطقة، هذه 
فمسألة حماية البيئة البحرية ضد التلوث هو نوع من الولاية 3،الفقهاء عبارة عن ولاية قضائية

 قتصادية الخالصة.القضائية بالمنطقة الا

                                                           
  ،ائرالجز  ،دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع نصر الدين هنوني، الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري، ـ1

 وما بعدها.   338ص
 . 148ص  المرجع السابق، القانون الدولي العام، جمال محيي الدين، ـ2

3- tend vers la haute mer. En effet, l’Etat côtier est compétent pour fixer conformément au Droit 

international les règles applicables au droit de passage inoffensif des navires de tous Les Etats (côtiers 

ou sans littoral) dans sa mer territoriale, d’exercer dans la zone contigüe À sa mer territoriale le 



 

 

131 
 

رسها الخالصة تما الاقتصاديةفالدولة الساحلية وهي بمناسبة ممارسة سيادتها على المنطقة 
 فقط على ما هو نشاط اقتصادي، أي ما يتعلق بمجال استثمار الثروات الحيوية المعدنية

 والبترولية الموجودة فيها، وفي غير هذه الشؤون تبقى معتبرة كجزء من البحر العالي.

ة ولكن التساؤل المطروح يكمن في التدابير والإجراءات المتخذة من قبل الدولة الساحلي
 الخالصة من التلوث. الاقتصاديةحماية المنطقة ل

ة حمايلسلطة الدولة الساحلية في اتخاذ التدابير والإجراءات الضرورية  الفرع الأول:
 المنطقة الاقتصادية الخالصة من التلوث

لت الاتفاقية الجديدة للبحار للدولة الساحلية سلطات واختصاصات في مجال حماية خوّ  
التلوث الناجم من السفن يمكن حصرها في حق الدولة الساحلية في أن البيئة البحرية ضد 

الخالصة التابعة لها من  الاقتصادية تعتمد من القوانين والأنظمة ما يلزم لحماية المنطقة
كما خولتها الاتفاقية 1التلوث البحري، كما تتيح لها الحق في المطاردة الحثيثة للسفن الأجنبية

الأجنبية، والمحاكمة الجنائية وفرض العقوبات على السفن المخالفة حق احتجاز السفن 
 للقوانين والأنظمة البيئية.

                                                                                                                                                                                     
contrôle nécessaire en vue de prévenir ou de réprimer les infractions à ses lois et règlements douaniers, 

fiscaux, sanitaires ou d’immigration.67 Par contre, dans les espaces maritimes à usage international 

c’est-à-dire dans la ZEE et surtout sur le plateau continental, la compétence de l’Etat est celle de 

finalités qui se résument à l’appropriation des ressources naturelles qui s’y trouvent, leur conservation 

et la protection du milieu marin. Il n’y a donc pas d’appropriation territoriale effective . Dossou 

Rodrigue AKOHOU,  EXPLOITATION PETROLIERE EN MER ET DROIT INTERNATIONAL, 

ASPECTS JURIDIQUES ET ENVIRONNEMENTAUX POUR LES ETATS COTIERS DU GOLFE 

DE GUINEE, Programme de Bourses de Recherche Nations Unies-Fondation Nippone du Japon  

2007-2008, DIVISION DES AFFAIRES MARITIMES ET DU DROIT DE LA MER BUREAU DES 

AFFAIRES JURIDIQUES, NATIONS UNIES, NEW YORK, 2008, p43.     

التي كان نصها 1982 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 211وهو ما أشارت إليه الفقرة الثانية من المادة  - 1
 ،كالآتي

       الخالصة الاقتصادية"ينطبق حق المطاردة الحثيثة، مع مراعاة ما يقتضيه خلاف الحال، على ما يقع داخل المنطقة 
ين لقوان انتهاكاتأو على الجرف القاري، بما في ذالك مناطق السلامة، المحيطة بالمنشئات المقامة في الجرف القاري، من 

 السلامة أو الجرف القاري،بما في ذالك مناطق الاقتصاديةعلى المنطقة  الاتفاقيةساحلية وأنظمتها وفقا لهذه الدولة ال
 .المذكورة
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أـ سلطة الدولة الساحلية في حماية المنطقة الاقتصادية الخالصة يجيز لها سن تشريعات وقوانين 
 1تنظمها

تضمّن للدولة الساحلية أن  1982رخصت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  
 الاقتصادية تشريعاتها الوطنية قوانين قصد المحافظة على البيئة البحرية في منطقتها

بما في ذلك تنظيم حق المرور البريء 2،الخالصة، وبما يتوافق مع القواعد والمعايير الدولية
بما يوافق الغاية المقصودة من المحافظة على البيئة البحرية ضد التلوث، وأعطت لها حق 

 هذه القوانين والأنظمة. تنفيذ

فلا يكون ولا يتم داخل المنطقة الاقتصادية الخالصة بدون موافقة 3أما ما يتعلق بالإغراق  
 2وتنظيمه ومراقبته.1التي لها حق الإذن بهذا الإغراق ،صريحة مسبقة من الدولة الساحلية

                                                           
1 - L'adoption généralisée de zones économiques exclusives ou de pêche de 200 milles marins a eu 

pour conséquence d'enfermer la vaste majorité des ressources biologiques marines dans des zones de 

juridiction nationale, d'oùcontrôle des Etats côtiers. Ces secteurs continuent toutefois d'être utilisés aux 

fins de la navigation traditionnelle par toute sorte de navires entre certaines parties de la haute mer et 

entre zones de juridiction d'Etats côtiers ou entre les unes et les autres. Les Etats côtiers exerçant le 

contrôle sur les pêcheries de leur zone se préoccupent évidemment de ce que les navires de pêche se 

bornent à y passer ou qu'ils respectent les règlements applicables en matière de pêche. Ces Etats ont 

tout intérêt à s'assurer que les navires en transit ne s'engagent pas dans des opérations de pêche illicites 

ou qu'ils ne violent pas autrement les lois régissant toutes les activités de pêche et connexes dans leur 

zone. TRANSIT DES NAVIRES DE PECHE PAR LES ZONES DE JURIDICTION NATIONALE 

AU DELA DE LA MER TERRITORIALE, http://www.fao.org. 2020/12/02 ،تم الإطلاع بتاريخ 

إلـــى حـــث الـــدول لســـن  210فـــي الفقـــرة الأولـــى مـــن المـــادة  1982البحـــار لســـنة تطرقـــت اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون  -2
 ،تشريعات تضمن الحفاظ على البيئة البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

 تعتمد الدول قوانين وأنظمة لمنع تلوث البيئة البحرية عن طريق الإغراق وخفضه والسيطرة عليه "
3- Al on entend par "immersion il tout déversement délibéré de déchets ou autres matières, à partir de 

navires, aéronefs, plateS-formes ou autres ouvrages placés en mer ii) tout sabordage en mer de navires, 

aéronefs, plates-formes ou autres ouvrages. b) le terme "immersion" ne vise pas 1 il le déversement de 

déchets ou autres matières produits directement ou indirectement lors de l'exploitation normale de 

navires, aéronefs plates-formes ou autres ouvrages placés en mer, ainsi que de leur équipement, à 

l'exception des déchets ou autres matières transportés par ou transbordés sur des navires, aéronefs, 

plateS-formes ou autres ouvrages placés en mer qui sont utilisés pour l'élimination de ces matières, ou 

provenant du traitement de tels déchets ou autres matières à bord de ces navires, aéronefs, plateS-

formes ou Ouvrages, le dépôt de matières à des fins autres que leur simple élimination. 

MULTILATÉRAL Convention des Nations Unies sur le droit de la mer (avec annexes, acte final et 

http://www.fao.org/
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للدولة الساحلية سن وتشريعات  حاركما رخصت كذالك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون الب -
الخالصة،  الاقتصاديةوأنظمة كذالك، وبما يتوافق مع المعايير والأنظمة الدولية في منطقتها 

  3.ما يضمن منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه

، ثم 4والقواعد والمعايير الدولية الاتفاقيةويكون تنفيذ هذه القوانين والأنظمة المعتمدة وفقا لهذه 
"للدولة الساحلية في  ،طتها تنفيذ تلك القوانين حيث نصتأشارت إلى الطرق التي يتم بواس

                                                                                                                                                                                     
procès-verbaux de rectification de l'acte final en date des 3 mars 1986 et 26 juillet 1993 Conclue à 

Montego Bay le 10 décembre 1982. P 6, Vol. 1834, 1-31363. 

يـات دوليـة ، لم تعرفه، وبـالرجوع إلـى اتفاق1982مم المتحدة لقانون البحار لسنة الأ اتفاقيةفنجد أن  الإغراق" "تعريف أما -2
 حتـهطر  الذي بالتعريف أخذ ،1995جوان 10 بتاريخ برشلونة" "اتفاقية في بالإلقاء المتعلق البروتوكول أن ،أخرى نجد مثلا

      النفايـات مـن متعمـد تخلـص أي "النفايـات، ويشـمل إلقـاء النـاجم عـن البحـر تلـوث بمنـع المتعلقـة ،1972لعـام  لنـدن اتفاقيـة
يشـمل  لا حـين فـي ،والطـائرات السـفن مـن البحـر فـي وأي تصـريف والطـائرات، السـفن مـن البحـر فـي المـواد، الأخـرى  أو

 هعن تتخلف أو الطائرات، أو للسفن العادي التشغيل عن الناجمة الأخرى  النفايات والمواد من البحر في الإغراق التخلص
 اتفاقيـة بشـأن المفوضـين بمـؤتمر البروتوكـول، هـذا اعتمـاد تـم ،السـفن فـي تنقـل التـي الأخـرى  المـواد النفايـات، أو بخـلاف
 بمـؤتمر تعديلـه تـم وقـد ، 1978فيفـري  12 بتـاريخ التنفيـذ حيـز دخـل و ،1976جـوان 10بتـاريخ ببرشـلونة المنعقـد برشـلونة

 المتوسـط بشـأن حمايـة بروتوكـول" اسـمه ليصبح ،1995جوان 10 بتاريخ ببرشلونة برشلونة المنعقد اتفاقية المفوضين بشأن
 يـاتالنفا بإلقـاء السّـماح مـن تحـوّل و ."البحـر فـي ذالترميـ و الطـائرات و السـفن مـن النفايـات إلقـاء عـن النـاجم التلـوث مـن

ية". الاسـتثنائ الحـالات بعـض فـي بـه السـماح و بـالبحر إلقـاء النفايـات منع إلى الاستثنائية الحالات بعض في منعه و بالبحر
 أنظر، نظام برشلونة لحماية البيئة البحرية، في البحر الأبيض المتوسط.

وابط مــن اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار المشــار لهــا أعــلاه، فنصــت علــى الضــ 210ـ أمــا الفقــرة الخامســة مــن المــادة  3
  ،الواجب مراعاتها في عملية الإغراق

لدولـة االخالصة والجرف القـاري، بـدون موافقـة مسـبقة مـن  الاقتصادية" لا يتم الإغراق داخل البحر الإقليمي وداخل المنطقة 
تـأثر بـه الساحلية التي لها الحق في الإذن بهذا الإغراق وتنظيمه ومراقبته بعـد التشـاور الواجـب مـع الـدول الأخـرى الـذي قـد ت

  تأثيرا ضارا بسبب موقعها الجغرافي.
 ،كان نصها كالآتي تيية الأمم المتحدة لقانون البحار الاتفاقمن  211ته الفقرة الخامسة من المادة هذا ما تناول- 1

أنظمة لمنع و ، قوانين الاقتصادية، أن تنفذ فيما يتعلق بمناطقها 6"للدول الساحلية، من أجل تنفيذ المنصوص عليه في الفرع 
 ن طريقعا والموضوعة التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه تكون متفقة مع القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموم

 المنظمة الدولية المختصة، أو مؤتمر دبلوماسي عام، ويكون فيها إعمال لهذه القواعد والمعايير"

جاءت على  إذ ، من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،226ة من الفقرة الأولى من الماد ،أ هذا ما نصت عليه المطة -2
 ،النحو التالي

، 220و 218و  216أجنبية لفترة أطول مما تستلزمه أغراض التحقيق المنصوص عليه في المواد  لا تأخّر الدول سفينة"
ويقتصر أي تفتيش مادي لسفينة أجنبية على فحص ما يكون مطلوبا من السفينة أن تحمله من شهادات وسجلات ووثائق 
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واستغلال وحفظ وإدارة الموارد الحية في المنطقة  ممارسة حقوقها السيادية في استكشاف
وإقامة  ،الخالصة، أن تتخذ التدابير من بينها تفقد السفن وتفتيشها واحتجازها الاقتصادية

دعاوى قضائية ضدها وفقا لما تقتضيه الضرورة لضمان الامتثال للقوانين والأنظمة التي 
 .1لهذه الاتفاقية اعتمدتها طبقا

فيما يتعلق بحماية  الاقتصاديةالمطلق في منطقتها  الاختصاصوللدولة الساحلية       
فيف حدته، وقد رأى البيئة البحرية والحفاظ عليها، بما في ذلك مقاومة التلوث وتخ

المطلق للدول  الاختصاصالمشاركون في دورة كاراكاس من ممثلي دول العالم الثالث، أن 
الساحلية، فيما يتعلق بالمحافظة على البيئة البحرية وصيانتها من أخطار التلوث في 

وهو الخالصة، وهو أمر مرتبط بحقوقها السيادية فوق موارد تلك المنطقة  الاقتصاديةمنطقتها 
 2ما يجعلها مسئولة عن حمايتها من أخطار التلوث.

وما قررته  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  56وبالرجوع إلى نص المادة 
من حقوق سيادة للدولة الساحلية في منطقتها الاقتصادية الخالصة، فإنها تقضي صراحة 

وهو ما يخولها صلاحيات لحماية البيئة ، ها""بولايتها لحماية البيئة البحرية والحفاظ علي

                                                                                                                                                                                     

ائق مماثلة تحملها السفينة ولا يجوز القيام أخرى بمقتضى القواعد والمعايير الدولية المقبولة عموما أو على فحص أية وث
 ،بمزيد من التفتيش المادي للسفينة إلا عندما

 وثائق.بأن حالة السفينة أو معداتها لا تتطابق إلى حد كبير مع تفاصيل تلك ال للاعتقاد'ـ تتوافر أسباب واضحة 1'  
 انتهاك مشتبه فيه.' ـ أو لا يكون مضمون هذه الوثائق كافيا للتأكد أو التحقق من 2'
  4 ' ـ أو لا تكون السفينة تحمل سجلات وشهادات صحيحة."3'

والتي جاء  ،1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  73من المادة  ا ما قررته المادة الفقرة الأولىهذ - 1
لحية في ارد اولمواستغلال وحفظ وإدارة ااستكشاف في دية لسيااقها ممارسة حقوفي حلية، لساالة ودلل ـ 1"،نصها كالآتي

فقا ها، ودقضائية ضوى عامة دقاواحتجازها وإتفتيشها و نلسفا دتفقابير من بينها دت ذتتخ، أن لخالصةدية اقتصاالاقة طلمنا
 .  الاتفاقيةه ذله  طبقاتها دعتمالتي انين والأنظمة اوللق الامتثالن لضماورة، رلضاتقتضيه  دلما ق

 . 607، ص المرجع السابقصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، -1 
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البحرية لهذه المنطقة، واتخاذ التدابير التي تراها ملائمة للوقاية من مختلف مصادر التلوث 
 1التي قد تهدد سلامة هذه المنطقة البحرية.

وتكون السفن ملزمة باحترام تشريعات الدولة الساحلية في هذا المجال في المنطقة 
الخالصة، وفي حالة إخلالها بالقوانين والتنظيمات الجاري العمل بها من قبل الاقتصادية 

الدولة الساحلية تتعرض لعقوبات، غير أن اختصاصات الدولة الساحلية في هذا المجال لا 
 2يصل إلى حد امتلاكها سلطة تقديرية، بل هو اختصاص مقيد.

طبق تعتمدها الدولة الساحلية لت حيث تضيف الاتفاقية موضحة بأن القوانين والأنظمة التي
 "متفقة مع القواعد والمعايير الدولية، الخالصة يجب أن تكون  الاقتصاديةفي منطقتها 

 المقبولة عموما، والموضوعة من قبل المنظمة الدولية المختصة أو مؤتمر دبلوماسي عام
 ."يكون فيها إعمال لهذه القواعد والمعايير

ة القواعد والمعايير الدولية، وهي إشارة إلى تلك الأنظمة هذه الصلاحيات محددة بمراعا
القانونية المشتركة التي تم إقرارها في إطار مؤتمرات دبلوماسية عامة أو في إطار المنظمة 

 .1973/1978 3ماريول قواعدالبحرية الدولية، وفي مقدمتها 

منطقتها الاقتصادية وما يستخلص من كل هذا أن الدولة الساحلية تنظم في سبيل حماية 
التي تكون السفن ملزمة  الخالصة عبر تشريعاتها الوطنية وفي ظل القواعد والمعايير الدولية،

 لها وفي حالة المخالفة من قبل السفينة تكون مسئولة جنائيا عن إخلالها. بالامتثال
                                                           

، 2006 ، سنةوشركاه ي ، جلال حز منشأة المعارف ، حماية البيئة البحرية دراسة في القانون الدولي،محمد البزاز -2
 .69ص

 p 385»AJIL  Marine pollution Under the Law of de sea convention « A.E.Boyle  ,1985/2 3ـ
  للملاحةة ، في مؤتمر المنظمة الدولي1973إنّ الاتفاقية الدولية لمنع تلوث البحر من السفن تمّ التوقيع عليها سنة ـ 2
(IMO) ية تهدف هذه الاتفاق ،أيضا 2005 عام ، و1997 سنة. تمّ تعديل الاتفاقية 1978، وقامت الدول بتعديلها سنة

ة اسم الاتفاقي أخرى. منع تلويث البحر من السفن نتيجة عملها وتشغيلها من ناحية وإثر الحوادث البحرية من جهة
  ة،بالإنجليزي

The International Convention for the Prévention of Pollution frome Ships – MARPOL 

 ع التالي،في الموق أنظر المنظمة الدولية للملاحة

http://www.sviva.gov.il/Arabic/SubjectsEnv/InternationalRelations/MarineAgreements/Pages

/MARPOL.aspx   ،02/12/2020تم الاطلاع بتاريخ 
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 الخالصة الاقتصاديةحق الدولة الساحلية في إنشاء قطاع خاص داخل المنطقة الفرع الثاني:

متحــدة لقــانون البحــار، الأمــم ال اتفاقيــةفــي الفقــرة السادســة مــن  211بــالرجوع إلــى نــص المــادة 
الدولــة الســاحلية فــي ســبيل الوقايــة مــن التلــوث النــاجم عــن الســفن إقامــة منطقــة  فإنهــا خولــت

خاصــة فــي قطــاع معــين بالتحديــد تــراه يســتوجب الحمايــة، إذ تــنص علــى " عنــدما تقــدر الدولــة 
احلية أن القواعـــد والمعـــايير الدوليـــة التـــي تـــم إقرارهـــا فـــي إطـــار مـــؤتمر دبلوماســـي، أو فـــي الســـ

فن غيــر كافيــة ادر عــن السّــمــن أجــل الوقايــة مــن التلــوث الصّــ1إطــار المنظمــة البحريــة الدوليــة
 .لتلوث الناتج عن الملاحة البحريةلمواجهة ا

 الخالصـة، يحتـاج إلـى تـدابير الاقتصـاديةوتقدر أن قطاعا معينا واضح التحديـد فـي منطقتهـا  
هــذا القطــاع منطقــة خاصــة وأن"  اعتبــارفإنــه يجــوز لهــا أن تقــرر  ،مناســبة للوقايــة مــن التلــوث

 تعتمد له تدابير إلزامية خاصة لمنع التلوث من السفن".

وابط ع مـا تشـاء، فـي سـبيل وضـع الضّـولـة السـاحلية تسـتطيع أن تشـرّ ونستشف مـن هـذا أن الدّ 
شـريطة أن الخالصـة  الاقتصـاديةزمة من أجل ضمان بيئة خاليـة مـن التلـوث فـي منطقتهـا اللّا 

ا تخضــع للمعــايير والأنظمــة الدوليــة الموجــودة، ولكــي لا تتجــاوز الدولــة الســاحلية فــي ممارســته
 ،1982للقيــود والضــوابط التــي تعتمــدها، أخضــعت اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

ة الســـاحلية لنـــوع مـــن الوصـــاية الدوليـــة التـــي تمارســـها المنظمـــة البحريـــة الدوليـــ ممارســـة الدولـــة
 صة.كمنظمة متخصّ 

                                                           
، وأصبحت فيما )IMCO(تحت مسمى المنظمة البحرية الاستشارية الدولية  1958عام  المنظمة البحرية الدولية أنشئتـ  1

بعد اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، المنظمة البحرية الدولية. وهي وكالة تابعة للأمم المتحدة  1982بعد في عام 
لناجم عن السفن. ويبلغ عدد الدول المسئولة عن إضفاء السلامة والأمن والكفاءة على قطاع الشحن، ومنع التلوث ا

ويدخل تيسير التجارة والأمن ضمن نطاق عمل المنظمة  ،دولة وثلاثة أعضاء منتسبين 171الأعضاء في المنظمة حالياً 
  ، عبر الموقع التالي،في هذا الصدد موقع الأمم المتحدة .المتعلق بمعاملات التجارة العابرة للحدود

 imo.htm-http//tfig.itcilo.org/AR/contents/org   ،02/12/2020تم الاطلاع عليه بتاريخ. 

http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://www.imo.org/en/Pages/Default.aspx
http://tfig.itcilo.org/AR/contents/org-imo.htm
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الخــالص الــذي  الاختصـاصكضـابط، الهــدف منـه التخفيــف مــن  وع مـن الإجــراء يعــدّ وهـذا النّــ 
فـإذا 1،الخالصـة الاقتصـاديةاحلية عند إقرارها لمنطقة خاصة داخل منطقتهـا ولة السّ تمارسه الدّ 

لهــا مــن مراعــاة  لا بــدّ  الاقتصــاديةأرادت الدولــة الســاحلية إنشــاء منطقــة خاصــة داخــل منطقتهــا 
 الخطوات والعناصر التالية:

الخالصـة،  الاقتصـاديةة داخـل المنطقـة لابد من وجود أسباب وجيهـة لإقـرار منطقـة خاصّـ -1
 2يانوغرافيــــةهــــذه الأســــباب يجــــب أن تكــــون تقنيــــة معتــــرف بهــــا، وهــــي كــــأن تكــــون ظــــروف أق

الخاص للمرور فيه، ويجـب  ابعوإيكولوجية، للقطاع المعني باستخدامه أو حماية موارده وبالطّ 
 الاســـتقبالقنيـــة مـــن الدولـــة الســـاحلية مـــع معلومـــات عـــن مرافـــق لـــة العلميـــة والتّ تبليـــغ هـــذه الأدّ 

 الضرورية إلى المنظمة البحرية الدولية. 

لـــة علميـــة، ألزمـــت اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون م مـــن ظـــروف تقنيـــة وأدّ مـــع كـــل مـــا تقـــدّ  -2
الدولة الساحلية "القيام بمشاورات مناسبة مع أي دولة أخـرى يعنيهـا الأمـر  1982البحار لسنة 

مـن اتفاقيـة قـانون  211المـادة  ر فـي نـصعـن طريـق المنظمـة الدوليـة المختصـة" وهـو مـا تقـرّ 
 3البحار.

                                                           
  .71ص ، المرجع السابق،حماية البيئة البحرية دراسة في القانون الدولي، المرجع السابق، محمد البزازـ 1
علم المحيطات وهو علم واسع يدرس كل ما يتعلق بالمحيطات من النواحي هو  océanographie ،الأقيانوغرافيا ـ2

زياء زياء والفيلجيوفيالفيزيائية والكيميائية والبيولوجية والجيولوجية ويرتكز على كثير من العلوم مثل الجيولوجية والجغرافية وا
 وعلم النبات والحيوان وغيرها.

 جاء نصها كالتالي: 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  211ـ الفقرة السادسة المطة ـ أ ـ من المادة  3
غير كافية لمواجهة ظروف خاصة وتكون لدى الدول  1" حين تكون القواعد والمعايير الدولية المشار إليها في الفقرة 

الخالصة هو قطاع من  الاقتصاديةبأن قطاعا معينا واضح التحديد من مناطقها  للاعتقادالساحلية أسباب معقولة 
الضروري، لأسباب تقنية معترف بها وتتعلق بأحواله الأوقيانوغرافية والإيكولوجية وكذالك باستخدامه أو حماية موارده 
وبالطابع الخاص للمرور فيه، أن تعتمد له تدابير إلزامية خاصة لمنع التلوث من السفن، يجوز للدولة الساحلية أن تعتمد 

ة إلى ذالك القطاع، وبعد إجراء مشاورات مناسبة مع أية دولة أخرى يعنيها الأمر عن طريق المنظمة الدولية بالنسب
المختصة، إلى توجيه تبليغ بشأن هذا القطاع إلى تلك المنظمة تورد فيه الأدلة العلمية والتقنية المؤيدة لذالك، ومعلومات 

شهرا من استلام هذا التبليغ فيما إذا كانت الأحوال السائدة  12ي غضون وتبت المنظمة ف الضرورية، الاستقبالعن مرافق 
في ذالك القطاع تتطابق مع المتطلبات المبينة أعلاه، فإذا قررت المنظمة ذالك، جاز للدولة الساحلية، أن تعتمد لذالك 



 

 

138 
 

 المشـــاورات آليـــة معمـــول بهـــا فـــي مجـــال حمايـــة البيئـــة، واعتبـــار المنظمـــة الدوليـــة كقنـــاة وتعـــدّ 
لإجرائهــا، هــي مقتضــيات واضــحة، ولكــن عبــارة أي "دولــة يعنيهــا الأمــر" تعتبــر عبــارة واســعة 

الخالصـــة  الاقتصـــاديةوفضفاضـــة، بـــل كـــان مـــن الواجـــب أن تكـــون أي دولـــة أخـــرى منطقتهـــا 
 أو ملاصقة لها. مقابلة

زاميـــة احلية مرفقـــا بحججهـــا وأدلّتهـــا حـــول إلوبعـــد تبليـــغ المنظّمـــة البحريـــة بقـــرار الدولـــة السّـــ ــــ3
فن فـــــي قطـــــاع خـــــاص مـــــن منطقتهـــــا لـــــوث مـــــن السّـــــوضـــــع قـــــوانين وأنظمـــــة خاصـــــة لمنـــــع التّ 

يـز الخالصة، وبعد إجراء المشاورات المناسبة لا تستطيع الدولـة أن تطبـق ذلـك الم الاقتصادية
بقــرار رســمي مــن المنظمــة الدوليــة المختصــة التــي تبــث فيــه، فــي أجــل لا  مــن الإجــراءات، إلاّ 

 مة. شهرا من تاريخ تقديم القرار أمام المنظّ  12يتعدى 

ـــة الســـاحل ـــى ولحـــين التـــرخيص بقـــرار رســـمي لا تســـتطيع الدول ية أن تطبـــق أنظمـــة خاصـــة عل
تطبيـق الأنظمـة  الاتفاقيـة الخالصـة، ولا يـتم حسـب  الاقتصـاديةالمنطقة الخاصة فـي المنطقـة 

شــهرا مــن تقــديم التبليــغ إلــى المنظمــة،  15الإلزاميــة الخاصــة بالســفن الأجنبيــة إلا بعــد مضــي 
حــري المســتهدف بهــذا "وبعــد أن تنشــر الدولــة الســاحلية إعلانــا" تعــين بوضــوح حــدود القطــاع الب

  1التنظيم الخاص.

من إجراءات وأنظمة خاصة للمنطقة الخاصة في  الاتفاقيةإلى جانب ما أجازت  - 4
الخالصة، رخّصت "اعتماد قوانين وأنظمة إضافية لنفس القطاع من أجل  الاقتصاديةالمنطقة 

منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة عليه، والتي تناولت حالات التصريف والممارسات 
أن تكون الأنظمة الإضافية تراعي ما هو متماشي مع المعايير  الاتفاقيةواشترطت 2الملاحية،

                                                                                                                                                                                     

الدولية أو الممارسات الملاحية التي  القطاع أنظمة وقوانين لمنع التلوث وخفضه والسيطرة عليه، تنفذ به المعايير والقواعد
تقضي المنظمة بانطباقها، على القطاعات الخاصة، ولا تصبح هذه الأنظمة والقوانين سارية على السفن الأجنبية إلا بعد 

  مة. شهرا من تقديم التبليغ إلى المنظّ  15مضي 

 ،ـ ب ـ التي جاء نصها كالآتي جزءال 6الفقرة  211ـ حسب نص المادة  1
  تنشر الدولة الساحلية إعلانا بحدود أي قطاع معين واضح التحديد من هذا القبيل""
لتي جاء نصها ا 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  211من المادة  6ج من الفقرة  جزءال هـ هذا ما تناول3

 ،كالآتي
قوانين وأنظمة إضافية لنفس القطاع من أجل منع التلوث من السفن وخفضه  اعتماد" إذا كانت الدول الساحلية تعتزم 

والسيطرة عليه فإن عليها في نفس الوقت الذي تقدم فيه التبليغ السالف الذكر، أن تخطر المنظمة بذالك، ويجوز أن تتناول 
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 والمعدات، وأن تبلغ قرارها والطاقمي تصميم و بناء السفن الدولية المقبولة عموما وذلك ف
شهرا  15للمنظمة الدولية المختصة ولا تصبح الأنظمة الإضافية قابلة للتنفيذ إلا بعد مضي 

 شهرا من يوم تبليغها به.  12من التبليغ للمنظمة، وموافقة هذه الأخيرة عليها في أجل 

، الاقتصـاديةوخلاصة لما سبق ذكره، إن إقامـة الدولـة السـاحلية لمنطقـة خاصـة فـي منطقتهـا  
ها وإن كان الهدف من ذلك الحمايـة مـن التلـوث، لكـن ذلـك لا يتـأتّى لهـا إلا بقيـود، فباسـتطاعت

حـدة أن تقيم منطقة من هذا النوع، لكن بالرجوع إلى الضـوابط التـي وضـعتها اتفاقيـة الأمـم المت
، ختصـة هـي المنظمـة البحريـة الدوليـة، التي أقرت بوجود منظمة م1982نون البحار لسنة لقا

تلعــــب دور الوصــــي فــــي التــــرخيص أو عــــدم التــــرخيص للدولــــة الســــاحلية فــــي إنشــــاء المنطقــــة 
 .الخالصة الاقتصاديةالخاصة داخل المنطقة 

نفس لية صـاحبة القـرار لـومـدى احتـرام الدولـة السـاح الاتفاقيـةطبعا قرارهـا يكـون بتطبيـق بنـود  
 البنود.

لمـادي وسـلطتها فـي إجـراء التفتـي  ا حـق الدولـة السـاحلية فـي المطـاردة الحثيثـة للسـفن الأجنبيـة، :3
 عليها في منطقتها الاقتصادية الخالصة

من الحقوق التي تقررها اتفاقية قانون البحار، في مجال الولاية القضائية للدولة الساحلية في 
الخالصة، المطاردة الحثيثة للسفن المخالفة للأنظمة والمعايير المعتمدة  تصاديةالاقالمنطقة 

والتي تتوافق مع ما هو مقرر دوليا في هذا المجال، لكن متى يمكن 1من قبل الدولة الساحلية

                                                                                                                                                                                     

أن لا تتطلب من السفن الأجنبية أن هذه القوانين والأنظمة الإضافية حالات التصريف والممارسات الملاحية، ولكن يتعين 
، المعايير الدولية المقبولة عمومأو في معداتها، معايير غير القواعد وا وطاقمهاتراعي، في تصميمها أو بنائها أو تكوين 

شهرا من تقديم التبليغ إلى 15وتصبح هذه القوانين والمعايير والأنظمة الإضافية سارية على السفن الأجنبية بعد مضي 
   شهرا من تقديم التبليغ. 12بشرط أن توافق عليها المنظمة في غضون  ،منظمةال

1 Il faut aussi tenir compte des impératifs et des intérêts de l'exploitant étranger, vus dans l'absolu. En 

pratique, l'observation par les navires étrangers est largement tributaire de l'autoréglementation ou, a 

contrario, le défaut d'observation est fonction du défaut d'autoréglementation. Cette dernière résulte à 

la fois de l'autodiscipline des navires étrangers et des règlements ou contrôle imposes par l'Etat du 

pavillon sur ses navires. Or les impératifs et les intérêts de l'exploitant étranger doivent être pris en 

compte dans tout régime applicable à la pêche. C'est le cas lorsque l'Etat côtier ne dispose pas de 
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للدولة الساحلية أن تقوم بهذا الإجراء؟ وما هي الضوابط والإجراءات التي يجب عليها أن 
وهل تستطيع كذالك أن تقوم بالتفتيش للسفينة  ،بصدد ممارسة هذه الولاية؟تراعيها وهي 

هذا ما سنتناوله  ،؟ وهل يعتبر هذا الإجراء مطلقا، أم له قيود تضبطه؟الاحتجازوإجراءات 
 ،في يلي

 :لخالصةاحق الدولة الساحلية في المطاردة الحثيثة للسفن الأجنبية، في منطقتها الاقتصادية  -أ

تبع صطلح المطاردة الحثيثة حق الدولة الساحلية في أن تواصل في أعالي البحار تيقصد بم 
 صاديةالاقتوإيقاف السفن الأجنبية التي تكون قد ارتكبت في بحرها الإقليمي أو في منطقتها 

إلا  ،ثيثةالقيام بعملية المطاردة الح الخالصة جريمة في أحدهما، ولا تستطيع الدولة الساحلية
 يةالاقتصادأو أفعال نتجت عن الجريمة داخل البحر الإقليمي أو داخل المنطقة  بوجود فعل

 .الخالصة للدولة الساحلية

التشريعية والتنظيمية  الالتزاماتللدولة الساحلية كنوع من الضمان لاحترام  وأعُطي هذا الحق 
التي تسنها الدولة الساحلية لحماية البيئة البحرية، وقد سار الفقه ومن ورائه القانون 

هذا المسار وأعطى للدولة الساحلية هذا الحق، فأقرّ بجوازية تتبع السفينة إذا كانت 1الدولي
أو  الإقليميحر لدى الدولة الساحلية أسباب قوية يِّؤخذ منها أن السفينة التي دخلت الب

الخالصة قد قامت بعمل أو أعمال تخالف تشريعاتها ولوائحها، كما جاء  الاقتصاديةالمنطقة 
 لتؤكد هذا الحق.19822نص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

                                                                                                                                                                                     
moyens suffisamment efficaces aux fins de la surveillance et de l'application directe. A cet égard, 

l'observation en tant que processus ressemble dans une certaine mesure au respect des contribuables 

envers l'impôt. Pour que l'autoréglementation fonctionne, il faut que les conditions d'accès soient 

raisonnables, praticables et compréhensibles, du point de vue du navire de pêche étranger et de l'Etat 

du pavillon. Un tel système doit aussi, bien entendu, être "crédible", faire l'objet de vérifications et à 

tout le moins être partiellement appliqué. Dean Robb, ANNEXE 13, Conditions d'accès et contrôle de 

leur observation, http/www.fao.org/ 2020/12/15 ،تم الاطلاع بتاريخ 

 " في حال عدم،التي جاء نصها كالآتي 1958من اتفاقية جنيف لأعالي البحار لسنة  23ـ هذا ما نصت عليه المادة 1
إليها  لمرسلةاامتثال سفينة حربية لقواعد الدولة الساحلية، عند مرورها بالبحر الإقليمي، وتجاهل السفينة لمراعاة الدعوة 

 يجوز للدولة الساحلية أن تطلب من السفينة الخروج من البحر الإقليمي.   ،بالامتثال
  

http://www.fao.org/تم
http://www.fao.org/تم
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 لخالصةا الاقتصاديةسلطة الدولة الساحلية في إجراء التفتي  المادي للسفن الأجنبية في المنطقة - ب
ق علـى للدولة الساحلية إمكانيـة تفتـيش السـفينة تفتيشـا ماديـا، وتمتلـك الدولـة السـاحلية هـذا الحـ

الســفن التــي تتواجــد فــي مناطقهــا البحريــة، وهــو نــوع مــن الرقابــة علــى هــذه الســفن، القصــد منــه 
 .لبحرية من مخلفات السفن الأجنبيةحماية البيئة ا

ال تخـل بالتشـريعات والتنظيمـات الوطنيـة للدولـة أو أعمـ سـفينة أجنبيـة عمـل ارتكـابوفي حالة 
الخالصـة، تسـتطيع الدولـة السـاحلية أن  الاقتصـاديةالساحلية، في بحرهـا الإقليمـي أو منطقتهـا 

عـن هويتهـا ومينـاء تسـجيلها والمينـاء القادمـة منـه وغيرهـا 1تقـديم المعلومـاتتطلب مـن السـفينة 
 من المعلومات.

ة وفي حالة رفض السفينة أو قامت بتقديمها بصورة مختلفة عن الوقائع، جـاز للدولـة السـاحلي 
  ا الانتهاك.أن تقوم بتفتيش السفينة تفتيشا ماديا في الأمور المتصلة بهذ

ها محاكمتو حق الدولة الساحلية في احتجاز السفن الأجنبية المخالفة للقانون في مجال البيئة  - ج
 الاقتصاديةومعاقبتها في المنطقة 

ي فحق الدولة الساحلية احتجاز السفن الأجنبية المخالفة للقوانين في مجال البيئة  - 1
 :الاقتصاديةالمنطقة 

للدولة الساحلية اتخاذ التدابير الإدارية اللازمة لمنع  1982أجازت اتفاقية قانون البحار لسنة 
       السفينة الأجنبية من الإبحار، بعدما قامت بتفتيشها، عند تواجدها داخل أحد موانئها، 
أو إحدى محطاتها النهائية القريبة من الشاطئ، إذا ما ثبت لديها انتهاك السفينة الأجنبية 

                                                           
ليل د رفما يتوادعن، .حيث جاء نصها كالآتي1982قانون البحار لسنة من اتفاقية  6الفقرة  220ـ هذا ما قررته المادة 2

، تبتكار دقليمي قبحرها الإفي ول أو دلا لإحدىلخالصة ا ةقتصاديالاقة طلمنافي أن سفينة مبحرة ضح على واعي موضو
دد ر جسيم أو يهرضق لحايف يسبب إرتص نعيسفر  3ة رلفقاليه في ، انتهاكا مشارا إلخالصةدية اقتصاالاقة طلمنافي 

ها أو منطقت ،به أو بأي من موارد بحرها الإقليمية طتبرلمالحها حلية أو مصالساالة ودلر جسيم بساحل ارضبإلحاق 
فقا و متقي، أن لقضيةالة أد كلذتقتضي و شريطة أن  7ع رلفة اعا، رهنا بمرالةودلا كلتل، يجوز لخالصةدية اقتصاالا
 ينة."لسفاحتجاز اتشمل ى وعانينها دولق
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علقة بصلاحية السفينة للإبحار، مما ينجم عن ذلك ضرر يلحق للقواعد والمعايير الدولية المت
بالبيئة البحرية، ويجوز أن ترخص للسفينة الانتقال إلى أقرب حوض من أجل إصلاحها، 

 1وفي حالة زوال المانع بعد التصليح يسمح لها بالمغادرة.

الدولة أما في حالة ما قامت السفينة الأجنبية بتصريف يسبب إلحاق ضرر جسيم بساحل 
الخالصة،  الاقتصاديةداخل البحر الإقليمي أو داخل المنطقة  الانتهاكالساحلية، وكان هذا 

 2السفينة. احتجازوتوفر الدّليل الموضوعي لدى الدولة الساحلية، تتاح لها إقامة دعوى 

ة والأنظم وانينـ حق الدولة الساحلية في المحاكمة الجنائية وفرض العقوبات على السفن المخالفة للق د
 الخالصة: الاقتصاديةالبيئية في المنطقة 

للدولة الساحلية إقامة الدعوى الجنائية على السفن  1982أتاحت اتفاقية قانون البحار لسنة 
بمنع وخفض  دولية في مجال حماية البيئة، الخاصةالأجنبية المخالفة للأنظمة والمعايير ال

الخالصة،  الاقتصاديةومكافحة التلوث، الناتج من السفن داخل مياهها الإقليمية، أو منطقتها 
للدولة الساحلية، أن تقيم  الاتفاقيةوقع في مياهها الوطنية، وأجازت  الانتهاكشرط أن يكون 

قواعد الوطنية أو المعايير الدولية لمنع التلوث، هنا إما لل والانتهاكدعوى وفق قوانينها، 
   3تسبب إلحاق ضرر بشواطئ الدولة أو بمصالحها.

                                                           
 ،الذي جاء نصها كالآتي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  219هذا ما تناولته المادة  -ـ1
   حد موانئها، على الدول التي تتأكد بناء على طلب مقدم لها أو بمبادة منها، من أن سفينة داخل أ7"رهنا بمراعاة الفرع  

تصل يفيما  أو إحدى محطاتها البحرية النهائية البحرية القريبة من الشاطئ، انتهكت المعايير والقواعد الدولية المنطبقة
نع رية لمبصلاحية السفن للإبحار، مهددة بذالك بإلحاق الأضرار لبيئة البحرية. أن تتخذ ما هو ممكن عمليا، تدابير إدا

ا أن الدولة السماح للسفينة التحرك إلا لأقرب حوض مناسب لإصلاح السفن، وعليهالسفينة من الإبحار ولا يجوز لهذه 
  .الانتهاكتسمح لها بمواصلة سيرها فورا بعد إزالة أسباب 

شرنا إليها في أ، التي سبق وأن 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  6الفقرة  220وهو ما تناولته المادة  -1
 .101ص

 لآتي،الفقرة الثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي جاء نصها كا 220ذا ما تناولته المادة ه -ـ2 
بأن سفينة مبحرة في البحر الإقليمي لدولة ، قد انتهكت أثناء مرورها فيه، قوانين تلك  للاعتقاد"عندما تتوافر أسباب واضحة 

أو القواعد والمعايير المنطبقة من أجل منع التلوث من السفن وخفضه والسيطرة  الاتفاقيةالدولة، وأنظمتها المعتمدة وفقا لهذه 
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تكون العقوبات المفروضة من الدولة الساحلية على السفن الأجنبية المخالفة للأنظمة  
ون الخالصة غالبا نقدية، وهي سلطة خوّلتها لها اتفاقية قان الاقتصاديةوالمعايير في المنطقة 

وهي إجراءات ولو تتطلب وجود وسائل لتنفيذها من قبل الدولة  ،1982البحار لسنة 
الساحلية، تبقى إلى حد ما تعطي أكلها لما لها من ميزات أهمها الحفاظ على البيئة من 

وحمايتها من  الاقتصاديةالتلوث أو خفضه والسيطرة عليه، ومن حيث مراقبة منطقتها 
استغلال مواردها البيولوجية الحية استغلالا غير شرعي، وترشيد وعقلنة الإنتاج حتى لا 

ولكن في غياب وسائل الرقابة لدى الدولة الساحلية تكون عرضة  يتضرر مخزونها السمكي،
 .1غير المشروع لهذه الموارد للاستغلال

ماية رورية لحات الضلساحلية في اتخاذ التدابير والإجراءالقيود الواردة على سلطة الدولة ا الفرع الثاني:
 الخالصة الاقتصاديةالمنطقة 

انطلاقـــا مـــن أن مـــا وراء البحـــر الإقليمـــي للدولـــة الســـاحلية ومـــا تعلـــق بـــه مـــن جانـــب الملاحـــة 
 الاقتصــاديةالبحريــة يعــد مــن البحــر العــالي، ونظــرا للطبيعــة الخاصــة التــي تتميــز بهــا المنطقــة 

الخالصــة مــن حقــوق ســيادية لاستكشــاف الثــروات البيولوجيــة وغيــر البيولوجيــة، وحقــوق الولايــة 
ة الحقـوق المعتـرف بهـا مـن قبـل اتفاقيــ ذهالمتمثلـة فـي صـون البيئـة البحريـة لهـا مـن التلــوث، هـ

، لصـــالح الدولـــة الســـاحلية لا يعنـــي إعطـــاء كامـــل 1982الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لســـنة 
ا دولة الساحلية فتقرر ما تشاء من أنظمة قد تعيق الملاحة في هذه المنطقة، وحرصالسلطة لل

علــى حريــة الملاحــة البحريــة فــي هــذه المنطقــة أقامــت قيــودا علــى تلــك الســلطة  الاتفاقيــةمــن 
 الخالصــة لا الاقتصــاديةلحمايــة المنطقــة الممنوحــة للدولــة الســاحلية، فاعتمــاد قــوانين وأنظمــة 

ظمــــة فقــــت مــــع القواعــــد والمعــــايير الدوليــــة المقبولــــة عــــادة والمعــــدة بمعرفــــة المنتكـــون إلا إذا اتّ 
 البحرية المختصة.

الخالصة التي تناولناها سابقا لا  الاقتصاديةفالتدابير والإجراءات الضرورية لحماية المنطقة 
 تستطيع الدولة الساحلية تنفيذها إلا بضوابط وشروط.

                                                                                                                                                                                     

عليه، يجوز لهذه الدولة، دون الإخلال بانطباق الأحكام ذات الصلة من الفرع الثالث من الجزء الثاني، أن تقوم بتفتيش 
لة ذلك، أن تقيم وفقا لقوانين دعوى، تشمل احتجاز السفينة تفتيشا ماديا يتعلق بالمخالفة، ويجوز لها، حيثما تبرر الأد

  .7السفينة، رهنا بمراعاة أحكام الفرع 
  .344، ص السابق ، المرجعـ  نصر الدين هنوني2 



 

 

144 
 

 الخالصة: الاقتصاديةالمنطقة بالنسبة للمطاردة الحثيثة في  -أ 

 أقــر القــانون الــدولي بعــض الشــروط الواجــب توفرهــا للقيــام بالمطــاردة الحثيثــة مــن قبــل الدولــة
  ،الخالصة ضد السفن الأجنبية المخالفة أهمها الاقتصاديةالساحلية في منطقتها 

ـــة الســـاحلية بـــأن الســـفينة قـــد انتهكـــت تشـــريعها لحمايـــة المنطقـــة  - تـــوفر أســـباب وجيهـــة للدول
 البحرية الخاضعة لها.

 صدور أمر للسفينة المخالفة بالتوقف سواء إشارات ضوئية أو صوتية ولم تتوقف السفينة. -

يجب أن تستمر المطاردة دون انقطاع من قبل السـفن الحربيـة والطـائرات العسـكرية وغيرهـا  -
 والتي تكون ذات طابع حكومي ومكلفة بذلك.

يجب أن تتوقف عملية المطاردة بمجـرد دخـول السـفينة المعنيـة البحـر الإقليمـي للدولـة التـي  -
  1البحر الإقليمي لدولة أخرى. تنتمي إليها أو

 ،الخالصة الاقتصاديةسبة للتفتي  المادي للسفن في المنطقة ب ـ بالن

 ،بالنســــبة للســــفن المخالفــــة لا تمتلــــك الدولــــة الســــاحلية صــــلاحيات مطلقــــة فــــي هــــذا الاتجــــاه،
وضــــمانات تضــــمن عــــدم تجــــاوز الدولــــة الســــاحلية وعــــدم  افاحتاطــــت الاتفاقيــــة وأعطــــت قيــــود

 التعسف في استخدام هذا الحق.

                                                           

واجب تفادي النتائج ممارسة صلاحيات التنفيذ، و  1982 من اتفاقية قانون البحار لسنة 225و 224تحدد المادتين  - 1 
 ،كالتالي 224صلاحيات التنفيذ، على التوالي، فجاء نص المادة الضارة أثناء ممارسة 

 السفن " لا يجوز أن تمارس صلاحيات التنفيذ ضد السفن الأجنبية، بموجب هذه الجزء إلا بواسطة الموظفين الرسميين أو
مة ى أنها في خدالحربية، أو الطائرات العسكرية أو غيرها من السفن، أو الطائرات التي تحمل علامات واضحة تدل عل

 حكومية ومأذون لها بذالك".
 ،من الاتفاقية فجاء نصها كالآتي 225أما المادة 

    ر،، سلامة الملاحة للخطالاتفاقية" لا تعارض الدول، عند ممارستها صلاحيات التنفيذ، ضد سفن أجنبية بموجب هذه 
بحرية اء أو مرسى غير مأمون، أو تعرض البيئة الأو تسبب بأي طريقة أخرى، أية مخاطر لسفينة ما أو تقتادها إلى مين

 لخطر غير معقول."
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 اديةالاقتصـوأهم الضمانات الواجب توافرها لملاحقة السفن الأجنبية أثناء إبحارها في المنطقـة 
الخالصة المتهمة بارتكـاب مخالفـة بيئيـة، نلاحـظ بـأن الاتفاقيـة وضـعت مجموعـة مـن الشـروط 
 في حال وجودها جميعا، تقوم السلطات المختصـة فـي الدولـة السـاحلية بتفتـيش السـفينة تفتيشـا

الشـــروط المـــذكورة أدنـــاه مـــن أجـــل القيـــام  اجتمـــاع، يتعلـــق بجـــزء المخالفـــة فقـــط، ويجـــب ماديـــا
بعمليــة التفتــيش، وهــي: المخالفــة المرتكبــة مــن طــرف الســفينة الأجنبيــة، يجــب أن تكــون وقعــت 

للدولـــة الســـاحلية، نتيجـــة المخالفـــة ترتّـــب تلويـــث خطيـــر  الخالصـــة الاقتصـــاديةداخـــل المنطقـــة 
ت عـن احتمـال تهديـد البيئـة البحريـة، ورفـض السـفينة الأجنبيـة تقـديم معلومـاللبيئة البحريـة، أو 

وفـي حالـة رفـض إعطـاء معلومـات عـن  ،هويتها، أو أي معلومات أخـرى ذات الصـلة بـالتلوث
   هويتها أو ميناء تسجيلها، وميناء زيارتها الأخير.

 :صةالخال الاقتصاديةبالنسبة لاحتجاز السفينة الأجنبية لارتكابها مخالفة تلوث في المنطقة  -ج

الســــفن  لاحتجــــازلأهـــم الشــــروط الواجــــب توفرهــــا  1982تطرقـــت اتفاقيــــة قــــانون البحــــار لســــنة 
ة أن يكون هناك دليل واضح وظاهر يـدل علـى أن السـفينة الأجنبيـ ،الأجنبية المخالفة، وأهمها

إلـــى تلويـــث هـــام للبيئـــة البحريـــة، ويجـــب أن تكـــون  أدّتو ت المخالفـــة التـــي تـــؤدي، أقـــد ارتكبـــ
المخالفــة واضــحة ، بــل وذهــب الــبعض مــن فقهــاء القــانون الــدولي إلــى القــول بضــبط الســفينة 

 .وهي في حالة تلبس بالمخالفة بالمعنى القانوني المتعارف عليه في التشريعات الوطنية

زاء على السـفن الأجنبيـة المخالفـة لا جالساحلية وفي مناسبة توقيع اللة وتجدر الإشارة أن الدو 
حـــدّدت جـــزاء المخالفـــة  فالاتفاقيـــةتســـتطيع أن توقـــع جـــزاءات ســـالبة للحريـــة فـــي هـــذا المجـــال، 

مـــــن  220الخالصـــــة بغرامـــــات نقديـــــة، وفقـــــا لـــــنص المـــــادة  الاقتصـــــاديةالبيئيـــــة فـــــي المنطقـــــة 
لدولــة الســاحلية اللجــوء إلــى توقيــع عقوبــة الحــبس عــن لا يجــوز ل" ، التــي نصــت علــى:فاقيــةالات

مخالفـــات التلـــوث البحـــري، إلا فـــي حالـــة واحـــدة وهـــي التلـــوث المقصـــود والخطيـــر فـــي البحـــر 
الإقليمي،" يفهم من النص أن الدولة الساحلية ليس أمامها إلا الغرامـات النقديـة أمـام مخالفـات 

كــن جســامة ذلــك الفعــل المخــالف لمعــايير التلــوث فــي المنطقــة الاقتصــادية الخالصــة، مهمــا ت
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ســـلامة البيئـــة، ومهمـــا يكـــن العمـــل مقصـــودا أو إهمـــال، وحتـــى العقوبـــات الماليـــة للمخالفـــة لا 
 1تسري على السفن الحربية.

ـــة فـــي أعـــالي البحـــار والمنطقـــة  ـــى  2الخالصـــة مطلقـــة الاقتصـــاديةوحصـــانة الســـفينة الحربي عل
يـــة الأجنبيـــة مخالفـــة بيئيـــة فـــي المنطقـــة الاقتصـــادية الســـواء، ففـــي حالـــة ارتكـــاب الســـفينة الحرب

الخالصــة للدولــة الســاحلية، لا تســتطيع أن تطردهــا مثــل مــا هــو جــاري عليــه العمــل فــي نطــاق 
 .1982الخاصة بقانون البحار لسنة  الاتفاقيةالبحر الإقليمي حسب 

الحصانة السياسية التي أعطتها الاتفاقيـة للسـفينة الحربيـة فـي هـذه المنطقـة هـي حصـانة  ذهه 
مطلقــة، ولا تملــك الدولــة الســاحلية أيــة ضــمانات فــي حــال مخالفــة الســفينة الحربيــة للتنظيمــات 

مـن أخطـار التلـوث. ولكـن فـي العمـل الـدولي والمعايير الدولية في مجال حماية البيئة البحريـة 
الحصـانة السياســية ليسـت مطلقــة لجميــع الـدول علــى حـد ســواء، فلـو مــثلا دخلــت  ذهنجـد أن هــ

أو أي ســفينة حربيــة تابعــة لدولــة  قطعــة حربيــة بحريــة تونســية أو ليبيــة أو مصــرية أو جزائريــة
                                                           

 ،بالقول 1982ة لقانون البحار لسنةمن اتفاقية الأمم المتحد 236هذا ما نصت عليه المادة ـ   1
ة بحريعة أو قطعلى أية سفينة حربية  ،المتعلقة بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها الاتفاقية" لا تنطبق أحكام هذه 

كومية حمساعدة، أو غيرها من السفن أو الطائرات التي تملكها أو تشغلها دولة ما، وتكون مستعملة وقتئذ فقط في خدمة 
      غير تجارية، ومع ذلك تضمن كل دولة بواسطة اعتماد تدابير مناسبة لا تخل بعمليات وإمكانات تشغيل تلك السفن،

لعملي، أن تتصرف هذه السفن أو الطائرات على نحو يتمشى، إلى الحد المعقول و اأو الطائرات التي تملكها أو تشغلها، 
 .الاتفاقيةمع هذه 

2 -  que le navire de guerre est, en effet, non seulement un navire public de l'Etat du pavillon mais aussi 

un représentant et plus encore une émanation de sa souveraineté et les éléments de protection dont il 

bénéficie, et qui sont considérables, créent en sa faveur les conditions optimales d'accomplissement de 

sa mission de souveraineté (...) ; qu'il en résulte, a contrario, que les navires d'Etat, autres que les 

navires de guerre et ceux qui leur sont assimilés par l'article 236, ne bénéficient ni de l'immunité 

accordée par la CNUDM à ces derniers bâtiments, ni de l'exemption inscrite à cet article et qui en est 

le complément et qu'à plus forte raison, les navires de commerce, ne bénéficient pas d'une telle 

protection, et sont, par conséquent, tenus, en cas d'actes de pollution, d'en répondre, aussi bien au 

pénal qu'au civil, devant les juridictions compétentes pour en connaître, désignées selon les règles qui 

résultent de l'ordre juridique de l'Etat du pavillon et de l'ordre juridique des Etats côtiers dont 

l'application au litige est déterminée en tenant compte des engagements internationaux qui peuvent les 

lier ; qu'il s'agit là de la reprise d'une règle insérée dans la Convention de Bruxelles du 10 avril 1926 

relative aux immunités des navires d'État qui considère très précisément que les navires d'État affectés 

à une activité commerciale sont assimilés aux navires privés et ne génèrent en conséquence aucune 

espèce d'immunités, qu'elles soient « de juridiction » ou « d'exécution », France, Cour de cassation, 

Chambre civile 1, 17 avril 2019, 17-18286 
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الخالصــة للولايــات المتحــدة الأمريكيــة، وارتكبــت مخالفــة لإهمــال،  الاقتصــادية ناميــة، المنطقــة
مــن  236هــل تلتــزم الولايــات المتحــدة الأمريكيــة بالمــادة  ،ســؤال المطــروحإحداثــه، ال دون قصــد

أم نكــون بصــدد ســابقة جديــدة فــي العــرف  ،؟1982اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 
 والعمل الدوليين.

عمـل الحقيقة أننا في مجال مـدى إلزاميـة القاعـدة القانونيـة فـي القـانون الـدولي، وخاصـة فـي ال 
 المعاصــر، ومــن خــلال تتبــع واقــع العلاقــات الدوليــة ومــدى التــزام كافــة الــدول بقــرارات الــدولي

فــالفريق  ،الأمــم المتحــدة، ومجلــس الأمــن الــدولي، نجــد طــريقين فــي التعامــل إن لــم نقــل ثلاثــة
 مجموعـة الــدول التــي تطبــق عليهـا عقوبــات ردعيــة عنــد مخالفتهـا للقــرارات الأمميــة وقــد ،الأول

، وقـــد يســـتدعي اقتصـــاديةبـــات بالسياســـية كالعزلـــة السياســـية ، وحزمـــة عقوبـــات تبــدأ هـــذه العقو 
ومـــن هـــذه الـــدول علـــى ســـبيل المثـــال لا الحصـــر دولـــة  ،ل الســـابع ضـــدهاالأمـــر تفعيـــل الفصـــ

 العراق.

مجموعــة الــدول التــي تملــك خاصــية خاصــة، تحجبهــا عــن العقوبــات فــي حــال  ،والفريــق الثــاني
منهـا مـثلا الكيـان الصـهيوني  ،المخالفة وان كانت قرارات أممية، أو صادرة عـن مجلـس الأمـن

 المحتل للأراضي العربية الفلسطينية.

أي وهم مجموعة الدول الكبرى التـي تملـك حـق الفيتـو، وهـي تملـك حـق نقـض  ،والفريق الثالث
 . وهي الولايات المتحدة الأمريكية، وفرنسا وانجلترا وروسيا والصين.ضدهاقرار صادر 

 .خالصةالمطلب الثاني:حقوق وواجبات عموم الدول والمتضررة جغرافيا في المنطقة الاقتصادية ال

الخالصة التي اتفق بشأنها الفقه والقضاء الدوليين إلى جانب  الاقتصاديةإن طبيعة المنطقة 
مجالا تابعا لأعالي البحار، إذ يأخذ الكثير من سماته، ومجالا  اعتبارهاقانون الدولي، حول ال

حكرا بالنسبة لموارده الطبيعية الحية وغير الحية للدولة الساحلية التي تمارس عليها حقوقا 
سيادية، إلى جانب بعض حقوق الولاية تكون لها الكلمة الفصل في الاستغلال والانتفاع بها، 
وحقوق ولاية قضائية تطبقها في حدود نصوص اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 



 

 

148 
 

، لكن هناك نوع من الدول طالب من خلال المؤتمرات الدولية التي أقيمت في 1982
، حول أحقية إشراكه في فوائض الموارد الطبيعية، التي الاتفاقيةالموضوع وسبقت إقرار 
التابعة للدولة الساحلية، لاعتبارين إما كون الطبيعة الجغرافية لتلك تزخر بها تلك المنطقة 

الدولة تعد من الدول الحبيسة، أو أنها متضررة جغرافيا، فهل أقرت الاتفاقية المذكورة أعلاه، 
وإن أجابتها لذلك ما هي الضوابط والشروط التي يجب مراعاتها في  ،حقوقا لتلك الدول؟

وائض؟، ومن خلال الاتفاقية نسلط الضوء على هذا الجزء الذي لا سبيل إشراكها في تلك الف
الدولة الساحلية نفسها، باعتبار أن غالبية  يقل أهمية عن الحقوق والواجبات المقررة لفائدة

الدول الحبيسة وعدد لا بأس به من الدول المتضررة جغرافيا، ينتمون إلى صنف الدول 
اقتصادها، الذي يبحث  لعجلة اانتصار يعد ن هذا النوع، النامية، ففي حالة إقرار حقوق لها م

  عن أي مورد إضافي، يحسّن من الإطار المعيشي لمواطني تلك الدولة.

 الفرع الأول: حقوق وواجبات عموم الدول في المنطقة الاقتصادية الخالصة

والمصدقة على  استثناء، كل الدول الساحلية وغير الساحلية دون 1يقصد بعبارة عموم الدول
، فهي كذلك تتمتع برزمة من الحقوق، وفي 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

نظير ذلك تلتزم بمجموعة من الواجبات في مجال المنطقة الاقتصادية الخالصة للدولة 
 .حداالساحلية،  نحاول أن ندرسها كلا على 

 الخالصة الاقتصاديةأولا:حقوق الدول الأخرى في المنطقة  -

، التـي 1982مـن اتفاقيـة الأمـم المتحـدة للقـانون البحـار لسـنة 582وفقا للفقرة الأولى مـن المـادة 
للــدول الأخــرى  الاعتــرافالتــي تقــع علــى عــاتق الدولــة الســاحلية، وهــي  الالتزامــاتذكــرت أهــم 

بحريـــة الملاحـــة ســـواء تعلـــق الأمـــر بالســـفن الخاصـــة أو العامـــة، وســـواء تعلـــق الأمـــر بالســـفن 
الحربيـــة الطافيـــة أو الغاطســــة، وحريـــة التحليــــق، وحريـــة وضـــع الكــــابلات، وخطـــوط الأنابيــــب 

الخالصـــة، ومـــا يتصـــل بهـــذه الحريـــات مـــن أوجـــه اســـتخدام  الاقتصـــاديةالمغمـــورة فـــي المنطقـــة 

                                                           
 .472ص عبد الناصر مانع، المرجع السابق،  جمال - 1

 .46 ص، 1982من اتفاقية قانون لسنة  58ـ سبق الإشارة إلى الفقرة الأولى من المادة  2
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لمشــروعة دوليــا، وتلــك المرتبطــة بتشــغيل الســفن والطــائرات، وهــي فــي المقابــل حقوقــا البحــر ا
 للدول الأخرى.

وغيرهـا مـن قواعـد  الاتفاقيـةمـن  115إلـى  88نصت على انطبـاق المـواد مـن  الاتفاقيةكما أن 
 بالقدر الـذي لا تتنـافى بـه1الخالصة، الاقتصاديةالقانون الدولي المتصلة بالأمر على المنطقة 

، إنمــا هــي ترمــي إلــى الإبقــاء علــى الاتفاقيــةمــع هــذا الجــزء، ومــن هــذا المنطلــق الــذي أكّدتــه 
 .الخالصة الاقتصاديةالصفة الغالبة للبحر العام في المنطقة 

فأعطت للدولة الساحلية حقوقا سيادية لاستغلال واستكشاف الثروات الطبيعيـة المعدنيـة منهـا  
والبيولوجيــــة، وحفــــظ هــــذه المــــواد وولايتهــــا علــــى الأنشــــطة الأخــــرى كإنشــــاء الجــــزر الصــــناعية 

والحفــاظ عليهــا، واعترافهــا بحقــوق  والتركيبــات والبحــث العلمــي البحــري، وحمايــة البيئــة البحريــة
،وتمتـــع تلـــك الســـفن 2الأخـــرى فـــي تســـيير ســـفنها التـــي ترفـــع أعلامهـــا فـــي هـــذه المنطقـــةالـــدول 

بحصانة تامة من ولاية أي دولة غير دولة العلم، وحق الدول في أن تمـارس المطـاردة والتتبـع 
 3الخالصة. الاقتصاديةفي مياه المنطقة 

حرصت الدول الأخرى المشروعة للبحر، فهي مسألة  الاستخداماتأمّا ما يتعلق بحق 
عن طريق مقترحها المقدم إلى لجنة  الاتفاقيةالبحرية الكبرى على إدراجها في نص 

السلمية لقاع البحار والمحيطات، خلال دورة المؤتمر الدولي الثالث لقانون  الاستخدامات

                                                           

خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق ـ  1
 وما بعدها.   99 ص ،2012بي الحقوقية، الطبعة الأولى تسوية النزاعات، منشورات الحل

 ،بنصها على 1982نون البحار لسنة الأمم المتحدة لقا اتفاقيةمن  90ـ هذا ما أقرته المادة  2
 "لكل دولة ساحلية أو غير ساحلية، الحق في تسيير سفن ترفع علمها في أعالي البحار" 

 ،بالقول الاتفاقيةمن  111ـ وهو ما تناولته الفقرة الثانية من المادة 3
على و ألخالصة ا الاقتصاديةقة طلمنافي ما يقع على ل لحااختلاف اة ما يقتضيه عا، مع مرالحثيثةردة ااطلم"ينطبق حق ا

لة ودلانين اولقري، من انتهاكات لقاا فرلجافي مة لمقات اة بالمنشآطلمحيلامة السمناطق ا كلذفي ري،بما لقاف ارلجا
مناطق  كلذي فري، بما لقااف رلجأو الخالصة ا  الاقتصاديةقة طلمناعلى  الاتفاقيةه ذفقا لهوبقة طلمنحلية وأنظمتها الساا
  .لامة المذكورةلسا
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، رغم معارضة الدول الساحلية التي كانت ترى في 1975البحار المنعقدة بجنيف سنة 
 1.الخالصة الاقتصاديةللنص مزاحمة لحقوقها في المنطقة  الصيغة العامة

 و ساحل لها ليس التي غير، للدول الاستغلال حق في إعطاء للأفارقة أيضا الفضل ويرجع 
 المنطقة ثروات في المشاركة حق الدول لهاته بحيث أعطى جغرافيا المتضررة تلك

 2الخالصة. الاقتصادية
ـــة الســـاحلية مشـــاركة الـــدول الأخـــرى فـــي  1982كمـــا ألزمـــت اتفاقيـــة قـــانون البحـــار لســـنة  الدول

درة ، عنـدما لا تكــون لهــا القــالخالصــة الاقتصــاديةاسـتغلال المــوارد الحيــة الموجــودة فـي المنطقــة 
الكافيــــة لجنــــي كميــــة الصــــيد المســــموح بــــه، ويكــــون ذلــــك بواســــطة اتفاقــــات أو ترتيبــــات خاصــــة 

أو تلـك  الوصول إلى فائض الصيد وهنا تكون الأولوية طبعا للدول غير السـاحليةالغرض منها 
ة وهنــا تلتــزم الدولــ ،فــي الفــرع الثــاني مــن هــذا المطلــب والتــي ســيأتي ذكرهــا، المتضــررة جغرافيــا

الســــاحلية تمكــــين الــــدول الأخــــرى للوصــــول إلــــى فــــائض المــــوارد الحيــــة التــــي لا تــــتمكن الــــدول 
 الساحلية من جنيه.

 الخالصة الاقتصادية: واجبات الدول الأخرى في المنطقة انياـ ث

ردة فـي لعل أهم واجبات الدول غير، هي مراعاة حقوق الدولة الساحلية وواجباتها والتزاماتها الـوا
نصـوص للقـوانين والأنظمـة الم بالامتثـال، وتلتزم 1982اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحر لسنة 

لية فــي عليهــا فــي الاتفاقيــة المــذكورة أعــلاه، وكــذا القــوانين والأنظمــة التــي تعتمــدها الدولــة الســاح
 ي.وغيرها من قواعد القانون الدول الاتفاقيةمنطقتها الاقتصادية الخالصة، وفقا لأحكام هذه 

منــاطق الســلامة الموجــودة  احتــرامة المــذكورة أعــلاه ســفن الــدول الأخــرى ضــرور  الاتفاقيــةوألزمـت 
الســــاحلية، فــــي المنطقــــة  والمنشــــئات والتركيبــــات التــــي تقيمهــــا الــــدول3حــــول الجــــزر الصــــناعية

                                                           
  .  475ص عبد الناصر مانع، المرجع السابق،  ـ جمال 1
 .167 ، صالمرجع السابقالمتوسط،  الأبيض البحر الخالصة في الاقتصادية المنطقة نسيم، إشكالية ـ يخلف 2
 ،بالقول 1982لقانون البحار لسنة من اتفاقية الأمم المتحدة  3الفقرة  60ـ هذا ما أشارت له المادة 3

ئمة كيبات ويجب الاحتفاظ بوسائل دارلتت أو المنشآأو اعية ر الاصطنازلجاه ذمة هقاإ نعاجب ولشعار الإيم ادتق" يجب 
ة أية معايير عالاحة، مع مرالمن سلامة الضماأو يتوقف استعمالها  رتهجركيبات توجودها. وتزال أية منشئات أو لى إللتنبيه 

 كلسما دلصياجبة ولة اعاارلما زالةلإاه ذهلى في وتولمختصة. الية ودلامة ظلمند ادلصهذا اتضعها في ما وعممقبولة لية  دو
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الخالصة، وعلى تلك الدول أن تطبـق المعـايير الدوليـة المقبولـة عمومـا، فيمـا يتعلـق  الاقتصادية
 اطق السلامة. والتركيبات والمنشئات ومن الاصطناعيةبالملاحة في جوار الجزر 

 الاقتصــاديةوألزمــت الاتفاقيــة كــذلك رعايــا الــدول الأخــرى الــذين يقومــون بالصــيد فــي المنطقــة 
 ة فـيوبالأحكـام الأخـرى المقـرر  الخالصة التقيد بتدابير حفظ المـوارد الطبيعيـة وغيـر الطبيعيـة،

 .قوانين وأنظمة الدول الساحلية

ولعــل أهــم الشــروط الواجــب توافرهــا الحصــول علــى تــراخيص بالصــيد لهــم ولســفنهم ومعــداتهم،  
وغيرهـــا مـــن المـــدفوعات الأخـــرى التـــي قـــد تكـــون علـــى ســـبيل  بـــدفع الرســـوم المســـتحقة والالتـــزام

 .علقة بعملية الصيد للدول الناميةالمثال، الالتزام بتمويل المعدات والتكنولوجيا المت

وكـــذلك يتقيـــد هـــؤلاء الرعايـــا بـــالأنواع التـــي يجـــوز صـــيدها وذلـــك حفاظـــا علـــى المـــوارد الحيـــة  
وكــذلك بالكميـــة المســـموح لهـــم ضــمن الحصـــص المتفـــق عليهـــا مســبقا، واحتـــرام مواســـم الصـــيد 

ها وقطاعاته، وأنواع وأدوات الصيد وأحجامها وكمياتها، وأنواع وأحجام وعدد سفن الصيد وعـدد
ات لالتزام بتقديم المعلومات المطلوب من السفن تقديمها، بما فـي ذلـك إحصـائيالمسموح به، وا

 مواقع الصيد، والالتزام بإعداد تقارير حول مواقع الصيد.

كمـــا ألزمـــت الاتفاقيــــة الـــدول الأخــــرى الحصـــول علـــى إذن مســــبق مـــن الدولــــة الســـاحلية للقيــــام 
، وتنظــيم 1الخالصــة قتصــاديةالابأبحــاث ودراســات محــددة حــول مصــائد الأســماك فــي المنطقــة 

إجــراء هــذه الأبحــاث، بمــا فــي ذلــك أخــذ العينــات مــن المصــائد والتصــرف فــي العينــات، وإبــلاغ 
 البيانات العلمية المتصلة بذلك.

                                                                                                                                                                                     

      ق وموقع وأبعاد أية منشئات نحو مناسب بعمعلى يف رلتعول الأخرى وواجباتها ويتم ادلية وحقوق ارلبحالبيئة وحماية ا
  ال كليا."زلا تكيبات رتأو 

 وقانون، ( وأسبانيا ،سلوفينيا ،بالمغر ،لطاما ،ائرالجز) متوسطية ساحلية لدو خمسة ىلد لمصايدا قوانين في توجد - 1
 نواعالأ بصيد تقومالتي  جنبيةالأ الصيدسفن  من يطلب ائرالجز ففي. السفن مراقبة بنظام خاصة مواد الأوربي تحادالا
 .مواقعها عن بانتظام المختصة السلطات تبلغ أن العلمي البحث أغراض في المستعملة لصيدا وسفن ل،رتحاالا لغةبا



 

 

152 
 

وألزمــت الــدول الأخــرى بمرافقــة مــراقبين أو متــدربين مــن الدولــة الســاحلية فــي مصــائد الأســماك، 
يـام بتـدريب العـاملين الخاصـين مـن قبـل الدولـة السـاحلية الخالصـة، والق الاقتصـاديةفي المنطقة 

بالنسبة للدول التي تمارس الصيد، ونقل تكنولوجيا المصائد إليها، وتعزيـز قـدرة الدولـة السـاحلية 
  1على القيام بالأبحاث الخاصة بالمصائد.

نــوع  يظهــر2،الخالصــة الاقتصــاديةإن الإشــارة إلــى حقــوق وواجبــات الــدول الأخــرى فــي المنطقــة 
من التوفيق بين مصالح الدولة الساحلية ومصالح الدول الأخرى، وهو نوع من ازدواجيـة النظـام 

، الاقتصــاديخالصــة فــي المجــال  القــانوني فــي منطقــة واحــدة، فــأعطى للدولــة الســاحلية ســيادة
وحدّ من هذه السيادة ووضع لها قيودا في المجالات الأخرى، لتعطـي حقوقـا فـي تلـك المجـالات 

 3ول الأخرى.للد

 الفرع الثاني:حقوق وواجبات الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا في المنطقة
 الاقتصادية الخالصة

 الصةحقوق الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا في المنطقة الاقتصادية الخ أولا:

ى بوادره إلإن موضوع تمتع الدول الساحلية والدول المتضررة جغرافيا بحقوق ومصالح يرجع 
ت بمبدأ بأوضاعها لكونها طالب بالاهتمامبدأ المجتمع الدولي  ما بعد الحرب العالمية الأولى،

ة المساواة بين الدول في الحقوق، وتمكينها من استخدام البحر واستغلال موارده الطبيعي
 والبيولوجية.

                                                           
 ،ـز،ح،ي، التي كان نصها كالآتي 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  62ـ هذا ما نصت عليه المادة 1

 حلية (لساالة ودلاقبل من  نلسفاه ذهعلى أو متدربين  نقبيمراضع و) -" ز
 حلية(لساالة ودلموانئ افي أو جزء منه  دلصيكل ا نلسفاه ح) إنزال هذ

م لقيااعلى حلية لساالة ودلرة ادقيز زتع كلذفي ، بما دلمصائجيا اولوتكنملين ونقل لعاريب ادلى تإ الاحتياجاتي ـ)
 صة  بالمصائد،(.لخابحاث الأبا

 - محمد الحاج حمود، قانون الدولي العام، المرجع السابق، ص 2.258 
ـ خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد وطرق  3

 .102تسوية النزاعات، المرجع السابق، ص 
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دول مـن مسـتعمرها، أكثر مع ظهور حركات التحـرر العالميـة واسـتقلال بعـض الـ الاهتماموزاد 
زاد عــدد الــدول المســتقلة، وزادت معــه المطالبــة بــالحقوق، وتجلــى ذلــك بالاهتمــام العــالمي بهــا 

" مــن الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة، 5"ب 2750وكــان ذلــك، عــن طريــق صــدور القــرار رقــم: 
أنّ الجمعيـــة العامـــة للأمـــم المتحـــدة تؤكـــد بـــأن استكشـــاف المنطقـــة الدوليـــة "علـــى  الـــذي نـــصّ 

 الاعتبــــارواســــتغلال مواردهــــا يجــــب أن يكــــون لصــــالح الإنســــانية جمعــــاء، مــــع الأخــــذ بعــــين 
 1الخاصة بالدول النامية شاملة الدول التي لا سواحل لها. والاحتياجاتالمصالح 

 لتخلفإلى مجموعة الدول النامية، تعاني من ا والملاحظ أن الدول غير الساحلية المنتمية  
بدرجة كبيرة، وأصبح من واجب المجموعة الدولية الاهتمام أكثر بإنماء اقتصادياتها 

ذه ، بحقوق ه1982قانون البحار لسنة  اتفاقيةومساعدتها تكنولوجيا وعلميا، ومن ثم أقرّت 
إلى المادة  63اق من المادة الخالصة بالنص في هذا السي الاقتصاديةالدول في المنطقة 

73 . 

لة والدو  قد بدأت بحق استراتيجي بالنسبة لتلك الدول المتضررة جغرافيا الاتفاقيةوإذ نجد أن 
في استغلال جزء مناسب  غير الساحلية ألا وهو حق المشاركة، ويكون ذلك بشكل منصف

 ة الواقعة في نفسالخالصة للدول الساحلي الاقتصاديةمن فائض الموارد الحية للمناطق 
 .نطقة دون الإقليمية أو الإقليميةالم

وإذ قررت الاتفاقية السالفة الذكر، حقوقا لصالح الدول غير الساحلية وتلك الدول المتضررة 
الحية للمناطق  جغرافيا إلا أنها حدّدتها في نطاق استغلال جزء الفائض من الموارد

 ولا، الحية يشمل استغلالها لتلك الموارد غير، وبالتالي فإن الدول الأخرى لا الاقتصادية
                                                           

لأن فلسـفة قـانون  ،مـن وجاهـة جغرافيا لا يخل المتضررةـ يرى فقهاء القانون الدولي أن مطالب الدول غير الساحلية وتلك  1
سياســية، أمــا حاليــا، فــإن هــذه الفلســفة قــد اتخــذت منحــى اقتصــاديا، وتتخــذ مــن  اعتبــاراتالبحــار التقليــدي انطلقــت أساســا مــن 

     دولـــة فلـــيس منطقيـــا أن تكـــون المصـــادفات الجغرافيـــة التـــي جعلـــت  منـــاطق كانـــت عامـــة للجميـــع ركيـــزة لاســـتجلاب الثـــروات.
تلك الدول بثروات البحر العـام، وأن تحـرم الـدول الأخـرى مـن المشـاركة فـي  رلاستئثاأو دولا ما تطل على البحر مبررا كافيا 

محمـد  من تلك الثروات لاسيما في عصر التنظيم الدولي القائم على التعاضد والتعاون. للمزيد من التفصيل أنظـر، الاستفادة
    . 246، مرجع سابق، ص ن الدولي البحري في أبعاده الجديدالقانو   -طلعت الغنيمى
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والمنشئات والتركيبات، ولا استغلال المياه والتيارات  الاصطناعيةيحق لها إقامة الجزر 
 الخالصة. الاقتصاديةالهوائية لإنتاج الطاقة في المنطقة 

 تخـرج أن للـدول غيـر السـاحلية وتلـك المتضـررة جغرافيـا حقوقـا لا الاتفاقيـةويستخلص من مـواد 
 ،عن ثلاثة أحكام رئيسية وهي

، والذي الاتفاقيةمن  62وهو المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة  الحكم الأول:ـ 1
يقرر عندما لا تكون للدولة الساحلية القدرة على جني كمية الصيد المسموح بها بأكملها، أن 

الترتيبات، فرص الوصول إلى الفائض أو غيرها من  الاتفاقاتتتيح للدول الأخرى عن طريق 
والملاحظ على نص المادة المذكورة أعلاه أنها جاءت على 1،من كمية الصيد المسموح بها

 نحو عام.

فيتطرق لحقوق الصيد التي تتمتع بها الدول غير الساحلية وهو حكم  الحكم الثانيـ أما 2
  1982.2الخاصة بقانون البحار لسنة  الاتفاقيةمن  69خاص بها، تناولته المادة 

                                                           

عبد العالي الدريبي، الحماية الدولية للبيئة البحرية وآليات فض منازعاتها دراسة نظرية تطبيقية، مع إشارة خاصة إلى  - 1
 . 294، ص 2016دور المحكمة الدولية لقانون البحار، القاهرة، الطبعة الأولى 

   ،كالآتي  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  69المادة وجاء نص ـ 2 
 يةلحارد اولما ضفائاستغلال جزء مناسب من في أساس منصف على ركة لمشاافي  قلححلية الساا رغيول دلليكون   " 1 
ة ما يتصل عا، مع مراالإقليميةأو  الإقليميةدون قة طلمننفس اقعة في اولحلية الساول ادلخالصة للدية اقتصاالا طقللمنا

  .62و 61حكام هذه المادة والمادتينبقا لأط، ولمعنيةول ادلافية لجميع ارلجغوف الاقتصادية واظرلبذالك من  ا
، بين فيها عيارقليمية تأو إقليمية أو دون إئية ت ثناتفاقايق اطر نعركة لمشااه ذصور هوأحكام لمعنية ول ادلد ادتحـ  2

 أخرى  أمور
لة ودلافي سماك لأرة بصناعة صيد اضا سماك أولأبصيد المتعيشة مجتمعات ارة بالضاثار آدي إحداث تفاورة رضـ أ   
 حلية؛ لساا

 يةالإقليمون دأو لثنائية ا تتفاقاة، أو مدى حقها بمقتضى الادلمااه ذحكام هفقا لأحلية ولساا رلة غيودلب ـ  مدى مشاركة ا
 لأخرى؛ احلية لساول ادلخالصة للدية اقتصاالا طقلحية للمناارد اولماستغلال افي ركة لمشاالقائمة في ا الإقليميةأو 

دية تصاقالاقة طلحية للمنارد اولماستغلال افيا في رة جغرارلمتضول ادلوا خرى الأحلية لساا رغيول دلج مدى مشاركة ا 
زء منها، جتحميل ، أو اساحلية وحدهلة أية دوتحميل دي لى تفاإ من حاجة كلذعلى  بتحلية وما يترلساالة ودلخالصة  للا

 خاصا.عبئا 
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 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  70نستخلصه من ما قرّرته المادة  والحكم الثالثـ 3
 1الخالصة. الاقتصادية وهو ما ينظم حقوق الصيد للدول المتضررة جغرافيا في المنطقة

ام استنادا إلى الأحكمن الاتفاقية السابقة الذكر، و  70و 69بالرجوع إلى نصي المادتين 
ق في ا الحالمستقاة منها، المذكورة أعلاه، فالدول غير الساحلية والدول المتضررة جغرافيا، له

" ولن على أساس منصفمشاركة الدولة الساحلية في فائض كمية الصيد المسموح بها، "
المشار  ادتينمن الملك إلا باتفاقيات ثنائية أو إقليمية أو غير إقليمية، والفقرة الأولى يتأتى ذ

لهما أعلاه قد تحدثتا عن جزء مناسب من فوائض الصيد، أي الاتفاقية لم تعط الفائض 
كاملا لتلك الدولة المشاركة وإنما تحدثت عن جزء من الفائض يتم مشاركته مع الدولة 

 .الاستغلالوشروط وكيفية تغلاله الساحلية، بعد الاتفاق معها حول الجزء المراد اس

قد حددت المقصود من  70كما ونلاحظ أن الاتفاقية ومن خلال الفقرة الثانية من المادة    
الدول المتضررة جغرافيا، ولم تتركها لأهواء الدول بل نصت بالقول بأنها تلك الدول الساحلية 
أو المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة، ولكي تغطي احتياجات ساكنتها تعتمد على موارد 

                                                                                                                                                                                     

ية لحارد اولمح بها من اولمسما دلصيحدا يمكنها من جني كامل كمية الجني اعلى ساحلية لة رة دودقرب تقاحين  - 3
عيد ثنائي صعلى ت منصفة تيبارضع توفي  خرى الألمعنية ول ادلحلية والساالة ودلون اتتعا، لخالصةدية اقتصاالاقتها طلمن

  .ميةلناحلية الساا رغيول دقليمي لكي تسمح للأو إقليمي أو دون إ
ول دلخالصة للة اديقتصاالا طقلحية للمناارد اولماستغلال افي ركة لمشاا الإقليميةأو  الإقليميةدون قة طلمننفس اقعة في اولا
 .  طرافالأضية لجميع وف وبشروط مرظرلافقا لما تقتضيه و يميةالإقلأو  الإقليميةدون قة طلمناقعة في اولحلية الساا
 2ة رلفقافي كورة ذلمامل اولع، املحكهذا ا ذفي تنفير أيضا، عتباالافي خذ ؤتو
  طقلمنااي فلا إلحية ارد اولماستغلال افي ركة لمشادة، المااه ذ، بموجب هولنممة ادلمتقحلية الساا رغيول دلليحق لا  - 4
ي فضع أن يولى ع، الإقليميةأو  الإقليميةدون قة طلمننفس اقعة في اولا ولنممة ادلمتقحلية الساول ادلخالصة للدية اقتصاالا
، لخالصةية ادقتصاالاقتها طلحية لمنارد اولمالى إ صولولول أخرى ادلحتها تاإفي حلية، لساالة ودلة اعار مدى مراعتباالا

ي فدي قتصاسماك ومن الاختلال الالأبصيد المتعيشة رة بالمجتمعات الضاثار الآد من اأدنى حلى ل إلإقلاالى جة إللحا
 قة.طلمنافي  دلصياقة. طلمنافي  دلصيها اونطد مواعتاالتي ول ادلا

يث يجوز  ح الإقليميةأو  الإقليميةدون  طقلمنااعليها في  قلمتفا خرى الأبالترتيبات علاه كورة أذلمحكام الأالا تخل  - 5
 تفضيليةأو  اويةمتسقا حقو الإقليميةأو  الإقليميةدون  قةطلمننفس اقعة في اولحلية الساا رغيول دلاتمنح حلية أن لسااول دلل

 لخالصة."دية اقتصاالاقة طلمنالحية في ارد اولملاستغلال  ا
جديد الخالصة، قانون البحار ال الاقتصاديةعادل أحمد الطائي، حق الدول المتضررة جغرافيا في استغلال المنطقة - 1

 .360، ص 1989 والمصالح العربية، المنظمة العربية للثقافة والعلوم، تونس،
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جدت لا تغطي ن منطقة اقتصادية خالصة لدولة ساحلية، أي أن مواردها الحية إن و حية م
 .الطلب الموجود عندها

أو تلك الدول التي ليس لها مناطق اقتصادية خالصة أي أن طول البحر لا تكف إلا لوجود  
د من إلا أن المقصو 1ولو اعتبر البعض أن هذا المعيار فيه الكثير من التعقيد، ،مياه إقليمية

هذه الفقرة يكمن في أن وجود دولة ما، في مفهوم الدول المتضررة جغرافيا لا يكف لاستغلال 
جميع  أو إقليمية، وإنما يجب توافر جزء من الموارد الحية لمنطقة اقتصادية دون إقليمية 

 .الشروط المذكورة في المادة

ا من الخلاف والنزاع وهي مجموعة شروط جاءت عامة وغير محددة، مما جعلها تفرض نوع 
حول تفسيرها في مناسبات كثيرة ما بين الدول حول استغلال جزء من الفائض السمكي في 

  2.الخالصة الاقتصاديةالمناطق 
قانون من اتفاقية الأمم المتحدة ل 69أما ما نلاحظه كذلك في الفقرة الثانية من المادة  - 

  ائية البحار، أنها تركت أمر تنظيم كيفية استغلال جزء من الفائض وأحكامه إلى اتفاقات ثن
ي على أن يراعى في هذا الشأن مجموعة من الشروط وهي تفاد ،أو دون إقليمية أو إقليمية

بصناعة السمك في  إحداث آثار ضارة بالمجتمعات المتعيشة بصيد السمك، أو الإضرار
 الدولة الساحلية. 

أو مدى حقها  ةل الحبيسة وفقا لأحكام هذه المادأمّا عن مدى المشاركة بالنسبة للدو -
الثنائية أو الإقليمية في المشاركة باستغلال الموارد الحية في المناطق  الاتفاقاتبمقتضى 

حاجات الغذائية لكل من سكان وكذلك مراعاة ال ،الخالصة للدول الساحلية الأخرى  الاقتصادية
 3.الدول الساحلية والحبيسة على السواء

                                                           

خليل حسين، موسوعة القانون الدولي العام، الجزء الثاني، قانون البحار والجو والفضاء الخارجي الحرب والحياد  -ـ 1
  .107وطرق تسوية النزاعات، مرجع السابق، ص 

 .187جمال محي الدين، القانون الدولي للبحار، مرجع السابق، ص  -3
بوسكرة بوعلام، حقوق الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا في القانون الدولي، دور الاتفاقيات الدولية والمتعددة  - 3

 .451المجلد الثاني، ص  1018الأطراف، مقال بمجلة الأستاذ الباحث للدراسات القانونية والسياسية، العدد العاشر جوان 
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لساحلية " فقد أشارت إلى الحالة التي تقارب الدولة ا69أما الفقرة الثالثة من نفس المادة "
اعتمادا على قدراتها على جني كامل كمية الصيد الممكنة والمسموح بها في المنطقة 

بات المعنية إلى التعاون فيما بينها وذلك لإيجاد ترتي الخالصة، فدعت الدول الاقتصادية
 لاستغلامنصفة، تتيح للدول غير ساحلية النامية والواقعة في نفس المنطقة المشاركة في 

 .د الحية المتوفرة في هذه المنطقةالموار 

لكن  ،العوامل التي سبق ذكرها في الفقرة الثانية من ذات المادة الاعتبارمع الأخذ بعين  
تلك و المعايير والشروط المحددة لحقوق الدول غير الساحلية السؤال الذي يثار هنا عن 

قة لمنطلالمتضررة جغرافيا في المشاركة في استغلال جزء مناسب من فائ  الموارد الحية 
 .الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية؟

 يد التي تسمح بجنيها فيو ما يمكن قوله أن الدولة الساحلية هي التي تحدد كميات الص
 الخالصة من فائض الموارد الحية الذي يزيد عن قدرتها في جنيه. الاقتصاديةمنطقتها 

قانون  لاتفاقية 62وما يلاحظ كذلك أن القاعدة القانونية في نص الفقرة الثانية من المادة 
تصادية البحار، والتي جاءت بصيغة آمرة إذ تناولت استغلال الفائض في المنطقة الاق

ئض الخالصة للدولة الساحلية من طرف الدول الأجنبية بصيغة "تتيح" لهم الوصول إلى الفا
 .من كمية الصيد المسموح بها

متلك تفهي إذ تستطيع كما سبق وأن قلنا تحديد الفائض، رغم أن المادة ألزمتها، إلا أنها  
د حدّ لاقتصادية الخالصة، وتبعض الحرية لتحديد الدول التي تتمتع بحق الصيد في منطقتها ا

الحصص بالنسبة للدول الأجنبية من جنيها للموارد الحية في مناطق الصيد المحددة 
 وهي لا تتعسف في استعمال هذا الحق وإنما تمارس نوعا ،الخالصة الاقتصاديةبالمنطقة 

 من السلطة التقديرية.  
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قانون البحار، يعتبر قيدا هاما على حق لاتفاقية  169أما ما أوردته الفقرة الرابعة من المادة  
لا فالدول غير الساحلية المتقدمة النمو 2،الدولة غير الساحلية المقرر لها وفقا لهذه الاتفاقية

حقها في المشاركة باستغلال فائض الموارد الطبيعية الحية إلا في منطقة اقتصادية  تمارس
 .قتها الإقليمية أو دون الإقليميةمنطخالصة عائدة لدولة ساحلية متقدمة النمو، وتقع في 

 منطقةيفهم ممّا تقدم أنه نوع من الحماية لمقدرات الدول النامية ومواردها الحية، في ال 
لها الخالصة، فألزمت الدول غير الساحلية المتطورة النمو، أن لا يكون استغلا الاقتصادية

 طور. الخالصة إلا بدولة من نفس إقليمها وتكون من نفس الدرجة في الت الاقتصاديةللمناطق 

بأي  منها أما الفقرة الخامسة من نفس المادة، لا تخل الأحكام المذكورة في الفقرات السابقة -
ون دة أو ترتيبات يتفق عليها بين الدول الساحلية، وغير الساحلية، والواقعة في مناطق إقليمي

ا من شأنها أن تمنح الدول غير الساحلية الواقعة في نفس المنطقة حقوقإقليمية، والتي 
 .متساوية أو تفضيلية لاستغلال الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية الخالصة

بالنسبة لإشراك  70والمادة  69وما يلاحظ كذلك على الاتفاقية أنها عطّلت أحكام المادة  
الخالصة، بموجب نص  الاقتصاديةافيا في المنطقة الدولة الحبيسة والدولة المتضررة جغر 

                                                           
1- Les articles 69 et 70 méritent une analyse approfondie car ils ont été particulièrement controversés 

lors des négociations sur le droit de la mer. Ces articles sont donc le fruit de négociations particulières 

visant à satisfaire les Etats sans littoral, géographiquement désavantagés et côtiers. En définitive, les 

dispositions des articles 69 et 70 ne conditionnent ni ne modifient de manière significative le droit 

souverain de l'Etat côtier sur l'exploitation de sa ZEE. L'Ambassadeur Nandan, Président du groupe de 

négociation 4 qui s'est occupé de la question clé des Etats sans littoral et géographiquement 

désavantagés rappelait que certains Etats ont déclare "qu'ils devaient pouvoir participer à titre 

préférentiel ou prioritaire a l'exploitation des zones économiques exclusives voisines" et que, selon 

eux, les articles 69 et 70 devraient faire, "expressément état de la priorité ou de la préférence à leur 

accorder, afin de donner plus de sens à ces articles, William T. Burke, ANNEXE 1, Dispositions de la 

Convention de 1982 sur le droit de la mer relatives aux conditions d'accès aux pêcheries relevant des 

juridictions nationales. 

خالصــة، قــانون ال الاقتصــاديةللمزيــد راجــع، عــادل أحمــد الطــائي، حــق الــدول المتضــررة جغرافيــا فــي اســتغلال المنطقــة  - 2
 .167ص  البحار الجديد والمصالح العربية، مرجع سابق،
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من الاتفاقية، التي رأت أنه في حال إذا ما كانت الدولة الساحلية تعتمد في  71المادة 
 1.شبه كلي اعتمادا الاقتصاديةاقتصادها على الموارد الحية المستخرجة من منطقتها 

 لصةالخا المنطقة الاقتصادية واجبات الدول غير الساحلية والمتضررة جغرافيا فيثانيا: 

، 1982مقابل الحريات والحقوق التي أقرتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  في
لصالح تلك الدول غير ساحلية وتلك المتضررة جغرافيا، رتبت عليها مجموعة من 

بط ستغلاله، يقابله التزام يرتا، والمنطق يفرض عن أي استعمال لحق أو الالتزامات
علاه أ بالممارسة بالضرورة، ولعل أهم الالتزامات التي تكون على عاتق تلك الدول المذكورة 

 ما يلي:

ل لحقوق الدو  عام يكمن في اتخاذ المراعاة الواجبة التزاميقع على عاتق الدول غير،  -1
 لاحةلمالخالصة، عند قيامها بممارستها حريات ا الاقتصاديةفي المنطقة  الساحلية وواجباتها

والتحليق، ووضع الكابلات، وكذا خطوط الأنابيب المغمورة، وغير ذلك مما يتصل بهذه 
 .الحريات من أوجه استخدامات البحر المشروعة دوليا

وعليها أن تمتثل للقوانين والأنظمة المعتمدة من قبل الدولة الساحلية، وفقا لأحكام اتفاقية  
، بالقدر الذي لا تتعارض به مع الدولي العام ، وقواعد القانون 1982قانون البحار لسنة 

 2الخالصة. الاقتصاديةأحكام الجزء الخامس الخاص بالمنطقة 

ـ التزام سفن دول غير باحترام مناطق السلامة المقامة من قبل دولة الساحل حول الجزر  2 
  3والمنشئات والتركيبات. الاصطناعية

                                                           
  .482المرجع السابق، ص  ،الحماية الراشدة للساحل في القانون الجزائري  نصر الدين هنوني، - 1

 وما بعدها.  620مرجع سابق، ص مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، صلاح الدين عامر، - 2
 نلسفجميع ا"على بالقول  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون لبحار لسنة  60من المادة  6الفقرة ـ هذا ما نصت عيه  3

عية ر الاصطنازلججوار افي يتعلق بالملاحة  فيما ما ولة عمولمقبالية ودليير المعاا قبطتوأن ه ذالسلامة ه طقم منارتحتأن 
  السلامة". طقكيبات ومنارلتت والمنشآوا
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الخالصة،  الاقتصاديةرعايا الدول الأخرى الذين يقومون بالصيد في المنطقة  التزام -3
بتدابير الحفظ وبالشروط والأحكام الأخرى المقررة في قوانين وأنظمة الدولة الساحلية وتكون 

 1هذه القوانين والأنظمة متفقة مع أحكام الاتفاقية قصد حماية الموارد البيولوجية.

وقطاع  الاقتصاديةد أو أرصدة من أنواع مترابطة في كلا المنطقة في حالة وجود رصي - 4 
د هذه الأرصدة في تسعى الدولة الساحلية والدولة التي تقوم بصي2واقع ورائها وملاصق لها،

قليمية الإإقليمية أو دون إما فيما بينها مباشرة، أو بوجود منظمات  قالقطاع الملاص
تلك الأرصدة في القطاع  لتدابير والإجراءات اللازمة لحفظعلى إيجاد ا للاتفاقـ المناسبة

  3الملاصق.

لال كما أنه لا يجوز للدول غير الساحلية وتلك المتضررة جغرافيا، أن تنقل حقوق استغ -5
ريع ة مشاالموارد الحية بشكل مباشر أو غير مباشر، إلى دولة ثالثة أو إلى رعاياها، أو بإقام

 معنيةخرى يكون لها أثر إحداث ذلك النقل، إلا إذا اتفقت الدول المشتركة أو بأية طريقة أ
 على خلاف هذا الشرط.

غير أن الأحكام التي تمنع نقل مثل تلك الحقوق لا تحول دون حصول الدول المعنية على 
مساعدة فنية أو مالية من دولة ثالثة أو من منظمات دولية بغرض تيسير ممارسة الحقوق 

                                                           
 ،، إذ جاء نصها كالتالي1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  62من المادة  4أقرته الفقرة  ـ وهذا ما 1

لأحكام وبالشروط وا ظلحفبتدابير الخالصة دية اقتصالاقة طلمنافي ين يقومون بالصيد ذلخرى االأول دليا اعا"يتقيد ر
 ....." تفاقيةانين والأنظمة متمشية مع هذه الاولقاه ن هذوتكوحلية. لساالة ودلانين وأنظمة اوفي قرة رلمقا خرى الأ
  .237، صم2014هـ/1435، الطبعة الأولى والاقتصادنويميس، مكتبة القانون ـ أبو عبد الملك سعود بن خلف ال 2
 ،بالقول1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  63من المادة  2ـ هذا ما تناولته الفقرة  3

ملاصق وراءها و قع ع وااطقولخالصة دية اقتصاالاقة طلمنكلي افي صيد أو أرصدة من أنواع مترابطة رل"عند وجود نفس ا
ت ماظلمنايق طر نعملاصق، إما مباشرة أو لع ااطلقافي  الأرصدة ه ذم بصيد هولتي تقول ادلحلية والساالة ودلالها تسعى 

            ملاصق."لع ااطلقافي  الأرصدة ه ذه ظلحفابير اللازمة دلتاعلى ق لاتفاسبة، إلى المناا الإقليميةدون 
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، شرط ألا تؤدي تلك المساعدة إلى نقل حقوق 70و 69المادتين  المنصوص عليها في
 1استغلال الموارد الحية للدول التي قدمت المساعدة.

ي على الدول غير والمنظمات الدولية المختصة التي تعتزم القيام ببحث علمي بحري، ف - 6
، قبل هذه الدولةتزود  الخالصة، أو على الجرف القاري لدولة ساحلية أن الاقتصاديةالمنطقة 

 بوصف كامل الموعد المتوقع للبدء بمشروع البحث العلمي البحري بستة أشهر على الأقل،
 ذا أسماء السفنلطبيعة هذا المشروع وأهدافه والأسلوب المتبع في البحث، والوسائل وك

 .المشاركة وطرازها

 نلسفخر رحيل لآول  ووتحديد المنطقة الجغرافية المقرر إقامته فيها بدقة، وتاريخ أول وص 
عى ي يرذلتعهد المء؛ واسم كل من اقتضاحسب الا ،لتهاوإزا اتدلمعكيب ارلتأو  ثلبحا
لة ودلل نلممكمن ا أن ي يرى ذلا ىدلموع؛ وارلمشا نعالمسئول  صلشخومديره وا ثلبحا

 2فيه.ن ممثلة وتكوع أو أن رلمشافي ك رتشتحدوده أن في الساحلية 

المحافظة على البيئة البحرية وذلك من خلال التزام السفن الحاملة لعلم أية دولة من  -7
الدول غير، أو السفن والطائرات المسجلة لديها، احترام الأنظمة المعتمدة والقواعد الكفيلة 
بمنع تلوث البيئة البحرية وخفضه والسيطرة عليه، كما يجب على جميع الدول، أن تمتثل 

عة لعلمها أو السفن والطائرات المسجلة فيها تنفيذ القوانين والأنظمة المعتمدة ـ وفقا سفنها الراف

                                                           
 ،1982الفقرة الأولى والثانية من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  72ـ هذا ما نصت عليه المادة 1

 مباشر، رغيو بشكل مباشر أو  70و 69 نتيدالمبموجب اعليها ص ولمنصالحية ارد اولمحقوق استغلال الا تنقل   1- 
ثر ألها كون رعاياها، سواء بالتأجير أو بالترخيص أو بإقامة مشاريع مشتركة أو بأية طريقة أخرى يلى أو إلثة دولة ثالى إ

 . كلذ رلمعنية على غيول ادلا قتتف ملما لنقل ا كلإحداث ذ
ات أو من منظملثة من دولة ثالية أو مافنية ة دعمسالمعنية على اول دلكر دون حصول اذلنف الآا ملحكيحول الا  - 2

ثر لأة ادلمساعاه ذلهيكون لا بشرط أن   70و 69 نتيدلمااعليها في ص ولمنصق اولحقممارسة ا رتيسيبغرض لية دو
 ."1الفقرة ليه في ر إلمشاا
  البحار.اتفاقية الأمم المتحدة لقانون من  248وهو ما نصت عليه المادة  -ـ 2 
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ت دولية مختصة ـ والقواعد والمعايير الدولية المنطبقة عن طريق منظمالأحكام هذه الاتفاقية
 1.أو مؤتمر دبلوماسي

ل المتضــررة أهــم الواجبــات التــي وجــب علــى الــدول غيــر الســاحلية والــدو ، يعتبــر مــا ذكرنــاه -
ــــي المنطقــــة  ــــروات الموجــــودة ف ــــوق والث ــــا، مراعاتهــــا بمناســــبة تمكينهــــا مــــن بعــــض الحق جغرافي
الاقتصـــادية الخالصـــة، وهـــي لا تخــــرج عـــن مـــا زاد مـــن حاجــــة الدولـــة الســـاحلية مـــن المــــوارد 
الطبيعيـــة الحيـــة، ولـــم تســـتطع جنيـــه فـــي إطـــار الكميـــة المســـموح بهـــا للصـــيد، وهـــو مـــا نظمتـــه 

 .1982اصة بقانون البحار لسنة الخ الاتفاقية

 وكخلاصة للباب الأول:

يمكننا القول مما سبق التطرق إليه، أن المنطقة الاقتصـادية الخالصـة عنـد اسـتحداثها وإقرارهـا 
، قــد حــددت كــل مــا يتعلــق بهــا مــن 1982مــن قبــل اتفاقيــة الأمــم المتحــدة لقــانون البحــار لســنة 

حقوق سيادية وحقوق ولاية أو قضائية لصالح الدولة الساحلية، فأجازت لهـا اسـتغلال الثـروات 
ســواء مــا تعلــق بالميــاه التــي تعلــو  الاقتصــاديةة والثــروات غيــر الحيــة الموجــودة بالمنطقــة الحيــ

الخالصــــة، وكــــل مــــا يتعلــــق  الاقتصــــاديةقــــاع البحــــر، ولقــــاع البحــــر وبــــاطن الأرض للمنطقــــة 
للمنطقـــة كإنتـــاج الطاقـــة مـــن الميـــاه  الاقتصـــاديين والاســـتغلال للاستكشـــافبالأنشـــطة الأخـــرى 
وهـــــذا مـــــا أعتبـــــر حقوقـــــا ســـــيادية، وأجـــــازت لهـــــا كـــــذالك إقامـــــة المنشـــــئات  والتيـــــارات والريـــــاح،

ــــات والجــــزر  ــــام بالبحــــث العلمــــي ســــواء أصــــالة أو الاصــــطناعيةوالتركيب ، ورخصــــت لهــــا القي
بالترخيص لدولة أخرى أو منظمة إقليميـة أو دون إقليميـة، كمـا يقـع علـى عاتقهـا مهمـة حمايـة 

عليهـا مـن التلـوث كحقـوق ولايـة أو قضـائية علـى هـذه  البيئة البحرية في هذه المنطقة والحفـاظ
على الدولة الساحلية حزمة من الواجبـات تقـوم  الاتفاقيةالمنطقة، في مقابل هذه الحقوق رتبت 

 الاقتصـــاديةالمنطقـــة أبرزهـــا: عـــدم مصـــادرة حقـــوق الـــدول الأخـــرى فـــي المنطقـــة  ذهبهـــا فـــي هـــ
حــار والتــي أقرتهــا الاتفاقيــة الســابقة، وهــي الخالصــة،وهي الحقــوق المقــررة للــدول فــي أعــالي الب

                                                           
  .1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  216وهو ما تناولته المادة  - 1
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وكذالك عدم إعاقة الملاحة الدولية في المنطقـة ، جميع أوجه الاستخدام البحري المشروع دوليا
الخالصـــة، فيجـــب علـــى الدولـــة الســـاحلية عنــد اســـتغلالها للمنطقـــة التـــي هـــي جـــزء  الاقتصــادية

 ،المنطقــة ذهللملاحــة البحريــة فــي هــمقتطــع مــن أعــالي البحــار، أن لا تســبب باســتغلالها إعاقــة 
بحســــن وإدارة واســـتغلال الثــــروات الطبيعيــــة الحيــــة، إلـــى غيــــر ذالــــك مــــن  الالتــــزامإلـــى جانــــب 

الخالصـــة والتـــي  الاقتصـــاديةالتـــي تقـــع علـــى عـــاتق الدولـــة الســـاحلية فـــي المنطقـــة  الالتزامـــات
 . 1982حددتها اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

 ذالك فــي المبحــث الثــاني إلــى نــوع مــن الولايــة أفردنــا لــه مطلبــا خاصــا وهــو الطبيعــةوتطرقنــا كــ
إفرادنــا ، و الاقتصــاديةالقانونيــة لولايــة الدولــة الســاحلية فــي مجــال حمايــة البيئــة البحريــة للمنطقــة 

له في مطلب مستقل عـن مجـالات الولايـة التـي تتمتـع بهـا الدولـة السـاحلية، هـو لإيصـال فكـرة 
ائيـة أكثر بالبيئة البحرية، وتغيير ثقافـة أن البحـر مفرغـة لكـل مـا يضـر مـن مـواد كيمي الاهتمام

خطيرة وغيرها من مياه مستعملة للمصانع ونحوه، تـنعكس سـلبا علـى الثـروات الحيـة الموجـودة 
 الانعكاســـاتالخالصـــة وعلـــى الســـاحل بـــل علـــى البحـــر كلـــه، ولعـــل  الاقتصـــاديةفـــي المنطقـــة 

حـــــرارة الأرض ومـــــا كـــــان لهـــــا مـــــن تـــــأثيرات مباشـــــرة علـــــى المنـــــاخ،  الخطيـــــرة لارتفـــــاع درجـــــة
ظ التي تعرفها الأرض خاصة في المنطقـة القطبيـة الشـمالية والجنوبيـة، ومـا يلاحـ والاختلافات

مــن ذوبــان متســارع لتلــك الطبقتــين، ينــذر بخطــر داهــم لكوكبنــا، وخاصــة أن العلمــاء والخبــراء 
 أرجعوا سبب ذالك بالدرجة الأولى للانعكاسات الخطيرة للتلوث. 

تـــي أقرتهـــا الاتفاقيـــة الســـابقة للـــدول غيـــر أمـــا المطلـــب الثـــاني فكـــان يتمحـــور حـــول الحقـــوق ال
بشــــأنها، علــــى إشــــراك الــــدول  الاتفاقيــــةالســــاحلية والــــدول المتضــــررة جغرافيــــا، والتــــي أشــــارت 

الحبيسة والدول المتضررة جغرافيا، في جـزء مـن الفـائض للكميـة المسـموح بصـيدها، إلـى غيـر 
جميع الـدول، كحمايـة البيئـة ذالك من الحقوق، كما ألزمتها بواجبات البعض منها ينطبق على 

البحريــة والحفـــاظ عليهـــا، واحتــرام منـــاطق الســـلامة المقامــة مـــن قبـــل الدولــة الســـاحلية، وأخـــرى 
خاصــة بهــا كاعتمــاد رعايــا تلــك الــدول المســموح لهــم بالصــيد فــي هاتــه المنطقــة القيــام بتــدابير 



 

 

164 
 

ك مــن الواجبـات التــي الحفـظ وبالشـروط والأحكــام الموجـودة فـي الدولــة السـاحلية، إلــى غيـر ذالـ
وجـــب علــــى تلــــك الـــدول المســــتغلة للمنطقــــة الاقتصــــادية الخالصـــة ســــواء باتفاقيــــات ثنائيــــة أو 

 إقليمية أو دون إقليمية مراعاتها

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الخالصة والحلول الممكنة،  الاقتصاديةإشكاليات تحديد المنطقة  الباب الثاني:
 المتزايد بثرواتها  الاهتمامفي ظل تنامي 
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في سياق الطرح العام الذي ساد أعمال المؤتمر الثالث لقانون البحار، فإن الدول التي كانت 
 الاقتصاديةإما خدمة لاحتياجاتها 1،تنادي بأحقيتها في امتلاك منطقة اقتصادية خالصة

المفرط لهذه  للاستغلالوالتنموية، أو في سبيل الحفاظ على موارد دائمة عبر التصدي 
عناية خاصة في مجال حماية الأصناف المهددة من الكائنات الحية في المقدرات وبذل 

 الخالصة. الاقتصاديةالمنطقة 

جددة وفي وقتنا الحاضر وأمام الاهتمام المتزايد بالموارد الطاقوية خاصة، والطاقات المت
 حث عنسيما النامية منها في البتوفر طاقة نظيفة، تسعى الدول لا بمزاياها المتعددة، التي

بدائل للطاقة تغنيها عن الطرق التقليدية في تحصيلها، وحتى تلك المعتمدة عليها في 
اقتصادياتها باعتبارها مصدرة لها، أصبحت تسعى للتنقيب عليها في مجالها البحري، 

أعلنت الخالصة، على سبيل المثال نجد الجزائر التي  الاقتصاديةوبالضبط في منطقتها 
 الخالصة،   الاقتصاديةمؤخرا عن مجالها البحري الجديد الذي يضع إحداثيات للمنطقة 

بعـض الإشـكالات التـي قـد تعتـرض تحديـد المنطقـة الاقتصـادية الخالصـة بـين من وكما سنرى 
 الاقتصـاديةكيف تحـدد المنـاطق  هو لعل التساؤل الذي يطرح الدول المتقابلة وتلك المتجاورة،

ي البحار المغلقة والشبه المغلقة خصوصا وبالنسبة للدول المتقابلة والمتجاورة؟ وما الخالصة ف
إلى جانب ذلك سنحاول تسليط الضوء عـن  ،حل نزاعات تحديد المنطقة؟ل المتاحة طرق الهي 

بعــض هــذه النزاعــات مــن الواقــع الــدولي، وهــذا مــا ســنتناوله فــي الفصــل الأول مــن هــذا البــاب 
بثـروات المنطقـة  الاهتمـامالثاني سنتناول فيه واقع الـدول الناميـة مـن حيـث الثاني، أما الفصل 

الخالصـــة الطامحـــة لتلبيـــة حاجياتهـــا مــــن المجـــال البحـــري الجديـــد لبعـــث التنميــــة  الاقتصـــادية

                                                           
أوت  06ـ فنزويلا ـفي ،راكاس_ ورد في تصريح المفوض المالي أمام مؤتمر قانون البحار الثالث في دورته المنعقدة بكا1

"ضرورة استبدال القانون التقليدي للبحار بنظام جديد يضع البحر في خدمة السلام والعدالة ورفاهية البلدان الأقل  ،1974
 ."الاقتصاديةنموا من الناحية 

،راجع في هذا الشأن  
 3eme Conference, Document officials, Vol, III, Piece, A/Conf. 62/C,H/SR, 29  
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الخالصــة لــبعض الــدول  الاقتصــاديةوتحقيــق وثبــة اقتصــادية، بالإضــافة إلــى بعــض المنــاطق 
ـــة ومنهـــا بـــالطبع واقـــع المن ـــاحيتين القانونيـــة  الاقتصـــاديةطقـــة العربي ـــر مـــن الن الخالصـــة للجزائ

 والواقعية. 
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ة مــن قبــل غالبيــوفــي الواقــع الــدولي لاقــت فكــرة امتــداد المنطقــة إلــى مــائتي ميــل بحــري قبــولا  
إلـى دول أمريكـا اللاتينيـة، وكـذلك  -هكمـا سـبق التطـرق إليـ -الدول، والتـي ترجـع جـذور الفكـرة

 " بعد نهاية الحـرب العالميـة الثانيـة فـيترومانإلى الولايات المتحدة الأمريكية وإعلان رئيسها "
 الاســتغلاللحمايــة ثــروات الصــيد الســاحلية مــن الــذي أكــد فيــه الضــرورة العاجلــة  1945ســنة 

الجــــائر، وضــــرورة إنشــــاء منــــاطق حمايــــة فــــي مجــــالات البحــــر العــــالي تكــــون متاخمــــة للبحــــر 
 1الإقليمي للولايات المتحدة الأمريكية.

الخالصــة يمتــد إلــى مــائتي ميــل بحــري  الاقتصــاديةومــا تجــدر الإشــارة إليــه أن نطــاق المنطقــة 
وهو أقصى حد لها، وهي مقيسة من خطوط قياس البحر الإقليمي، والمتعارف عليه، والمتفـق 

عشـــــر ميـــــل بحـــــري، وبالتـــــالي فطـــــول المنطقـــــة  اثنـــــيعليـــــه دوليـــــا أن هـــــذا البحـــــر يمتـــــد إلـــــى 
 مائة وثمان وثمانين ميل بحري. 188الخالصة لا يتجاوز  الاقتصادية

حيـــز حيـــة أخـــرى فامتـــداد مـــائتي ميـــل بحـــري هـــو النطـــاق الأقصـــى الـــذي يمتـــد إليـــه ومـــن نا 
وبالتـــالي فالـــدول تســـتطيع أن تجعـــل حـــدا أقـــل مـــن هـــذا الحـــد الخالصـــة،  الاقتصـــاديةالمنطقـــة 

 2.الامتدادالأقصى، وللتأثيرات الجغرافية دور واعتبار كبير في تحديد هذا 

 

 

 

 

                                                           
،التنظيم  حداد سليم، وكذالك في هذا الصدد، 303، ص رجع السابقمال ،القانون الدولي للبحار ود الحاج حمود،محم- 1

  .47القانوني للبحار والأمن القومي العربي، المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، الطبعة الأولى، ص
أنه ليس من الضروري أن يكون نطاق المنطقة واحدا في جميع  الاستخدامات"وكان ممثل أيسلندا قد أعلن أمام لجنة  -2

أو الظروف الخاصة بدولة  الاقتصاديةالأحوال بالنسبة لكافة الدول، بل من الممكن أن يتغير هذا النطاق تبعا للعوامل 
 .623جع السابق، ص معينة أو إقليم معين." في هذا الصدد، صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المر 
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المنطقة الاقتصادية الخالصة والحلول الممكنة في  المبحث الأول:الإشكالات التي تعترضها
 حدة لقانون البحار والقانون الدولي.تضوء اتفاقية الأمم الم

همة قد ألقت على عاتق الدولة الساحلية م 1982إن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
الإحـــــداثيات  الإعــــلان عــــن الخـــــرائط ذات المقــــاييس الملائمـــــة وطالبتهــــا بالكشــــف عـــــن قــــوائم

ـــى  الاقتصـــاديةالجغرافيـــة التـــي تبـــين بدايـــة ونهايـــة شـــريط المنطقـــة  الخالصـــة، مـــع التنويـــه عل
 والمنشئات العامة في ذات النطاق. الاصطناعيةمواطن ومواقع الجزر 

الخالصة للدول المختلفـة يبـدو أمـرا علـى جانـب كبيـر مـن  الاقتصاديةعلى أن تحديد المناطق 
مـن لهـا تمتـاز بوضـع جغرافـي واحـد، فهنـاك  الأهمية والدقة ولعل الملاحظ أن الدول جميعا لا

إلـــى جانـــب الفـــوارق الكبيـــرة والتنـــاقض  ،دول أخـــرى متضـــررة جغرافيـــاو وضـــع متميـــز جغرافيـــا، 
الخالصـــة فبعضـــها  الاقتصـــاديةللمنـــاطق فـــي المســـاحة الكليـــة الصـــارخ مـــا بـــين دولـــة وأخـــرى 

لا  يتجاوز العشرة ملايـين كيلـومتر مربـع كفرنسـا والولايـات المتحـدة الأمريكيـة، والـبعض الآخـر
 يتجاوز نصف مليون كيلومتر مربع كلبنان وسوريا.

بحــث نحــاول إيجــاد أجوبــة مــن الواقــع الــدولي لــدول لهــا طبيعــة جغرافيــة ممــن خــلال هــذا ال و
مـا هـي ف ميـل بحـري، 200تمتـد إلـى  خالصة اقتصاديةلا تستطيع أن تستأثر بمنطقة  ،خاصة

خالصــــة الصـــيغة التــــي بموجبهــــا تســــتطيع الــــدول المتقابلــــة جغرافيــــا تحديــــد منــــاطق اقتصــــادية 
هــي الحلــول المنتهجــة مــن واقــع العمــل الــدولي بخصــوص التحديــد الــذي يثيــر  مــا و ،؟متكافئــة

عـــن كـــل هـــذه  جابـــةللإ و الخالصـــة؟ الاقتصـــاديةل المنطقـــة حـــو والنزاعـــات  بعـــض الإشـــكالات
مشــــاكل تحديــــد بعــــض  ،المطلــــب الأول يتنــــاول ، حيــــثمطلبــــين نقــــوم بتخصــــيصالتســــاؤلات 

 المطلــب الثــانيوأمــا  ،وأهــم أســس حــل المنازعــات التــي تثيرهــا المنــاطق الاقتصــادية الخالصــة
 الخالصة عبر القضاء الدولي. الاقتصاديةتسوية نزاعات المنطقة  ،فيتناول
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مشاكل تحديد بع  المناطق الاقتصادية الخالصة وأهم الأسس لحل  المطلب الأول:
 المنازعات التي تثيرها

 الخالصــة فــي البحــار الواســعة والمحيطــات لا تكــاد تواجــه إشــكالا الاقتصــاديةإن المنطقــة     
لكــن بعيــدا عــن المفارقــات الناجمــة عــن الأوضــاع الجغرافيــة والطبيعيــة،  عمومــا فــي تحديــدها،
ـــــة الاقتصـــــاديةالمشـــــاكل تثـــــور بســـــبب تحديـــــد المنـــــاطق  نجـــــد أن الكثيـــــر مـــــن          للـــــدول المتقابل

 .أو المتجاورة، وخاصة ما تعلق منها بالبحار الشبه مغلقة والمغلقة

 ية الخالصةمشاكل تحديد بع  المناطق الاقتصادالفرع الأول: 

قـة بتعيـين المتعلّ 1القواعد 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقيةمن  74 ةمادحدّدت ال
نصّــت ف ،المتقابلــةالخالصــة بــين الـدول ذات الســواحل المتجـاورة أو  الاقتصـاديةحـدود المنطقــة 

 ما يلي، على

ــــــة لمتقاســــــواحل الول ذات ادلبــــــين الخالصة ا الاقتصــــــاديةقة طلمنحــــــدود ا نتعيييــــــتم  - 1"          بل
 38 دةلمااليه في ، كمـــا أشـــير إليودلانـــون القأســـاس اعلى ق لاتفاريـــق اط نعصـــقة لاتلمأو ا
 .  منصف حللى إ صلولتا جلأ من، ليةودلل ادلعالمحكمة  الأساسي ماظلنا من

لمعنية ول ادلت الجأ، مــــنزلا مــــنلة معقــــوة رفتن وفي غضق تفاا لىإ صــــلولتر اذتعإذا  - 2
 .رعش مسلخاء ازلجاعليها في ص ولمنصا جراءاتالإلى إ

ول دلل اذتب 1ةرلفقاعليه في ص منصـــــو  هـــــو فقا لماق وتفاالى إ صـــــلولتر انتظـــــاافي  - 3  
بـــع اطذات قتة ت مـــؤتيبارفي تخـــول دللرى جهودهـــا قصاون، لتعاوا هـــملتفاا مـــنوح بـــر ، لمعنيةا

لنهائي ق الاتفاالى صـــــل إولتيـــــض ارتعم دعلى عالانتقاليـــــة ة رلفتاه خـــــلال هـــــذتعمل ، وعملي
 لنهائي.  ود ادلحا نتعييأي مساس بأمر على ت تيبارلتاه ي هذطولا تنوعاقته. أو إ طرللخ

ود حـــدبتعيـــين لمتصلة المسائل افي ، يفصـــل لمعنيةول ادلق نافـــذ بـــين اتفاوجـــود ا دعن  - 4 
 "ق.لاتفاا كلذ حكاملأفقا ولخالصة ا يةدقتصالاا قةطلمنا

                                                           
 .442 ص ،2007، الجزائر، ديوان المطبوعات الجامعية، القانون الدولي المعاصرفي معجم ، اللهد اسعر عم - 1
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الملاحــظ مــن أحكــام هــذه المــادة أنهــا أرجعــت الاتفــاق إلــى الــدول نفســها المشــتركة فــي إشــكال 
الخالصــة، وفقــا لأســاس القــانون الــدولي، وفــي حــال عــدم التوصــل  الاقتصــاديةتحديــد المنطقــة 

"ولــــو أن العبــــارة تمتــــاز بالعموميــــة والمرونــــة وتتــــرك بــــاب 1-فتــــرة معقولــــة  -إلــــى اتفــــاق فــــي 
لحتها، المعقولـة كـل دولـة تفسـرها حسـب مصـ يلات مفتوحا على مصراعيه، فالفترة الزمنيـةالتأو 

 فكان الأحسن لو حددت مدة زمنية واضحة". 

ألزمــت الأطــراف فــي انتظــار ، كمــا الاتفاقيــةاحتكمــت الأطــراف إلــى الجــزء الخــامس عشــر مــن 
قاليـــة وعـــدم القيـــام بـــأي إجـــراء مـــن شـــأنه تهديـــد ترتيبـــات مؤقتـــة كمرحلـــة انت إجـــراءحـــل نهـــائي 

مـن أجـل  الاتفـاقت عليه المادة هو الرجوع إلـى نصـوص النهائي، أما آخر شيء نصّ  الاتفاق
هنا إلى نـص  ةوتجدر الإشار  ،الخالصة الاقتصاديةالفصل في إشكالات تعيين حدود المنطقة 

الـذي كـان  ،1958بشـأن الجـرف القـاري لعـام  1958جنيـف لعـام  اتفاقيـةالمادة السادسة مـن 
 ،ينصّ في فقرتيه الأولى والثانية على أنه

فــي الحــالات التــي يكــون فيهــا جــرف قــاري واحــد واقــع بامتــداد دولتــين أو أكثــر شــواطئها  1" -
 متقابلــة، ترســم الحــدود بينهــا فــي الجــرف القــاري بمقتضــى اتفــاق تبرمــه هــذه الــدول، وفــي حالــة

الحـد هـو الخـط  ف خاصة تبرر عمل تحديـد آخـر، يكـون ، وإذا لم تكن هناك ظرو الاتفاقعدم 
الوسط الذي تكون جميع نقاطه على مسافات متسـاوية مـن أقـرب نقـط فـي خـط الأسـاس الـذي 

 يبدأ منه قياس عرض البحر الإقليمي لكل من هذه الدول. 

يحـــدد الجـــرف القـــاري  دول متجـــاورةم واحـــد واقعـــا بامتـــداد أقـــالي حيثمـــا يكـــون جـــرف قـــاري  -2
، وإذا لــم تكــن هنــاك ظــروف تســتوجب إتبــاع الاتفــاقباتفــاق بــين هــذه الــدول، وفــي حالــة عــدم 

 الفاصـل وأقـربطريقة أخرى في التحديد بتطبيق طريقـة المسـافات المتسـاوية كأبعـاد بـين الحـد 
 ".نقط في خط الأساس الذي يبدأ منه قياس البحر الإقليمي لكل هذه الدول

ريقــة خــط الوســط لكــن الواقــع العملــي أظهــر الكثيــر مــن القصــور والمشــاكل بالنســبة لتحديــد ط
اتفاقيــــة جنيــــف لعــــدم عدالــــة هــــذا الإجــــراء إضــــافة إلــــى كــــون هــــذا الإجــــراء يتســــم  الــــذي أقرتــــه
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هــو  ،لم يوضــح الــنص مــابــالغموض، وحتــى تعبيــر "ظــروف خاصــة تبــرر عمــل تحديــد آخــر"
التحديـــد الآخـــر، والملاحـــظ  والـــنص كـــذلك لـــم يوضـــح طبيعـــة ، المقصـــود بـــالظروف الخاصـــة

 كــذلك، وهــو العيــب الرئيســي أن الــنص لــم يلــزم الــدول التــي بينهــا خــلاف التحديــد فــي الجــرف
المتقابلة أو المتجاورة باللجوء إلى حل الخـلاف عـن طريـق وسـائل  القاري في ما يخص الدول

    1.تسوية المنازعات الدولية بالوسائل السلمية

بمعيــار يشــابه إلــى حــد بعيــد المعيــار الــذي أخــذت بــه محكمــة العــدل  الاتفاقيــةوقــد أخــذت  
لدول التي تقع ا حثّ الذي و20/02/1969،2الدولية في قضية الجرف القاري لبحر الشمال في 

 الاعتبــارراعــي مبــادئ العدالــة والإنصــاف آخــذين بعــين ي مشــاكل التحديــد أن تســلك اتفاقــا يفــ
 الظروف الخاصة للتحديد.

وهو النوع من الدول التي تجد إشكالا  ،والمتجاورة إلى جانب تلك الدول المتقابلة جغرافيا -  
كالدول المطلة على الخالصة إذا كان البحر ذو اتساع ضيق  الاقتصاديةفي تحديد المنطقة 

أو كانت هذه الدول تطل على بحار  ،كمصر والسعودية والسودان واليمن البحر الأحمر،
كالدول المطلة على البحر الأبيض المتوسط، والأمثلة عديدة في هذا 3،مغلقة أو شبه مغلقة

 الشأن.

جديدة لقانون البحار لسنة ال الاتفاقيةه المغلقة فقد تناولته ما يتعلق بالبحار المغلقة والشبو 
البحر المغلق أو شبه المغلق  122وخصصت له جزءها التاسع، وعرفت المادة ، 1982

واعتبرته خليجا، أو حوضا أو بحرا تحيط به دولتان أو أكثر ويتصل ببحر آخر أو بالمحيط 
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  الخالصة. الاقتصاديةالتي سيتم التطرق إليها فيما يتعلق بموضوع الوسائل السلمية لحل إشكالات تحديد المنطقة  - 2
هي بحار لا تصب في المحيطات عكس البحار المفتوحة، وتأخذ في صفاتها وخصائصها جميع ، البحار المغلقة - 3

من مد وجزر وجميع الكائنات البحرية بأنواعها وأحجامها وألوانها، من أسماك ومحار وقشريات وأصداف،  صفات البحار،
ووجود أنواع النباتات البحرية كالطحالب، وتمارس فيها الملاحة البحرية، إلى جانب وجود بحار مغلقة تنعدم فيها الحياة، 

 ،ر الميتنظرا لنسبة الكبريت العالية الموجودة في الماء كالبح
أما البحار الشبه مغلقة، فهو ذالك النوع من البحار التي يحيط بها اليابس من ثلاث جهات وتتصل بالبحار أو المحيطات 
من ثلاث جهات  وتتصل بالبحار أو المحيطات بواسطة فتحات يطلق عليها المضائق مثل البحر المتوسط والبحر الأسود 

 .2020/12/12تم الاطلاع  /http//www.cairodar.com،قع التالي، أنظر في هذا الصدد المو وبحر قزوين
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الإقليمية والمناطق الاقتصادية  بواسطة منفذ ضيق، أو يتألف كليا أو أساسا من البحار
 الخالصة لدولتين ساحليتين أو أكثر.

اطئة ة المذكورة أعلاه فقد دعت إلى تعاون الدول المشمن نفس الاتفاقي 123أما المادة    
ينبغي أن تتعاون الدول المشاطئة لبحر مغلق أو شبه " ،لهذا البحر،حيث نصت على أن

ما عليها من واجبات بمقتضى هذه  مغلق فيما بينها في ممارسة ما لها من حقوق وأداء
 ،منظمة إقليمية مناسبة إلى الاتفاقية. وتحقيقا لهذه الغاية تسعى مباشرة أو عن طريق

 أ ـ تنسيق إدارة الموارد الحية للبحر وحفظها واستكشافها واستغلالها.

 .اب ـ تنسيق أعمال حقوقها وواجباتها فيما يتعلق بحماية البيئة البحرية والحفاظ عليه

كة حيثما يقتضي الأمر ببرامج مشتر  المتعلقة بالبحث العلمي والقيام ج ـ تنسيق سياستها
 لبحث العلمي في المنطقة.ل

ون دعوة غيرها من الدول أو المنظمات الدولية المهتمة بالأمر، حسب الاقتضاء لتتعا -د 
 معها في العمل على تدعيم أحكام هذه المادة."

بين الدول  1982والجدير بالذكر أن التعاون الذي ركزت عليه اتفاقية قانون البحار لسنة 
 يعوضالمشاطئة لبحر مغلق أو شبه مغلق، لا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يلغي أو 

 تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل دولة، والملاحظ من الواقع الدولي أن مسألة تحديد
 .1احتوت تلك البحار على جزر المنطقة التي تعترضها بعض الإشكالات

جرت في دورات المؤتمر الدولي الذي رعته الأمم المتحدة لقانون  ومن خلال النقاشات التي 
البالغ الذي أولته الدول خاصة منها تلك الواقعة في البحار المغلقة  الاهتمامالبحار، يلاحظ 

العدالة في تحديد تلك المنطقة  اعتباراتأو شبه المغلقة والتي خلصت إلى ضرورة إعمال 
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المناطق وإعمالها في  -المتساوية قاعدة الأبعاد-وخاصة  ،بعيدا عن لغة ومعيار الحسابات
يعتريه صعوبات  أو شبه مغلقة الساحلية الواقعة في بحار مغلقة الاقتصادية الخالصة للدول

المتساوية، في مثل هذه الظروف لا تؤدي إلى نتائج عادلة، والاتفاقية فقاعدة الأبعاد جمة، 
الذي سبق  74أحالت التحديد إلى اتفاق الإطراق الذي أشارت له في المادة  ،في مثل هذا
 الإشارة إليه.

مم المتحدة لقانون تفاقية الأالذي سبق وأن أشرنا له، من ا 123ومن خلال نص المادة 
في  ،، نلاحظ أن أنها لم تلزم الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة1982البحار لسنة 

مسألة التنسيق لاستكشاف واستغلال الموارد الحية، وإنما انصرف النص إلى تنسيق التعاون 
بين تلك الدول من أجل استكشاف واستغلال الثروات الحية وحفظها واستكشافها واستغلالها، 

   1ا يكون من خلال مشروعات مشتركة أو تنظيم دولي.ذوه

 ،الخالصة الاقتصاديةلمنطقة ا ستغلالايثيرها ومن ناحية أخرى هناك بعض المشاكل التي 
 ،نذكر منها

 ـ فيمـا يتعلـق بحقـوق الـدول وواجباتهـا فـي المنـاطق الاقتصـادية الخالصـة، قـد نصـت اتفاقيـة 1
وحقـــوق وواجبـــات للـــدول  علـــى حقـــوق وواجبـــات للدولـــة الســـاحلية ،1982قـــانون البحـــار لســـنة 

م الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لـــ اتفاقيـــةالمنطقـــة الاقتصـــادية الخالصـــة، إلا أن  الأخـــرى فـــي
ة لا يجــوز لهــا أن تتجــاوزه فــي أنشــطتها فــي المنطقــ التــي لدولــة الســاحليةلتحــدد معيــارا دقيقــا 

 أن تـدعي أن الدولـة السـاحلية انتهكـت لأمـر الـذي يتـيح للـدول الأخـرى ا الاقتصادية الخالصة،
 الأخـــرى فيمـــا يتعلـــق بحريـــة الملاحـــة، وحريـــة وضـــع ،لاتفاقيـــة وقواعـــد القـــانون الـــدوليأحكـــام ا

المنطقـــة وتســـتطيع الدولـــة الســـاحلية أن تـــرد إدّعـــاءات تلـــك  الأنابيـــب ومـــد الكـــابلات فـــي قـــاع
، أو قواعـــد القـــانون 1982قـــانون البحـــار لســـنة  اتفاقيـــةالدولـــة زاعمـــة أنهـــا لـــم تخـــالف أحكـــام 

 الدولي.

ـــ2 ولـــة الســـاحلية الممنـــوح لهـــا بموجـــب اتفاقيـــة الأمـــم المتحـــدة لقـــانون البحـــار لســـنة حـــق الد -ـ
أن لا يعيــق  الاتفاقيــةوالمنشــئات الأخــرى، مــع اشــتراط  الاصــطناعيةفــي إنشــاء الجــزر  ،1982
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الملاحـــة  الاصـــطناعيةذلـــك حريـــة الملاحـــة البحريـــة، ولكـــن قـــد تعيـــق تلـــك المنشـــئات والجـــزر 
 أنها غير متعسفة في استعمال حقها.ب وتدفع الدولة الساحلية البحرية،

الأمـم المتحـدة لدولـة السـاحلية فـي إطـار اتفاقيـة لص رخّ يـفي إطار حماية البيئة البحرية،   -3
حــق ســن القــوانين التــي تضــمن الحفــاظ علــى البيئــة البحريــة الخاصــة بهــا مــن  ،لقــانون البحــار

بشرط ألا تكون هذه القوانين والأنظمـة أقـل فاعليـة مـن القواعـد والمعـايير الدوليـة، وأن  ،التلوث
القواعـــد والمعـــايير المتفـــق عليهـــا بـــين الـــدول عـــن  ،تراعـــى عنـــد وضـــع هـــذه القـــوانين والأنظمـــة

نحـافظ بهـا طريق المنظمات الدولية لمنع تلـوث البيئـة البحريـة، ولكـن مـا هـي الضـمانات التـي 
مستوى من المعـايير التـي توصـي بهـا الجهـات الدوليـة المختصـة ومـا يصـدر عـن على نفس ال

 .1الدولة الساحلية من قوانين تنظم به هذا المجال

ة فـي مجـال التـرخيص للقيـام بالأبحـاث العلميـ الاختصـاصالمذكورة أعلاه  الاتفاقيةـ أحالت  4
   وذلــك لصــالح دولــة أخــرى  الســاحليةلدولــة الخالصــة بموافقــة ا الاقتصــاديةالســلمية فــي المنطقــة 

أو منظمــة دوليــة مختصــة، لكــن الدولــة الســاحلية قــد تتعســف فــي اســتعمال هــذا الحــق، فتمتنــع 
ـــــة فـــــي منطقتهـــــا  ـــــإجراء البحـــــوث العلمي ـــــة التصـــــريح ب ـــــدول أو المنظمـــــات الدولي عـــــن مـــــنح ال

  ضوع.الاقتصادية الخالصة، وهو ما سيؤدي إلى نشوب نزاع بين الطرفين حول هذا المو 

الحق  المذكورة أعلاه، الحق للدولة الحبيسة والدول المتضررة جغرافيا، الاتفاقيةـ أعطت  5
مناسب" من فائض الموارد الحية  جزء"ً اركة على أساس منصف في استغلاللمشفي ا

       للمناطق الاقتصادية الخالصة للدول الساحلية الواقعة في نفس المنطقة دون الإقليمية
ة الدول أوحلية أن تقبل تلك الدولة الحبيسة لكن لا يوجد ما يرغم الدولة الساأو الإقليمية، 

ها المتضررة جغرافيا استغلال الجزء المناسب من فائض الموارد الحية الموجودة في منطقت
 الخالصة. الاقتصادية
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 1الخالصةأسس حل المنازعات التي تثيرها المنطقة الاقتصادية : الثاني المطلب

إلى أن  74وبالضبط في مادتها  ،أشارت 1982الجديدة لقانون البحار لسنة  الاتفاقيةإن 
لى يجب أن يكون ع الاقتصاديةحول تحديد المناطق  ،أو المتجاورة اتفاق الدول المتقابلة
فهو  أن يتم في ظل مبادئ القانون الدولي،. وإذا ذكرت المادة الدولي أساس مبادئ القانون 

 عد العرفإشارة منها إلى وجوب بحث الأطراف في قواعد المعاهدات الدولية النافذة وقوا 
د إلى القواع اللجوء والمبادئ العامة للقانون، ومن هذا المنطلق أيضا يكون من المتعين

مشار ال 1958بالتحديد، والتي تطرقت إليها المادة السادسة من اتفاقية جنيف لعام  المتعلقة
ها، إليها فيما سبق، ولقواعد العرف الدولي، التي حاول القضاء الدولي استخلاصها وبلورت
شأن كما هو الشأن في حكم محكمة التحكيم الفرنسية البريطانية في النزاع بين الدولتين ب

، وما جاء به حكم محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال 1975سنة  الجرف القاري 
 .1969في عام 

انطلاقا من مبدأ العدالة والإنصاف قائم على فكرة الحل المنصف  ،النص الجديد ولعلّ 
ومن ثم  ،يكتنفه الكثير من الغموض وعدم الوضوح لتحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة،

 على مفهوم واضح ومحدد حول المقصود بالحل المنصف. الاتفاقصعوبة 

اورة والمطلة المنازعات التي يمكن أن تثور بين الدول المتجويبرز الواقع الدولي عددا من 
ما سبق الإشارة ك الخالصة، الاقتصاديةحول تحديد حدود المنطقة  على سواحل متقابلة،

من  الاقتصاديةبمناسبة استغلال المنطقة مشاكل عملية كذلك تثار  بالإضافة إلىإليه، 
ي استغلال جزء مناسب من فائض الموارد جانب الدولة الساحلية، أو مشاركة الدول غير ف

    2الحية للمنطقة.

 الاتفاقيةوضعت ز بعض المنازعات حول هذه المنطقة، وانطلاقا من هذا الواقع الذي أفر 
مجالا واسعا، كما سبق وأن أشرنا إليه وهي الآليات والوسائل التي تدور حول مبادئ العدالة 

                                                           
التعرض صوفيا شراد، تطبيق قواعد المسؤولية الدولية في أحكام المحكمة الدولية لقانون البحار، دراسة تطبيقية لمبدأ  - 1

، 2013-2012عن الضرر، دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي، جامعة محمد خيضر بسكرة، السنة الجامعية 
 147ص

  .283ص 2002 منازعات الحدود البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، تسوية محمد محمود لطفي، -2
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ولعل هذه القنوات والأسس تتلخص في مجالين اثنين  ،والإنصاف في إطار القانون الدولي
الطرق السياسية )الودية( لحل المنازعات الخاصة بالمنطقة، والطرق القضائية لحل  ،هما

 المنازعات الخاصة  بالمنطقة.

 لصةالخا الاقتصادية)الودية( لحل المنازعات الخاصة بالمنطقة  لميةالطرق الس الفرع الأول:

يعد مبدأ تسوية المنازعات بصورة سلمية، أحد المبادئ الأساسية في القانون الدولي     
   هأن التي نصّت على ميثاق الأمم المتحدةمن  3وفي فقرتها  2العام، حيث جاء في المادة 

السلم والأمن الدوليين للخطر"  "يجب فض المنازعات بالطرق السلمية على وجه لا يعرض
 ة تحكم جميع منازعات المجتمع الدولي، وذلك نأيا بالبشرية من ويلاتوهذه كقاعدة عام
نة من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لس 279كما جاء في المادة  وأخطار الحروب،

التي تطرقت إلى نفس الغاية إذ جاء نصها كالآتي"تسوي الدول الأطراف أي نزاع  1982
ة الودي ولعل من أبرز الطرق  و تطبيقها بالطرق السلمية"بينها يتعلق بتفسير هذه الاتفاقية أ

م تقد  الطرق  ذهفي الواقع الدولي لحل المنازعات )المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق( وه
يجب  "حيث جاء فيها من ميثاق الأمم المتحدة 33التطرق إليها في الفقرة الأولى من المادة 

 أن ،ووجبللخطر ينأن يعرض السلام والأمن الدولياره من شأن استمر  ف أي نزاععلى أطرا
ة لتسويبطريق المفاوضة والتحقيق والوساطة والتوفيق والتحكيم وا ،يلتمسوا حله بادئ ذي بدء

تي مية الالسلإلى الوكالات والمنظمات الإقليمية أو غيرها من الوسائل  يلجئواالقضائية أو أن 
 ".اختيارها ميقع عليه

حرية الدول في اختيار الوسيلة الملائمة لهـا  على مبدأ 1982وتؤكد اتفاقية قانون البحار لعام 
 1.الاتفاقيةمن  280وهو ما أكدته المادة  ،لتسوية منازعاتها المتعلقة بالاتفاقية

                                                           
 ،كالتالي 1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة من اتفاقية  280حيث جاء نص المادة  -1
تفسير ية نزاع بينها يتعلق بوعلى تس تقأي وفي  قتتفأن في اف طرول الأدلدة ما يخل بحق أي من المااه هذفي  سلي "

  .، بأية وسيلة سلمية من اختيارها."بيقهاطتأو تفاقية الاه هذ
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 ذه، وهـــالاقتصـــاديةفـــي مـــا يلـــي بعـــض وســـائل وأســـس حـــل المنازعـــات المتعلقـــة بالمنطقـــة و  
تســتعمل فــي جميــع مجــالات المنازعــات و را علــى نزاعــات المنطقــة فقــط بــل الوســائل ليســت حكــ

 البحرية الدولية.

  أولا: التفاوض -

إلى التفاوض كخطوة أولى على طريق تسوية المنازعات، ويقصد به تبادل الآراء تلجأ الدول 
ولا يعني 1،والمقترحات بين طرفي النزاع، للوصول إلى اتفاق ينهي أسباب النزاع بينهما

بالضرورة وجود نزاع للخوض في إجراءات التفاوض ما بين الدول، فقد يكون التفاوض سابقا 
قصد تحديد إجراءات وقواعد تحكم النزاعات التي قد تثور مستقبلا حول تحديد أو استغلال 

 .2الخالصة الاقتصاديةالمنطقة 

 ،وذلك بالقول 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  283وهو ما نصت عليه المادة 

ف اطرمت أقا، بيقهاطتأو  الاتفاقيةه اف يتعلق بتفسير هذطرمتى نشأ نزاع بين دول أ -1 "
 .لسلميةائل ساولمن ا كلذ رغيوض أو لتفايته باوتسأمر في راء لآجلا بتبادل اعااع زلنا

 اع دون زلنية اولتسراء كلما أنهي أي إجراء لآأيضا بتبادل اعة اف بسرطرم الأوتق- 2
 ذيتنفيقة طرور بشأن لتشاوف اظرلا تلبطتية وولى  تسصل إولتا متية، أو ولى تسصل إولتا
 ية".ولتسا

 ـ ثانيا: التحقيق

الدولي القائم، يلجأ إلى هذا الأسلوب  سلوب التفاوض في إيجاد حل للنزاعبعد فشل أ
الإجرائي إذا كان هناك اختلاف في تحديد وقائع النزاع، فتتفق الدولتين أو الدول على تعيين 

 تنازع فيها، وتقديم تقرير مفصل حولها.موقائع الاللجنة، تكون مهمتها، فحص 
                                                           

 السلم وحفظ للمنازعات السلمية في التسوية الأمن ومجلس الدولية العدل محكمة بين درباش، العلاقة حمد عمر مفتاح - 1
 بجامعة القانون  القانون، كلية في الفلسفة دكتوراه في "الدولي القانون  وقواعد أحكام إطار في دراسة" الدوليين والأمن

 .50ص الخرطوم، بدون ذكر السنة،
مع دراسة عن الخليج العربي،  ،1982قانون البحار لعام  لاتفاقيةجابر إبراهيم الراوي، القانون الدولي للبحار وفقا  -2

  .324، ص1989، جامعة بغداد
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 راف النزاع، وفحصتكون مهمة لجان التحقيق استقصاء الحقائق عن طريق الاستماع إلى أط
ف ك بهدأقوال الشهود ومناقشة الخبراء واستعراض الوثائق والمستندات وزيارة المواقع وكل ذل

 .جمع المعلومات التي تساعد على تحديد  الانتهاكات التي حدثت، وأدت إلى نشوب النزاع

اتفاقية  وقد تم النص على التحقيق كوسيلة سلمية لحل النزاعات الدولية لأول مرة من خلال
المتعلقة بالتسوية السلمية لمنازعات الدولية، ثم تطور نظام التحقيق  1907ام لاهاي ع

الدولي من خلال إبرام بعض الاتفاقيات الدولية المتعددة الأطراف  مثل الاتفاقيات المعروفة 
بين الولايات المتحدة الأمريكية وثلاثين دولة  1915-1913بين سنتي  1"بريان"باسم اتفاقية 

من دول العالم، حيث نصت على إنشاء لجان دائمة للتحقيق تحال إليها جميع النزاعات التي 
 2لا يتيسر حلها.

 الوساطة ثالثا: 

يقصد به سعي دولة، أو مجموعة دول من تلقاء نفسها، أو بتكليف من المجموعة الدولية 
 عن طريق الأمم المتحدة، من أجل التوسط في نزاع قائم بين دولتين أو أكثر من أجل حث

ع ، وحملهم على اتفاق ينهي النزا لتفاوض وتقريب وجهات النظر بينهمأطراف النزاع على ا
 القائم.

، الخاصة بتسوية المنازعات الدولية بالطرق السلمية 1907وقد حددت اتفاقية لاهاي لسنة 
المتعلقة بالوساطة، حينما ألزمت الدول المتعاقدة على أن تلجأ بقدر ما تسمح به القواعد 

                                                           
 تشير حيث، العالميتين الحربين بين ما الفترة هذه في أبرمت التي الدولية تفاقياتالا أهم منكيلوغ"  بريان" ميثاق يعد - 1

 لولأو أنه لىإ الميثاق هذا أهمية وترجع، الدولي القانون  مسيرة في فارقة لتحو نقطة باعتباره اساتالدر من العديد إليه
الوطنية  السياسة لتحقيق مشروعة غير وسيلة واعتبرها – عام أكمبد – الدولية قاتالعلا في بالحر إلى اللجوء حرم مرة

الجماعي الدولي. سدي عمر، دور منظمة الأمم المتحدة في الحد من  العمل أو عيالشر عالدفا نطاق في يتم ما باستثناء
 .2، ص 2010- 2009جريمة العدوان، ماجيستير، جامعة الجزائر، 

عات الدولية بإتباع الطرق السلمية، مجلة جامعة ا تسوية النز  ،لؤي صيوح و رامي لايقة وبسام خضور، مقال بعنوان - 2
 .380، ص 2019، 2العدد  ،44المجلد  ،والقانونية الاقتصاديةسلسلة العلوم  -لميةتشرين للبحوث والدارسات الع
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الظروف إلى وساطة دولة أو دول صديقة قبل أن تشتبك في الحرب من أجل حل نزاع 
 بينهما.

ومن ثم تعد الوساطة، عملية اختيارية في كل الأمور، حيث لا شيء يلزم مبادرة الوسيط 
ول المتنازعة الحرية الكاملة في رفضها للوساطة، فلا تفرض على بتقديم وساطته، وأن للد

طرفي النزاع، ولا تمثل تدخلا من طرف ثالث في النزاع، بحيث يقتصر دوره على اقتراح 
 1بين أطراف النزاع، وبذله جهدا لجعله مقبولا من الأطراف المعنية. الاتفاققاعدة 

 التوفيق رابعا:

ة لتسوية المنازعات الدولية، ويقصد به حل النزاع من خلال يعد التوفيق أحد الطرق الودي
 إحالته إلى هيئة محايدة، مهمتها دراسة الوقائع، واقتراح الحلول المتعلقة بالنزاع، وتقديم

نها النزاع، بما تراه مناسبا لحل الأزمة المقترحات المتضمنة حلولا للوقائع التي ثار بشأ
الدول المتنازعة حول الحلول والمقترحات المقدمة من قبل القائمة، وان تم التوافق من قبل 

المعنية  الهيئة، يبرم اتفاق تسوية من قبل الدول المتنازعة، وهذا الإجراء قد تتفق عليه الدول
بالنزاع بعد قيامه، أو قد اتفقت على هذا الإجراء بموجب اتفاقية مبرمة بينهم قبل وقوع 

  2.النزاع

مـن خـلال حـث الـدول علـى  1982وهذا ما تناولتـه اتفاقيـة الأمـم المتحـد لقـانون البحـار لسـنة  
القيام بإجراءات التوفيق كوسـيلة مـن الإجـراءات التـي يمكـن للـدول اللجـوء إليهـا لحـل النزاعـات 

  3الخالصة. الاقتصاديةالمتعلقة بالمنطقة 

                                                           
تسوية النازعات الدولية بإتباع الطرق السلمية، المرجع السابق،  ،لؤي صيوح و رامي لايقة وبسام خضور، مقال بعنوان - 1

 ,381ص
( جامعة للبحار، )مع دراسة تطبيقية على الخليج العربيبدرية عبد الله العوضي، الأحكام العامة في القانون الدولي  -2

  .364 الكويت، الطبعة الأولى،
 ،1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  284المادة  فيحيث جاء  -2
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طريقــة  1982وقــد تضــمن الفــرع الثــاني مــن المرفــق الخــامس مــن اتفاقيــة قــانون البحــار لعــام 
إجــراء التوفيــق حيــث يقــدّم إخطــار كتــابي يوجــه للطــرف الآخــر فــي النــزاع، ويــتم تشــكيل لجنــة 
التوفيــق مــن خمســة أعضــاء، حيــث يعــين كــل طــرف مــن أطــراف النــزاع مــوفقين اثنــين، ويختــار 

 س مــن القائمــة التــي يعــدها الأمــين العــام للأمــم المتحــدة، ويكــون هـــذاالموفقــان الموفــق الخــام
 الموفق هو رئيس لجنة التوفيق.

لجنة التوفيق بمهمة لفت نظر أطراف النزاع إلى أي تدبير يكون من شأنه تيسير  قوموت
إلى تسوية ودية للنزًاع خلال اثني عشر شهر  الوقوع في نزاع، من تاريخ إلى اتفاق،الوصول 

، وتبين لجنة التوفيق في تقريرها ما تم الانتهاء إليه من توصيات، وتنتهي تكليفها بالمهمةمن 
أو رفضها  ،التقرير ياتتوص الأطرافأو متى قبل  التوفيق عند التوصل إلى تسوية إجراءات

موجه إلى الأمين العام، أو متى انقضت مدة ثلاثة أشهر على تاريخ إحالة  بإخطار كتابي
 1التقرير إلى الأطراف، ويتحمل الأطراف مصروفات عمل اللجنة وتكاليفها.

والمنازعات الدولية  ،عام يصنّف التوفيق من الوسائل السلمية لتسوية المنازعات كمبدأ
، نصت 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  2972البحرية، غير أن المادة 

                                                                                                                                                                                     

خرى الأ افطرخر أو الألآف اطرلا وعدتأن بيقها طتأو تفاقية نزاع يتعلق بتفسير هذه الافا في طرن وتكف طرلة ي دولأ -1"
ءات ي من إجرافقا لأمس أو ولخاا قفرلمع الأول من ارلفاعليه في ص ولمنصجراء افقا للإو قفيوللتاع زلنإخضاع الى إ
 قفيولتا

 كلذلاع زلنف أن يخضع اطري لأ، جاز بيقهطتاجب ولا قفيولتإجراء اعلى اف طرالأ تتفقة وإذا اوعدلا تقبلإذا  ـ 2
  جراء.لإا

 منتهيا. قفيولتا رعتبجراء، الإاعلى اف طرالأ قتتف ملة أو وعدلاتقبل  ملإذا   - 3
على اف طرالأ قتتف مل، ما عليه قلمتفا قفيولتجراء افقا لإولا إ جراءاتالإيجوز إنهاء لا ، قفيوللتمتى أخضع  نزاع  - 4

 ."كلذ رغي
 ،مع دراسة عن الخليج العربي 1982قانون البحار لعام   لاتفاقيةالقانون الدولي للبحار وفقا جابر إبراهيم الراوي،   - 1 

 . 326المرجع السابق، ص 
لمتعلقة ت اعازلمنااتخضع  ،كالآتي 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  297جاء نص المادة  -  2

ه ذهعليها في ص ولمنصولايتها ادية أو لسيااقها ولحقساحلية لة بشأن ممارسة دوبيقها طتأو تفاقية الاه ذبتفسير ه
 ،الفرع الثاني، وذالك وفق الإجراءات التاليةعليها في ص ولمنصا جراءاتللإ، تفاقيةالا
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ومنها المنازعات الخاصة بالمنطقة  كأمر إلزاميعلى منازعات معينة يمكن إحالتها للتوفيق، 
  ،الخالصة، وتشمل على سبيل الحصر الاقتصادية

                                                                                                                                                                                     

    قليلتحبصدد حريات وحقوق الملاحة أو اتفاقية الاه ذأحكام هلف بما يخا تفرتص دقساحلية لة أ_ عندما يدعي أن دو
في ة ددلمحواليا دوعة ورلمشا رلبحمن أوجه استخدام ا كلذ  رغيأو بصدد  رةولمغما نابيبالأط وبلات وخطلكااضع أو و

 .55دة لماا
خالف ، بما يعلاهكورة أذلمق وأوجه الاستخدام اولحقممارستها للحريات وافي ، تفرتص دلة قأن دوعى ما يددعنأو  -ب 
 ريغخرى لأالي ودلا نون لقاا دعاوقوتفاقية الاه ذلهبقا طحلية لساالة ودلاتها دعتمالتي انين أو الأنظمة اولقأو اتفاقية الاه ذه
 ؛تفاقيةالاه ذمع هلمتنافية ا

ية رلبحالبيئة ية الحمادة دلمحالية ودليير المعاوا دعاولقالف بما يخا تفرتص دقأن دولة ساحلية عى ما يددعنأو  -ج 
يق رط نع تضعو دقن وتكأو تفاقية لارت بهذه ارتق دقن وتكحلية ولساالة ودلاعلى ن منطبقة ولتي تكواعليها ظ لحفاوا

 تفاقية.  الاه ذفقا لهدبلوماسي و رتممختصة أو مؤلية منظمة دو
لا إ 2ع رلففقا لي ورلبحالعلمي ا ثلبحيتصل بابيقها فيما طتأو تفاقية الاه ذبتفسير هلمتعلقة ت اعازلمناتسوى ا -أ  – 2

 ،يليعما ية أي نزع ناجم ولتساه ذلهبأن يخضع تقبل ، ملزمة بأن نولا تكحلية لساالة ودلأن ا
 .246دة فقا للمايرية ودتقأو سلطة  قلححلية لساالة ودلممارسة ا -1
  .253للمادة فقا ارا يأمر بتعليق أو إيقاف مشروع بحث ورقحلية لساالة ودلذ اتخاأو ا -2
 حليةلساالة ودلأن ا ثلبحبالقائمة الة ودلء اعااد نعع ينشأ ا ، نز نفيطرلأي من ا بلطعلى )ب(  يخضع بناء  

   قفيوللت، تفاقيةالاه ذنحو يتماشى مع هعلى  253و  246نتيدلمابموجب اقها ما يتعلق بمشروع محدد حقوفيرس لاتما
في ية ير دلتقاتها طلسلحلية لساالة ودلرسة المما قفيولتالجنة ض رلا تتعأن على مس، لخاا قفرلممن ا 2عرلفبموجب ا

ة رفقا للفقو فقةاولمحجب افي يرية دلتقاتها طلسلأو  246من المادة  6ة رلفقاليها في ر إلمشادة ادلمحت ااعاطلقا نتعيي
 من نفس المادة. 5
أن لا ، إ2ع رفقا للفسماك ولأيتصل بمصائد ابيقها فيما طتأو تفاقية الاه ذبتفسير هلمتعلقة ت اعازلمناى اوتس)أ(  -3
لحية ا اردولمدية بصدد السيااقها ية أي نزاع يتصل بحقوولتساه ذهلمثل ن، ملزمة بأن يخضع ولا تكحلية لساالة ودلا

 دلصييد كمية ادلتحيرية دلتقسلطتها ا كلذفي ق، بما ولحقا كتلأو بممارسة لخالصة دية اقتصاالامنطقتها في 
أنظمتها و انينها وفي قرة رلمقوط ارلشوا حكاموالأ ،خرى الأول دلل ضلفائا صتخصي، ولجنياتها على ردقح بها، وولمسما
 ارد وإدارتها.  ولماه ذبحفظ هلمتعلقة ا

ف طرأي  بلطعلى اع، بناء زلنء، يخضع ازلجا اذمن ه 1ع رلفالى ية باللجوء إولى تسصل إولتيتم الا ما دعن -)ب(
  ،مس، حينما يدعيلخاا قفرلممن ا 2ع رلفبموجب ا قفيوللتاع، زلنافي 

م دعلسليمة دارة الإو ا ظلحفابير ادتيق طر نع نتضمامها بأن زلتباضحة بصورة وا دتتقي ملساحلية لة " أن دو1"
 شديد، أو  طرلخالصة لخدية اقتصاالاقة طلمنالحية في ارد اولما نةيض صيارتع
ح بها، ولمسما دلصيأخرى، كمية الة دو بلطعلى د، بناء دتحأن تعسفية بصورة  تفضساحلية رلة "  أن دو2"
 بصيدها، أو  خرى الألة ودلا كتل ملتي تهتيتعلق بالأرصدة افيما لحية ارد اولمجني اتها على ردقو
حكام لأوبموجب ا 70و  69و  62ادولم، بموجب الةلأية دو صتخصأن تعسفية بصورة  تفضساحلية رلة "  أن دو3"

  زءا منه.  جأو ه وجود نع تعلني أذلا ضلفائ، كل اتفاقيةالاه ذمع هلمتمشية حلية والساالة ودلرها ارتق لتي وط ارلشوا
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لا تمارس ـ المنازعات الناجمة عن ادعاء دولة قائمة بالبحث العلمي أن الدولة الساحلية  1
، 2461حقوقها المقررة لها بموجب المادتين ،فيما يتعلق بمشروع بحث علمي بحري معين

هذه الحالة ألا تتعرض لجنة التوفيق  ، ويشترط فيالاتفاقيةعلى نحو يتماشى مع  ،2532
                                                           

قتصادية الاعلى البحث العلمي في المنطقة  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  246نصت المادة  - 1
لعلمي ا ثلبحا ميظفي تن قلحلايتها، اولممارستها في حلية، لساول ادلل -1" نطقة الجرف القاري وذالك بــــــالخالصة وم

ه ذهلصلة في حكام ذات افقا للأوئه خيص به وإجرارلتري، والقاافها جرعلى ولخالصة دية اقتصاالاها قطمنافي ي رلبحا
 تفاقية.الا
 حلية.لساالة ودلافقة ري بموالقاف ارلجاعلى ولخالصة دية اقتصاالاقة طلمنافي ي رلبحالعلمي ا ثلبحيجري ا -2
ول دلبها الع طلتي تضي ارلبحالعلمي ا ثلبحمشاريع  اعلى فقتها دية، موالعاوف اظرلافي حلية، لساول ادلاتمنح  - 3
قية تفاالاه ذفقا لهري ولقاافها جرعلى أو لخالصة دية اقتصاالاقها طمنالمختصة في الية ودلت اماظلمنأو ا خرى الأ
ضع تية، لغااه ذها لتحقيقالإنسانية جمعاء. ولمنفعة ية رلبحالبيئة بالعلمية افة رلمعومن أجل زيادة اا وحدهلسلمية اض ارغللأ

         لة.      معقو رغيبصورة فضها أو رفقة اولماه ذخير هتأم دعوالإجراءات ما يضمن  دعاولقحلية من الساول ادلا
ية حللساالة ودلت دبلوماسية بين اعلاقام وجود دع مغرقائمة دية، لعاوف اظرلن اوتك دق 3ة رلفقا قبيطتاض رغلأ -4
 .ثلبحي ارلتي تجالة ودلوا
     خرى ألة إجراء دوفقتها على موا بتحجيرية، أن دلتقاتها حيالصلارستها في مماحلية، لساالة ودللأنه يجوز  رغي - 5

لة ودلا كلتلري لقاف ارلجاعلى أو لخالصة دية اقتصاالاقة طلمنافي يجري علمي وع بحث رلمشمختصة لية أو منظمة دو
 وع:رلمشا كلحلية إذا كان ذلساا

 ؛لحيةا رغيمنها أو لحية ، ابيعيةطلارد اولماستكشاف واستغلال اعلى باشر ذا أثر م -أ 
 ية؛رلبحالبيئة الى رة إضاات أو إدخال مواد رلمتفجري أو استخدام القاف ارلجافي حفر على ينطوي  -ب 
      60 نتيدلمااليها في ر إلمشاكيبات ارلتت والمنشآواعية ر الاصطنازلجأو استخدام اتشغيل بناء أو على ينطوي  -جـ 
 ،80و 
لة ودلا علىأو إذا كانت قيقة د رلكنها غيوع ورلمشبطبيعة وأهداف ا قتتعل 248دة لماباعملا يتضمن معلومات مزودة  -د 

 ابق.   سحلية من مشروع بحث لساالة ودلاتجاه يوف بها بعد  ملامات زلتا ثلبحبالقائمة المختصة الية ودلامة ظلمنأو ا
)أ( عية رلفة ارلفقبموجب افقة اولما بلحجيرية دلتقاتها رس صلاحياتماحلية أن، لساول ادلل سلي 5ة رلفقأحكام ا مغوبر - 6

ري وراء لقااف رلجاعلى ء زلجا اذفقا لهم بها ولقياسيجري التي ي ارلبحالعلمي ا ثلبحيتعلق بمشاريع افيما ة رلفقا كتلمن 
ل و دلليجوز لتي دة ادلمحت ااعاطلقا كتل، خارج الإقليمي رلبحض ارعمنها يقاس لتي ساس الأميل بحري من خطوط ا200

ت اعملي، لةة معقورفت، خلال فيهاى رتجوشك أن على ، أو فيهاى رتجت اعاطتعيينها ق تقأي وفي  نتعلحلية أن لساا
بتعيين ة للال مهلة معقوحلية إشعارا خلساول ادلجه اوتت واعاطلقا كعلى تلكز رتفصيلية تتت استكشاف عمليااستغلال أو 

 .ت اعاطلقاه ذهفي ت لعملياا نعصيل تفان ملزمة بتقديم ولكنها لا تك، وعليهايلات دتعبأية  كلت وكذاعاطلقاه ذه
إلى موضوع تعليق أو إيقاف أنشطة البحث العلمي  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  253كما تطرقت المادة  -  2

 وذالك بنصها على"
أو  لخالصةدية اقتصاالاقها طبحري جارية داخل مناعلمي أية أنشطة بحث  قتعلي بلطفي  قلححلية الساول ادلليكون - 1

 ،ري لقاافها جرعلى 
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لممارسة الدولة الساحلية لسلطتها التقديرية في تعيين القطاعات المحددة المشار إليها في 
 .246/5 . أو لسلطتها التقديرية في حجب الموافقة وفقا للمادة246/6المادة 

على إخضاعه  ،ع لم يتم التوصل فيه إلى اتفاق بين الأطرافيجوز لأي طرف في نزا ـ  2
ني الثا لإجراء من إجراءات التسوية السلمية الإلزامية، أن يطلب إخضاعه للتوفيق وفقا للفرع

 ،، إذا كان ذلك الطرف يدعيالاتفاقيةمن المرفق الخامس من مرفقات 

 عن طريق تدابير ،أن الدولة الساحلية لم تتقيد بصورة واضحة بالتزامها بأن تضمن -أ 
 خالصةعدم تعريض صيانة الموارد الحية في المنطقة الاقتصادية ال ،الحفظ والإدارة السليمة

 لخطر شديد.

 أن تحدد بناء على طلب دولة أخرى، كمية ،ن الدولة الساحلية رفضت بصورة تعسفيةإ -ب 
لك تالصيد المسموح بها وقدرتها على جني الموارد الحية فيما يتعلق بالأرصدة التي تهتم 

  الدولة الأخرى بصيدها.

، 62)أن الدولة الساحلية رفضت بصورة تعسفية أن تخصص لأية دولة بموجب المواد  -ج 

تقررها الدولة الساحلية والمتمشية مع الاتفاقية، كل ( وبموجب الأحكام والشروط التي 70، 69
 الفائض الذي أعلنت عن وجوده أو جزء منه.

                                                                                                                                                                                     

 ليهااستندت إلتي ا 248دة لمااعليه في ص ولمنصودة حسب ازلممات اوفقا للمعلى ورتج ثلبحأنشطة ا نتك ملإذا   (أ)
 حلية؛لساالة ودل، افقةموا

ن حقوق بشأ 249دة لماحكام الأالامتثال  نع ثلبحي أنشطة ارلتي تجالمختصة الية ودلامة ظلمنأو الة ودلأو إذا أحجمت ا (ب)
 ي. رلبحالعلمي وع ارلمشيتعلق بافيما حلية لساالة ودلا

دة لماحكام الأم امتثال دعوجود أي لة حافي بحري علمي إيقاف أية أنشطة بحث  بلطتأن في  قلححلية الساول ادلليكون  -2
 .ثلبحأو أنشطة ا ثلبحمشروع ا ئيسي على ر رتغييلغ حد إدخال يب 248

دة لماحكام الأم امتثال دعوجود أي لة حافي بحري علمي بحث ة طنشإيقاف أية أ بلطتأن في  قلححلية الساول ادلليكون  -3
 . ثلبحأو أنشطة ا ثلبحمشروع ا ئيسي على ر رتغيييبلغ حد إدخال  248

ة لمختصاية لودلت اماظلمنول أو ادلاتنهي ي يأمر بالتعليق أو الإيقاف، ذلبالإخطار بقرارها احلية لساالة ودلم اقيا بعق -4
 . ثلبحا الإخطار من أنشطة اذضعا لهي ما يكون خارلبحالعلمي ا ثلبحبإجراء الها ذون لمأا

متثل تي بمجرد أن ربحلالعلمي ا ثلبحبمواصلة أنشطة اتسمح و 1ة رلفقدر بموجب الصاا قلتعليحلية الساالة ودلافع رت -5
 ."  248 نتيدلماافي بة ولطلموط ارللش ثلبحبالقائمة المختصة الية ودلامة ظلمنأو الة  ودلا
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ويجب ألا تقوم لجنة التوفيق في أي حالة من الحالات السابقة بإحلال سلطتها التقديرية، 
اللجوء إلى التوفيق فيما سبق ذكره إلزاميا،  كان ولأن محل السلطة التقديرية للدولة الساحلية،

فإنه يكون بمقدور أي دولة طرف أن تحرك إجراءات التوفيق وذلك بإخطار كتابي تقدمه إلى 
الدولة الطرف في النزاع، ويكون الطرف المبلغ بالإخطار بإجراءات التوفيق ملزما بالخضوع 

المتعلق بإجراءات التوفيق، أو عدم  لإجراءاته، وفي حالة عدم رد تلك الدولة على الإخطار
  1عائقا يحول دون الأخذ بإجراءات التوفيق. ،خضوع الدولة لإجراءات التوفيق

من اتفاقية الأمم المتحدة  298وجدير بالذكر التطرق إلى استثناءات اختيارية تناولتها المادة 
لإقليمي ود البحر االخاصة بتعيين حد 15لقانون البحار وذلك بتفسير أو تطبيق المواد ) 

 الاقتصاديةالخاصة بتعيين المنطقة  74والمادة  حدود متقابلة أو متلاصقة، ذواتلدولتين 
والخاصة بتعيين حدود  83الخالصة للدول ذات الحدود المتلاصقة أو المتقابلة، والمادة 

للدولة  الجرف القاري بالنسبة للدول ذات الحدود المتقابلة أو المتلاصقة.( التي يجوز معها
المعاهدة أو في أي وقت آخر، أن تعلن كتابيا،  أو التصديق على عند التوقيع أو الانضمام

الاستثناءات المواد وتشمل هذه  أنها لا تقبل بإجراء أو أكثر من إجراءات التسوية الإلزامية،
المنطقة الاقتصادية الخالصة، والجرف القاري  وتعيين حدود البحر الإقليمي، المتعلقة بتحديد

المتقابلة أو المتجاورة. كما استثنت أيضا "المنازعات"ً المتعلقة بين الدول ذات السواحل 
وق سيادية أو ولاية والأنشطة المتعلقة بتنفيذ القوانين بصدد ممارسة حقالعسكرية،  بالأنشطة

 المادة كما استثنت297.2( من المادة 3و2) اختصاص أية محكمة بموجب الفقرة مستثناة من

                                                           
، 1982صلاح الدين عامر، القانون الدولي للبحار، دراسة لأهم أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  -1

  . 568و 567المرجع السابق، ص
 "،1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  297من المادة  3و 2الفقرة  -2
 أنلا إ 2ع رلفلفقا ي ورلبحالعلمي ا ثلبحيتصل بابيقها فيما طتأو تفاقية الاه ذبتفسير هلمتعلقة ت اعازلمناـ أ)ـ تسوى ا  2
حلية لسااة لودلا مارسةم -' 1'،يليما عية أي  نزاع ناجم ولتساه ذلهبأن يخضع تقبل ن  ملزمة بأن ولا تكحلية لساالة ودلا

     246 دةفقا للمايرية ودتقأو سلطة  قلح
   .253 دةفقا للماارا يأمر بتعليق أو إيقاف مشروع بحث ورقحلية لساالة ودلذ اتخا'ـ أو ا2'   
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لمنازعات التي ل، من إجراءات التسوية الإلزامية 1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  298
مجلس الأمن الوظائف التي أناطها به ميثاق الأمم المتحدة، ما لم يقرر  بموجبهايمارس 

مجلس الأمن رفع المسـألة من جدول أعماله أو لم يطلب من أطراف النزاع حله بالوسائل 
 .الاتفاقيةالمحددة في 

، ولكن في حالة عدم قبول تلك الاتفاقيةهذا فيما يخص الوسائل السلمية التي تضمنتها 
إلى حل  يصل أطرافهالقائم لم أو أن الخلاف  ،لسلمية من قبل الدول المتنازعةاالوسائل 

 1982ل تلك الوسائل، هل نظمت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة سلمي في ظ
                                                                                                                                                                                     

رس مالا تحلية لساالة ودلا أن ثلبحبالقائمة الة ودلء اعااد نع، نزاع ينشأ نفيطرلأي من ا بلطعلى يخضع، بناء   -ب
ع رلفا بموجب قفيوللت، تفاقيةنحو يتماشى مع هذه الاعلى و 253 246 نتيدلمابموجب اقها يتعلق بمشروع  محدد حقوفيما 

ت اعاطقلا نفي تعيييرية دلتقاتها طلسلحلية لساالة ودلرسة المما قفيولتالجنة ض رلا تتعأن على مس، لخاا قفرلممن ا 2
 دة.لمافس انمن  5ة رفقا للفقديرية في حجب الموافقة ولتقاتها طلسلأو  246دة لمامن ا 6ة رلفقا ليها فير إلمشادة ادلمحا

لة ودلأن الا إ، 2 عرفقا  للفسماك ولأيتصل بمصائد ابيقها فيما طتأو تفاقية بتفسير هذه الالمتعلقة ت اعازلمناى اوتس ـ أن3
نطقتها ملحية في ارد اولمدية بصدد السيااقها نزاع يتصل بحقوية أي ولتسهذه المثل ن ملزمة بأن يخضع ولا تكحلية لساا

تها ردقوح بها، ولمسما دلصييد كمية ادلتحيرية دلتقسلطتها ا كلذفي ق، بما ولحقا كتلأو بممارسة لخالصة دية اقتصاالا
ارد ولمذه اهبحفظ لمتعلقة اانينها وأنظمتها وفي  قرة رلمقوط ارلشول الأخرى، والأحكام وادلل ضلفائا صتخصي، ولجنياعلى 
  تها.وإدار

اع، زنلافي ف طرأي  بلطعلى اع، بناء زلنء، يخضع ازلجمن هذا ا 1ع رلفالى ية باللجوء إولى تسصل إولتيتم الا ما دعن
 ،مس، حينما يدعيلخاا قفرلممن ا  2ع  رلفبموجب ا قفيوللت
يض رعتم دلسليمة عدارة الإو ا ظلحفابير ادتيق طر نع نتضمبالتزامها بأن ضحة بصورة وا دتتقي ملساحلية لة أن دو - 1

 شديد، أو طرلخالصة لخدية اقتصاالاقة طلمنالحية في  ارد اولمصيانة ا
 تهاردقح بها، وولمسما دلصيأخرى، كمية الة دو بلطعلى د، بناء دتحأن تعسفية بصورة  تفضساحلية رلة أن دو -2 

 ،أو .بصيدها خرى الألة  ودلا كتل ملتي تهتة ايتعلق بالأرصدلحية فيما ارد اولمجني اعلى 
  70و  69 62اد ولم، بموجب الةلأية دو صتخصأن تعسفية بصورة  تفضساحلية رلة أن دو -3 
وجوده  نع تعلني أذلا ضلفائالاتفاقية، كل اه  هذ معلمتمشية حلية والساالة ودلرها ارلتي تقوط ارلشحكام والأوبموجب ا 

  أو جزء منه.
 حلية.لسايرية للدولة ادلتقاة طلسلديرية محل التقسلطتها ا ،حالةأية في ، قفيولتالا تحل لجنة  -ج 

 سبة.  لمناالية ودلت اماظلمنالى إ قفيولتالجنة ير رتقيبلغ  -د
، كلذ رعلى غي قتتف  ملرج، وما دتول الإطراف أن دلاعلى  70و  69 نتيدلماباعملا ت وتفاقااعلى وض لتفاا دعن -هـ 

 قبيطتو أ رتفسيأدنى حد  من إمكانية نشوء خلاف بصدد لى إلتقليل من أجل اا هذتتخيتعين أن لتي ابير ادلتحكما بشأن ا
 .كلذ مغإتباعها إذا نشأ خلا رلها ينبغي لتي يقة اطرلق، وبشأن الاتفاا
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نهجا آخر لتسوية الخلاف القائم؟ ومن خلال المطلب الثاني نتطرق إلى الوسائل الأخرى 
لة عدم إمكانية اللجوء إلى هذه الوسائل، أو أن إجراءات التسوية في حا الاتفاقيةالتي قررتها 

 لت نتائجها بالفشل. بالوسائل السلمية قد كلّ 

 1الخالصة عبر القضاء الدولي الاقتصاديةالثاني: تسوية نزاعات المنطقة  بحثالم

ة تفاقيامن خلال دارسة الأحكام القانونية الناظمة للمناطق الاقتصادية الخالصة الواردة في 
درسنا كيفية تحديد المناطق  ،، وفيما سبق1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
عيين عات المتعلقة بتالبحرية الضيقة، وذلك لأن النزا  الاقتصادية الخالصة في الامتدادات

 متقابلةفي الامتدادات الضيقة بين الدول المتجاورة وال ،غالباحدود هذه المناطق إنما تثور 
لبعض الدول أخذ نموذجا عن ذلك في آخر أطروحتنا والذي سنتناول فيه دراسة حالة وسن

لما تمثله من صورة  ،صعوبات في عملية تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة التي عرفت
 اتالامتدادبين الدول المتقابلة والمتجاورة في  واضحة حول النزاعات التي يمكن أن تنشأ

 البحرية الضيقة.

 في سياق النزاعات التي يمكن أن تطرأ في علاقاتها الدولية، تطرق دوما أبواب والدول
على  اللذين يحرصان ،الحلول السلمية في ظل احترام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة

ئل الضمانة، حرصا على ديمومة الأمن والسلام الدوليين، وفي حال فشل السّبل والوسا ذهه
 إلى وسيلة أخرى هي القضاء الدولي لإيجاد حلول منصفة. السلمية، تلجأ الدول

نسلّط الضوء على جانب مهم والمتمثل في دور القضاء الدولي  سنحاول في هذا المطلب أن
الخالصة، وذلك من خلال الفرع الأول الذي  الاقتصاديةفي حل المنازعات المتعلقة بالمنطقة 

                                                           
هذه المحكمة وتطوير أدائها بحيث وينبغي أن نشير إلى أن الحاجة تبقى ملحة إلى إيجاد السبل الكفيلة بزيادة فاعلية  - 1

تصبح قادرة على المساهمة في إيجاد الحلول اللازمة للمنازعات التي طرح عليها وبما يؤمن المحافظة على الأمن والسلم 
ـد ممح الدوليين في ظل عالم اليوم حيث المصالح المتشابكة والمسائل المعقدة التي باتت تشكل أسبابا لمنازعات مستمرة.

القضاء الدولي و التحكيم  فيقاليم الأنازعات الدولية حول السيادة على الموسائل حل مبادئ و  ، مقال بعنوان،علي يس
 .108، ص 2014جانفي ، 11قتصادية و القانونية. العدد الاقسم العلوم  ،الدولي
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الدولية في تسوية المنازعات المتعلقة بالمناطق الأسس التي اتّبعتها المحاكم  ،سنتناول فيه
 أمّا الفرع الثاني سنحاول أن نتناول فيه بعض الأمثلة التي تطرقت لها ،الاقتصادية الخالصة

الدولية وهي بصدد البث في بعض النزاعات المرفوعة  العدل محكمةمحكمة قانون البحار و 
ولحداثة  الخالصة، الاقتصاديةلمنطقة بالجرف القاري الذي يعد قاعا لأمامها والمتعلقة 
، لكن نستطيع أن نسقط تلك القواعد تينحكام بثت فيها المحكمللكثير من أالمنطقة لم نصل 

وهو ما يسمح لنا بتوضيح النهج  ،الخالصة الاقتصادية على المنطقة المتعلقة بالجرف القاري 
 الذي سلكه القضاء الدولي، في حل تلك المنازعات.

 علقةالأول: الأسس التي اتبعتها المحاكم الدولية في تسوية المنازعات المت مطلبال
 بالمناطق الاقتصادية الخالصة.

العدل الدولية إحدى أهم الجهات القضائية  الدولية لقانون البحار ومحكمة محكمةالتعد 
وما تعلق الدولية المختصة في النظر للنزاعات المتعلقة بتعيين الحدود البحرية بين الدول، 

       الخالصة، سواء تعلق الأمر بجهة قضاء، الاقتصاديةأيضا بمنازعات تحديد المنطقة 
المحكمة  ومن خلال هذا الفرع سنحاول إبراز الأسس التي عالجت بها ،أو كجهة إفتاء

الخالصة وتحديدها  الاقتصاديةمحكمة العدل الدولية نزاعات المنطقة  الدولية لقانون البحار و
نسبة للدول المتقابلة وتلك المتجاورة، ونشير هنا إلى أن محكمة العدل الدولية قد عالجت بال

وقد سبق لنا أن أشرنا إلى أن  بهذه الأسس القضايا المتعلقة بتحديد حدود الجرف القاري،
الجرف القاري يعد في معظم الأحيان قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة وحدودهما واحدة، 

حقيقة هي التي دفعت الفقيه الألماني لوثر فاندلنغ إلى القول بأن:" الجرف ولعل هذه ال
 1".الخالصة الاقتصاديةالقاري ومناطق الصيد التي فوقه، تشكل بطبيعتها المنطقة 

 مبدأ خط الوسط أو تساوي البعد الفرع الأول:

توصلت لجنة القانون الدولي فيما يتعلق بتحديد حدود خارجية للجرف القاري عندما يكون  
، ورأت أن التحديد يكون 1951مشتركا بين الدول الساحلية، ووضعت له مشروعا في سنة 

بالاتفاق، وإن لم تنجح الدول في ذلك تلجأ الدول إلى التحكيم، الذي يكون الوسيلة الأمثل 
                                                           

 .255القانون الدولي للبحار، المرجع السابق، ص محمد الحاج حمود،  -1
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 اعتمادإلى  1953سنة اللجنة في  ارجية للجرف القاري، وقد دعا مقررالخلتحديد الحدود 
        قاعدة تقوم على أساس البعد المتساوي لتحديد حدود الجرف القاري للدول المتقابلة 

 1أو المتجاورة.

وما نخلص إليه 1958،2وهو ما رتبته الفقرتين الأولى والثانية من اتفاقية الجرف القاري لسنة 
المتجاورة  قاري بالنسبة للدول المتقابلة أوخلال الفقرتين، أن تحديد حدود الجرف المن 

كقاعدة عامة يكون بالاتفاق، وفي حالة عدم الوصول إلى اتفاق، أو ظروف خاصة تستدعي 
 3أو تساوي البعد. لمناسبة للتحديد، تكون خط الوسطترتيبات أخرى، فالطريقة ا

لم تشر إلى قاعدة خط  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة  83إلى أن المادة  ونشير هنا
كطريقة لتعيين حدود الجرف القاري، وهو ليس مانعا لاتفاق الدول 4الوسط أو تساوي البعد

                                                           
ص  ،2008سنة  ،جامعة بغداد ،دكتوراه  حسن، دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود،شبيب فاطمة  - 1

89.   
على" عندما يكون الجرف القاري  1958وقد نصت الفقرة الأولى من المادة السادسة من اتفاقية الجرف القاري لسنة  - 2

للاتفاق، وفي حالة عدم الاتفاق وما لم  التحديد يكون وفقا ً ملاصقا لإقليمي دولتين أو أكثر تكون شواطئها متقابلة فإن 
تتوافر ظروف خاصة تبرر طريقة أخرى لتحديده فإنه يتحدد بخط الوسط الذي تقع كل نقطة فيه على أبعاد متساوية من 

 ".البحر الإقليمي لكل من الدولتين خط الأساس الذي يبدأ منه قياس
لاصقا " عندما يكون الجرف القاري م1958السادسة من اتفاقية الجرف القاري لسنة كما نصت الفقرة الثانية من المادة 

خرى ريقة ألإقليمي دولتين متجاورتينً فإن التحديد يتقرر بالاتفاق، وعند عدم الاتفاق وما لم تتوافر ظروف خاصة تبرر ط
حر رض البط الأساس، التي يبدأ منه قياس عفي التحديد، فإنه يتحدد وفقا لقاعدة البعد المتساوي من أقرب النقاط من خطو 

  الإقليمي لكل من الدولتين".
ـــــــــــة الاقتصـــــــــــادية الخالصـــــــــــة فـــــــــــي البحـــــــــــار،  -3 ـــــــــــد محمـــــــــــد رفعـــــــــــت، المنطق ـــــــــــوراه،عبـــــــــــد المجي ـــــــــــاهرة  دكت جامعـــــــــــة الق

 .504)من دون تاريخ(، ص 
أساس على ق لاتفاا طريق نعلاصقة لمتبلة أو المتقااحل اولسول ذات ادلري بين القاف ارلجحدود ا نتعيييتم  -1 - 4

حل لى صل إولتمن القانون الأساسي لمحكمة العدل الدولية، من أجل ا 38القانون الدولي، كما أشير له في المادة 
 منصف.

ليها عالمنصوص  جراءاتالإلى معنية إلول ادلت الجأمن، زلمن الة ة معقورفتن وفي غضق تفاالى صل إولتر اذتعـ إذا  2
 عشر.في الجزء الخامس 

 مهلتفا، بروح من المعنيةول ادلل اذتب، 1منصوص عليه في الفقرة  هوفقا لما ق وتفاالى صل إولتانتظار افي  ـ 3
 ،  عمليابع طذات قتة ت مؤتيبارفي تخول دا للرى جهودهقصاون، لتعاوا
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ونص المادة  ،بموجبه، وتعيين حدود للجرف القاري بين الدول المتقابلة أو المتجاورة عبره
 الاقتصاديةالتي تطرقت إلى تحديد حدود المنطقة  الاتفاقيةمن  74مشابه تماما لنص المادة 

 الخالصة.

، بأنه 1969وقد بينت محكمة العدل الدولية في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال عام    
لا يوجد في أعمال لجنة القانون الدولي، ما يدل على أنه يجب تبني قاعدة البعد المتساوي، 

  1ئ الأساسية لتعيين حدود الجرف القاري.وبالتالي فهي ليست من المباد

في قضية تعيين الامتدادات البحرية بين جرينلاند وجان  نفس المحكمةكما تبنت     
وقد أكدت  ،الوسط مؤقتا يين حدود الجرف القاري، قاعدة خطفيما يتعلق بموضوع تع2،ماين

على أنه  ،مادتها السادسةقد نصت في  ،1958م االمحكمة على أن اتفاقية الجرف القاري لع
فإن الحدود  ،لم توجد ظروف خاصة تبرر خط حدود آخر وما ،في حالة عدم وجود اتفاق

 نإإلى أن ترى  ،تحدد بموجب خط الوسط، ولذلك فقد رسمت المحكمة خطا وسطا مؤقتا
 3.كان هناك ظروف خاصة تبرر الاستناد إلى خط حدود آخر

                                                                                                                                                                                     

 هذي هطولا تنوعاقته أو إ طرلنهائي للخق الاتفاالى صل إولتم تعريض ادعلى عة الانتقالية رلفتاه ذخلال هتعمل و 
 لنهائي.ود ادلحا نتعييأي مساس بأمر على ت تيبارلتا

 كلام ذحكفقا لأري ولقاف ارلجبتعيين حدود المتصلة المسائل افي ، يفصل لمعنيةول ادلق نافذ بين اتفاوجود ا دعنـ  4
  ...قلاتفاا
منشورات الأمم  (،1991و 1948بين عامي )حكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية موجز الأ -1

 .95الولايات المتحدة الأمريكية، ص ، 1992المتحدة 
جزيرة يان ماين جزيرة بركانية في المحيط المتجمد الشمالي، على الحدود بين بحر النرويج وبحر غرينلند. تتبع إداريا  - 2

 2.5يان، يربطهما برزخ عرضه -ل شرق الجزيرة وسوريان الأكبر في شما-نورد ،لمقاطعة نورلن النرويجية. تضم جزئين
كم غرب رأس الشمال النرويجي.  952كم شرق غرينلاند المركزية و 457كم شمال شرق أيسلندا و 544كم. تقع على بعد 

 .22/11/2020الاطلاع،  تمhttps//ar.wikipedia.org/wiki  ،ارجع إلى الموقع التالي
أحمد أبو الوفا، التعليق على حكم محكمة العدل الدولية في قضية تعيين الامتدادات البحرية في المنطقة بين جرينلاند  -3

  .227ص 1993لسنة،  49 ،مقالة منشورة في المجلة المصرية للقانون الدولي، المجلد رقم ،1993وجان ماين عام 

https://ar.wikipedia.org/wikiتم
https://ar.wikipedia.org/wikiتم
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 مبدأ الظروف الخاصة : الفرع الثاني

 1958كما سبق وأن أشرنا إلى الفقرتين الأولى والثانية من المادة السادسة من اتفاقية 
التي حددت معايير تحديد منطقة الجرف القاري بالنسبة للدول 1،المتعلقة بالجرف القاري 

، فإذ لم الاتفاقرجوع الأطراف إليه يكمن في  يمكن فرأت أن أهم حل المتقابلة أو المتجاورة،
إلا إذا  ،دوا تلك المنطقة بناء على أساس خط الوسط أو تساوي البعديتوصلوا للاتفاق حدّ 

 وجدت ظروفا خاصة تستوجب تحديدا آخر.

إلا أن المادة المذكورة لم توضح معنى وطبيعة الظروف الخاصة، كما أنها لم تبين    
مقصود بالظروف الخاصة، وجاء المعنى البدائل التي يحتكم الأطراف إليها، ولم تحدد ال

فضفاضا، وبالتالي تجد الدول صعوبات إذا ما أرادت تحديد حدودها البحرية أو المنطقة 
صة، خاصة إذا تشبث أحد الأطراف أن المنطقة المراد تحديدها تنطوي لالاقتصادية الخا

  2على ظروف خاصة.

آخر لتعيين الحدود البحرية للدولة والتي ومن الحالات التي تفرض علينا الاستناد إلى معيار 
ة منها حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة وجود حقول نفط أو غاز مشتركة بين الدول، وعلّ 

ذلك أن الاستناد إلى قاعدة خط الوسط أو تساوي البعد سيؤدي إلى الإضرار بوحدة هذه 
، ولذلك فإن تعديل خط الحقول، وهو ما سيؤدي من حيث النتيجة إلى عدم تحقيق العدالة

                                                           
1- Les premier et deuxième paragraphes de l'article VI de la Convention sur le plateau continental 

de1958 ; 
« 1- Le consentement de l’Etat riverain doit être obtenu pour toutes recherches touchant le plateau 

continental entreprises sur place. Toutefois, l’Etat riverain ne refusera normalement pas son 

consentement lorsque la demande sera présentée par une institution qualité, en vue de recherches de 

nature purement scientifique concernant les caractéristiques physiques ou biologiques du plateau 

continental, à condition que l’Etat riverain puisse, s’il le souhaite, participer à ces recherches ou s’y 

faire représenter et qu’en tout cas les résultats en soient publiés. 

2- Dans le cas où un même le plateau continental est adjacent aux territoires de deux Etats limitrophes, 

la délimitation du plateau continental est déterminée par accord entre ces Etats. A défaut d’accord, et à 

moins que des circonstances spéciales ne justifient une autre délimitation, celle-ci s’opère par 

application du principe de l’équidistance des points les plus proches des lignes de base à partir 

desquelles est mesurée la largeur de la mer territoriale de chacun de ces Etats. » 
  .505عبد المجيد محمد رفعت، المنطقة الاقتصادية الخالصة في البحار، المرجع السابق، ص - 2
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الحدود بما ينسجم مع هذه الظروف الخاصة، من شأنه تحقيق العدالة، وهو من الوسائل الكفيلة 
بتعيين الحدود البحرية بين الدول الساحلية، أمام القضاء الدولي،  ،التي تحمي وحدة الثروات

 ناد إلى معايير محددةفالمسألة تتجه إلى الكثير من التعقيد لأن القضاء لن يتمكن من الاست
 .لتحديد الظروف الخاصة، وسيحكّم مبادئ العدالة قصد الوصول إلى حل منصف

يكتنفه الكثير من الغموض لصعوبة تحديد المقصود  لملاحظ أن مصطلح "الظروف الخاصة"وا
ديد من تح ،1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  اتفاقيةبتلك الظروف، ومن هنا استبعدته 

 الخالصة وحدود الجرف القاري. الاقتصاديةالمنطقة 

رفا ظو بالرجوع إلى أحكام محكمة العدل الدولية نجد بعض التحديدات التي أقرتها واعتبرتها 
 ،ارتباطا بمجموعة من العوامل نذكر منهاخاصة في التحديد 

  أ ـ العوامل الجغرافية:

التي يتسم بها ساحل الدولة، كالظواهر الجغرافية يقصد بها مجموعة الصفات أو الخصائص 
حلية غير العادية للساحل مثل وجود الجزر، وخاصة تلك الجزر التي تبعد عن حدود الدولة السا

 وتقترب من سواحل دولة أخرى، وكذا التحدّبات والتقعرات التي ترسم سواحل الدول.

ساس التي يتم من خلالها جميع المناطق هذه المعالم الجغرافية غير العادية تؤثر في خطوط الأ
  1البحرية الخاضعة لسيادة الدولة.

" كان في سنة لنظام جزيرة كانولعل أول مناقشة جدية تناولت العوامل الجغرافية غير العادية "
نظر محكمة التحكيم في قضية تحديد الجرف القاري في القناة  ، وبالتحديد عند1977

أن هذه الجزر البريطانية القريبة من الشاطئ الفرنسي، تمثل ظروفا الإنجليزية، فرأت المحكمة 

                                                           
بيروت،  1987 د الإنماء العربي، الطبعة الأولىالتقليد والتجديد، معه، قانون البحار الجديد بين سالم الحاج ساسي - 1

  .وما بعدها 275ص 
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وأنه يجب استخدام خط الوسط دون إعطاء أي تأثير لتلك الجزر، باستثناء  خاصة غير عادية،
 1للجرف القاري. اختصاص( ميل بحري كمنطقة 12مسافة )

اع قبينت أن مناطق  1969أما محكمة العدل الدولية وعند تناولها لقضيتي بحر الشمال لعام 
، البحر للجرف القاري، تعد جزءا من الإقليم الأرضي الذي تسيطر عليه الدولة الساحلية

 ي.وعلى الرغم من أنه مغطى بالمياه إلا أنه يمثل امتدادا طبيعيا لإقليم الدولة الأرض

القاري  ه من الضروري عند تعيين حدود الجرفنّ أ على محكمة العدل الدولية،أكدّت قد  و
للدولة الساحلية أن يراعى الشكل العام للشواطئ إضافة للظواهر الجغرافية الموجودة خاصة 

 2غير العادية.

 ب ـ العوامل الجيولوجية:

اع يمكن أن تكون تلك الظروف الخاصة والاستثنائية في العوامل الجيولوجية، التي تلحق ق
رة  كثي اتاقها عن مائتين متر، أو وجود هوّ البحر الممتد بين الدول الساحلية، والتي تقل أعم

لمساحات بحرية في جوفها  الاستغلال، تؤثر سلبا على الدولة الساحلية من حيث ممتدة
  سواحلها.من قريبة وهي القاري 

تدخل ضمن يلاحظ أن العوامل الجيولوجية  ،من خلال بعض أحكام محكمة العدل الدولية
 .1958لها اتفاقية الجرف القاري لسنة نطاق الظروف الخاصة التي تطرقت 

، أنه من الضروري 1969وقد بينت محكمة العدل الدولية في قضيتي بحر الشمال لعام 
مراعاة الوضع الجيولوجي للجرف القاري، من أجل معرفة ما إذا كان الاتجاه الذي تتخذه 

ة لم يراعي الوضع بعض أشكال السواحل يؤثر في كيفية التحديد، وأن التحديد في هذه القضي
                                                           

  .284ص  ،المرجع السابق ،قانون البحار وتطبيقاته في الدول العربية _ إدريس الضحاك، 1

2 - Mais dans ce domaine, bien que le maître mot en la matière soit le respect de l’équité, il n’existe 

pas de procédé unique de délimitation. Cela s’explique par le fait qu’une méthode universelle 

nécessiterait une définition in abstracto de l’équité, or chaque situation est constituée de particularités 

géographiques, géologiques, géomorphologiques, politiques et économiques diverses, rendant chaque. 

cas d’espèce difficilement transposable à un autre. D’ailleurs, si la CIJ, dès l’affaire du plateau 

continental de la mer du Nord de 1969, Elsa Edynak, L’exécution des décisions de la Cour 

internationale de justice en matière de délimitation maritime, les anale de droit, pp 61,91. 
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الجيولوجي الذي لم يثبت أهمية لتحديد عادل للجرف القاري، الذي أثبتته التركيبة الجغرافية، 
 2ليس له علاقة بانحراف خط البعد المتساوي. 1كون التكوين الجيولوجي

في  سنتطرق إليهاالتي  -وليبياوفي قضية الجرف القاري ما بين الجارتين الشقيقتين تونس 
حججهما أمام  دعمفقد استندت الدولتان طرفا النزاع، إلى العوامل الجيولوجية، ل -الثانيع الفر 

ستبعدت اوضع الحالي لأرض كلا الدولتين، و المحكمة، لكن هذه الأخيرة أكّدت على ال
تطلب القانون  الوضع الجيولوجي ورأت بأن العوامل الجيولوجية لا يتم الرجوع إليها إلا إذا

 3.الدولي ذلك

 :الاقتصاديةج ـ العوامل 

ملا الخالصة عا الاقتصاديةتعد الثروات المعدنية الموجودة في الجرف القاري كما المنطقة 
لة الخالصة بالنسبة للدول المتقاب الاقتصاديةيراعى بالتأكيد في تحديد المنطقة  ،مهما

 والمتجاورة.

على أن وحدة الحقل الممتد في اتجاهي تقسيم الامتداد  ،دت محكمة العدل الدوليةوقد أكّ 
مكن استغلاله من قبل الدولتين، لكن قد تضاعف دولة طرف دما يي بين دولتين عنالقار 

ويظهر ذلك في منطقة  ،الاستغلال أو تزيد منه، فتلحق ضررا بالدولة الأخرى في هذا الحقل
بحر الشمال لتنظيم استغلال  المطلة علىاتفاقات بين الدول  بحر الشمال حيث أبرمت عدة
                                                           

يتكون من عدد محدد من  ،التكوين الجيولوجي أو المتكون الجيولوجي هو وحدة أساسية في دراسة الطبقات الصخرية -1
طبقات الصخور الأرضية لهم ذات الخصائص المادة )الليثولوجية( والسحنة بالإضافة إلى عدة خواص أخرى. لا تحدد 
التكوينات نسبى إلى سمك طبقات صخرها المكون لها، لأن السمك مختلف للتكوينات القدرة على التغير بشكل كبير، في 

ت ليثولوجية أو تغيرات سحنية، فقد يوجد ضمن التكوين الواحد مجموعة من الطبقات أو طبقة توجد تغيرا ،كثير من التكوين
 International Stratigraphic Guide internationalمعينة، تختلف في صفاتها العامة عن التكوين ككل. نقلا عن 

commission on stratigraphy   يوليو على موقع واي باك مشين.  15نسخة محفوظة 
(، مرجع سابق، 1991و 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بين عامي ) - 2

 .98ص
(، مرجع سابق، 1991و 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بين عامي ) -3

 .154ص
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والاتفاق ، 1965 حقول النفط الموجودة فيه، مثل الاتفاق المبرم بين انجلترا والنرويج في عام
 لحقل بحر الاستغلال، وهما اتفاقيتين ينظمان 1966المبرم بين هولندا وانجلترا في عام 

موضوع الاتفاقيتين تنظيم استغلال ، وكان هو معروف لأجود أنواع النفط الشمال المنتج كما
الحقل بين الدول المشتركة حدودها البحرية فيه، وتوزيع الناتج، وبالتالي عدم الإضرار بأي 

 1طرف.

من  والملاحظ أن محكمة العدل الدولية قد اشترطت للأخذ بالعوامل الاقتصادية عدم التمكن
راف بينما يمكن لأط ،الطبيعي الامتدادإحلال مبدأ المساواة، وعدم إمكانية تطبيق نظرية 

 ت إليهوهذا ما نبه ،إذا كان موضوعها البحر الإقليمي الاقتصاديةالنزاع أن يدعوا العوامل 
 محكمة العدل الدولية في قضيتي تونس وليبيا حول النزاع الذي كان بينهما حول امتداد

ورأت بأنها ظروف  ديةالاقتصاالجرف القاري، حيث استبعدت المحكمة الأخذ بالعوامل 
خاصة في عملية التحديد، لكونها عوامل خارجية ومتغيرة، ويمكن أن تتحول لصالح طرف 

 دون آخر.

 د ـ العوامل التاريخية:

يمكن أن تكون العوامل التاريخية ظرفا خاصا تتمسك به الدول أثناء تحديد حدودها البحرية،  
جزء من المياه المجاورة مدة من الزمن، كأن تمارس إحدى الدول الساحلية سيادتها على 

تكون  فتطالب بحماية حقوقها التاريخية، ومن العوامل التاريخية التي تطالب بها الدول بأن
 ،البحرية للدول الساحلية طقاوذلك أثناء عمليات التحديد للمن ،ظرفا خاصا مناطق الصيد

التي لا تستطيع اتفاقيات التحديد إغفالها، خاصة إذا ما تعلق الأمر بحقوق الكثير من البشر 
 2الذين يعتمدون في معيشتهم على الصيد.

 

 
                                                           

الأحكام العامة في القانون الدولي للبحار )مع دراسة تطبيقية على الخليج العربي(، جامعة  بدرية عبد الله العوضي، - 1
  .125ص  الكويت، الطبعة الأولى،

 - محمد محمود لطفي، تسوية منازعات الحدود البحرية، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الأولى، ص 2152
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 ـ  مبادئ العدالة: 3

 قد قررت أنه في حال عدم وجود اتفاق بين الدول 1958إن اتفاقية الجرف القاري لسنة 
روف ظهناك  فإنه يلجأ إلى طريقة البعد المتساوي، إلا إذا كانتالساحلية المتقابلة والمتجاورة 

إلى إنما قصدت الوصول  ة،الأخذ بطريقة أخرى، ومعلوم أن المادة المذكور  خاصة تستوجب
ع ف القاري، وهو ما يؤدي من حيث النتيجة إلى عدالة توزيتحقيق العدالة في تقسيم الجر 

 متقابلة والمتجاورة.الثروات الطبيعية بين الدول الساحلية ال

والمتعلقتان بتعيين  ،1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  83و 74والمادتان 
بين الدول المتقابلة والمتجاورة في كل من المنطقة الاقتصادية الخالصة  الحدود البحرية

على أن يكون تعيين الحدود عن طريق  -كما تناولناه سابقا-والجرف القاري، فقد نصتا 
من النظام الأساسي  38في المادة  الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه

لمحكمة العدل الدولية، بغية التوصل إلى حل منصف، وهذا يقتضي استخدام معيار خط 
حديد، فمبادئ بالت الوسط أو تساوي البعد مع مراعاة الظروف السائدة في المنطقة المعنية

 1.الإنصاف في استخدامها لطريقة التحديد تتم في نطاق الاتفاق

أن تعيين  1984قررت الدائرة الخاصة لمحكمة العدل الدولية عام  "خليج مين"وفي قضية 
البحرية يجب أن يتم عن طريق مبادئ عادلة، واستخدام طرق عملية تراعي الشكل  الحدود

وثيقة الصلة بتعيين الحدود البحرية لضمان التوصل إلى نتيجة الأخرى  الجغرافي والظروف
 2عادلة.

مما سبق ذكره حول أهم العوامل والمبادئ التي أشارت لها محكمة العدل الدولية في شأن 
تسوية مواضيع الحدود البحرية، بين الدول المتقابلة وتلك المتجاورة، وخاصة منها ما تعلق 

                                                           
(، مرجع سابق، 1991و 1948الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بين عامي )موجز  - 1

  .98ص
  .109شبيب فاطمة، دور محكمة العدل الدولية في تسوية منازعات الحدود، المرجع السابق، ص  - 2



 

 

196 
 

ولئن كانت هذه الأسس والمبادئ قد طبقت في  دية الخالصة،بتعيين حدود المنطقة الاقتصا
المنازعات المتعلقة بتعيين حدود الجرف القاري بين الدول المتقابلة والمتجاورة بعد أن تبين 

هذه ف ،لنا أن الجرف القاري ما هو إلا قاع المنطقة الاقتصادية الخالصة في معظم الأحيان
د تطبق على المنازعات المتعلقة بتحديد الحدود المبادئ والأسس تصلح لأن تكون قواع

 البحرية للمنطقة الاقتصادية الخالصة بين الدول المتقابلة والمتجاورة.

 - خالصةوعلى الرغم من ندرة الأحكام المتعلقة بالمنازعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية ال
ت التي فصل ،1982لبحار مع وجود اتفاقية قانون ا -نظرا للحداثة النسبية لهذه المنطقة 

 سوابقإلى حد ما في الحقوق والواجبات لكل من الدول الساحلية والدول غير فيها، إلا أن ال
لدول القضائية التي تناولتها محكمة العدل الدولية في سياق تعيين الحدود للجرف القاري ل

ة مشابه تطبيقها بمناسبةالمتقابلة والدول المتجاورة، أقام نوعا من العوامل والمبادئ يمكن 
على قضايا تحديد  لذلك التعيين الذي أقامته المحكمة بخصوص حدود الجرف القاري،

من  تناولةوبعض القضايا المالخالصة بالنسبة للدول المتقابلة والمتجاورة. الاقتصاديةالمنطقة 
 ة. قبل المحكمة الدولية لقانون البحار، المتعلقة بتسوية نزاعات الحدود البحري

ومن هنا نسلط الضوء على بعض القضايا الشهيرة التي تناولها القضاء الدولي في مجال 
يمكن أن نستنبط منها  لجرف القاري،الخالصة ومنطقة ا الاقتصاديةالمنطقة تحديد حدود 

والتي يمكن تطبيقها في قضايا مشابهة لما يتعلق الأمر بحدود  الأحكام التي اعتمدتها،
 1دية الخالصة لدول متجاورة ومتقابلة.المنطقة الاقتصا

 خالصةة الالثاني: الأمثلة القضائية عن المنازعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادي المطلب

محكمة العدل الدولية في عدد من القضايا المتعلقة و  المحكمة الدولية لقانون البحار، نظرت
سيما تلك القضايا المتعلقة بتعيين لا والدول المتقابلة والمتجاورة، بتعيين الحدود البحرية بين 

                                                           
 109شبيب فاطمة، المرجع السابق، ص  - 1
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ولما كان موضوع بحثنا ينصب في المقام الأول على دارسة المنازعات  حدود الجرف القاري،
 قضية تناولتها الخالصة، لذلك سنحاول أن نسلط الضوء على الاقتصاديةالمتعلقة بالمناطق 

تناولتهما محكمة  قضيتين شهيرتينو 1،بخليج البنغالالمحكمة الدولية لقانون البحار تتعلق 
والثانية وقعت في  ،الأولى تتعلق بقضية عالمية وهي قضية بحر الشمال العدل الدولية،

البحر الأبيض المتوسط بين دولتين عربيتين، وهما تونس وليبيا، وهذه المنازعات كان 
المحكمة  كل من، موضوعها تعيين الحدود البحرية، نحاول أن نبين النهج الذي اتخذته

عليها  اا وأسستمتناولته والمبادئ اللتانالعدل الدولية، حكمة مو  الدولية لقانون البحار
  ا.مأحكامه

ر في حكم محكمة العدل الدولية في قضيتي الجرف القاري لبحر الشمال الصاد :الفرع الأول
20/02/ 1969 

أغلب مساحاته عبارة عن جرف  2يمكن تلخيص وقائع هذه القضية، في أن قاع بحر الشمال
متر، باستثناء الخندق النرويجي، وتطل على  200قاري، كون مياهه ضحلة لا يتجاوز عمقه

إضافة إلى هولندا  والدانمرككل من النرويج وألمانيا  الجانب الشرقي من بحر الشمال،
م عقد مجموعة وبلجيكا وفرنسا، أما الجانب الغربي منه فتستأثر به المملكة المتحدة، وقد ت

من الاتفاقات بين الدول المطلة على بحر الشمال لتعيين الحدود البحرية لكل دولة من هذه 
والمساحة التي تسيطر عليها من الجرف القاري، فاتفقت المملكة المتحدة مع الدول  ،الدول

في اتفاقهم والنرويج وهولندا، واعتمدوا  الدنمركالواقعة في الضفة الشرقية المقابلة لها، وهي 
قاعدة خط الوسط. أما دول الساحل  ىلكل دولة منهم عللتحديد المجالات البحرية الخاصة 

                                                           
  1622و بعرض  2كم2.172.000يعتبر خليج البنغال اكبر خليج مفتوح في العالم بالنظر إلى مساحته المتربعة على -1

كلم. يقع في شمال شرق المحيط الهادي محصورا من الناحية الغربية بالهند وسريلانكا ومن الجهة الشرقية ببورما)ميانمار( 
عوامل الجيولوجية دورا مهما في التحديد البحري، والخليج في جزئه الشمالي، تلعب ال ،وتايلاندا، ويحده شمالا البنغلاديش

مديحة دربال، قراءة  ،متصل بالكتلة اليابسة عن طريق امتداد قاري عريض، يتجه نحو الضيق جهة الجنوب، للمزيد أنظر
ص  2017جوان  24، العدديةالاجتماعفي حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية خليج البنغال، مجلة العلوم 

 .239و 238
 .290، ص الجرف القاري لدول بحر الشمالللمزيد أنظر الخريطة المرفقة بملحق رسالتنا، والتي توضح  - 2
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الشرقي من بحر الشمال فأقامت اتفاقات ثنائية فيما بينها، فعقدت ألمانيا وهولندا اتفاقية في 
وتم من خلال هاتين  ،9/6/1965 اتفاقيةفي  والدانمركوعقدت ألمانيا  ،01/12/1964

وعلى أساس مبدأ القاري القريبة من الساحل مباشرة، الاتفاقيتين تحديد جزئي لمناطق الجرف 
 .تساوي البعد من آخر النقاط على خطوط أساس البحر الإقليمي للدول المعنية

لكن الدول المذكورة لم تفلح في الوصول إلى اتفاق بشأن الجزء المتبقي من الحدود بسبب  
رأت بأن  والدانمركيتم الاستناد إليه هذا التحديد، فالنرويج  ،دم الاتفاق على معيار ملائمع

وفقا لقاعدة تساوي البعد، بينما رفضت ألمانيا هذه القاعدة انطلاقا  التحديد يجب أن يكون 
من أن تطبيقها سيؤدي إلى الإضرار بنصيبها من الجرف القاري، الذي يكون في حالة 

ونتيجة لتعذر التوصل إلى 1،لقاعدة سينجر عنه امتداد ضيق للجرف القاري تطبيق هذه ا
إحالة النزاع الدائر بينهم بالدول المذكورة  قامت ،وهولندا والدانمركاتفاق بين كل من ألمانيا 

إلى محكمة العدل الدولية، وقد كانت القضيتين بشكل منفصل، إلا أن محكمة العدل الدولية 
   2يشملهما.ساقت حكما واحدا 

 ،ولقد طلبت الدول أطراف النزاع من المحكمة بموجب الاتفاق المبرم بينها بتاريخ    
تحديد مبادئ وقواعد القانون المطبقة في تحديد مناطق الجرف القاري التي  20/02/1967

ط تخص الأطراف المتنازعة في بحر الشمال، وذلك فيما يتعلق بالمناطق الواقعة وراء خطو 
م راف لد الجزئية التي سبق لتلك الدول الاتفاق عليها، وما يسترعي الانتباه أن الأطالتحدي

هم د بينتعهدوا بمراعاة تعيين الحدو  يطلبوا من المحكمة أن تقوم بتعيين الحدود، ولكنهم
 مع ما تقرره المحكمة. يتلاءمبموجب اتفاقيات بما 

، 1958 أن ألمانيا كانت قد وقعت على اتفاقية الجرف القاري لعام ،الإشارة إليه جدرتا وممّ 
إلا أنها لم تصادق عليها، وبالتالي فهي غير ملزمة بأحكامها، بخلاف كل من هولندا 

 بها. الالتزاموبالتالي يترتب عليهما  ،اللتين صادقتا عليها والدانمرك

                                                           
  .98مرجع سابق، ص  ،موجز الأحكام والفتاوى والأوامر -1
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، كونها لم تصدق عليها ،غير ملزمة بأحكامها 1958دفعت ألمانيا بأن اتفاقية جنيف لسنة 
ن لقانو وقاعدة البعد المتساوي المنصوص عليها في الاتفاقية السابقة الذكر، ليس من قواعد ا

دول ري للالدولي العرفي، وأنه لا يمكن إتباعها إذا لم تحقق تقسيما عادلا ومنصفا للجرف القا
ه في ساحلها يشكل ظرفا خاصا، لا يمكن معالمتنازعة، وادعت ألمانيا أن التقعر الشديد 

 تطبيقها لن يحقق العدالة، وسيحرم ألمانيا من تطبيق قاعدة البعد المتساوي، وفي حال
 وسط الجرف القاري. المشاركة في مناطق الثروة الطبيعية الموجودة في

والنرويج فقد استندتا في حججهما على أن قواعد المادة السادسة لاتفاقية الجرف  الدانمركأما 
تطبق على الدول حتى ولو لم تكن طرفا فيها، وأضافت الدولتان أن  ،1958القاري لسنة 

قد وافقت على  ،ألمانيا باتفاقياتها مع الدولتين بشأن تحديد الحدود الجزئية للجرف القاري 
في المادة السادسة المشار إليها أعلاه، لكنها امتنعت عن قبول الالتزام  الالتزامات الواردة

بهذه المادة بعد ذلك، وعارضت الدولتان مزاعم ألمانيا حول كون تقعر الساحل الألماني، 
يشكل ظرفا خاصا، وتمسكت الدولتان بالقاعدة التي نصت عليها المادة السادسة من 

 1بالبعد المتساوي. المذكورة أعلاه والخاصة الاتفاقية

 المبادئ القانونية التي رتبها حكم محكمة العدل الدولية -1

الدولتين حول المادة  ادعتهاـ تطرق نصّ حكم محكمة العدل الدولية إلى المزاعم التي 1
وفندت ادعاءاتهما حول أن هذا المبدأ  ،السادسة من الاتفاقية والخاصة بالبعد المتساوي 

عرفا دوليا،  فيه، فرأت أن هذا المبدأ لا يعد أصبح عرفا يلزم كل الدول ولو لم يكونوا أطرافا
وأن أحكام المعاهدة لا يخاطب بها إلا الأطراف المنضمون إليها، وألمانيا هنا لم تصادق 

يقها، ورأت كذلك أن كل مراحل أعمال المذكورة وبالتالي فهي غير ملزمة بتطب الاتفاقيةعلى 
لجنة القانون الدولي لم تتناول أن قاعدة البعد المتساوي تعد من المبادئ الأساسية للجرف 

 القاري.
                                                           

( مرجع سابق، ص 1991و 1948والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بين عامي )موجز الأحكام والفتاوى  - 1
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ألمانيا فهي ليست  اتجاهكما رأت المحكمة أنه ما دام أن قاعدة تساوي الأبعاد ليست ملزمة 
وأنه لا يوجد طريقة  ،د ظرفا خاصاثبات أن شاطئها من جهة بحر الشمال يعبحاجة إلى إ

واحدة ملزمة لتعيين الحدود يمكن أن تطبق في جميع الحالات، فتختلف القواعد المطبقة 
 1حسب الحالات المختلفة.

كانت ألمانيا قد طلبت من المحكمة إيضاح أن القاعدة الصحيحة في ظل الظروف  - 2   
الخاصة التي يتصف بها بحر الشمال، هي أن يكون لكل الدول المعنية حصة عادلة 
ومنصفة من الجرف القاري تتناسب مع طول واجهتها البحرية، فردت المحكمة أن عملية 

و تقسيم توزيع أ ديدا جديدا للمنطقة، وليست من قبلتح تحديد منطقة الجرف القاري، لا تعتبر
من أصل المبدأ للدولة الساحلية، وهي تقوم أساسا عل رسم  للحصص، بل هو تعيين تابع

 2.الحدود لتلك المناطق التابعة للدولة الساحلية والمناطق التابعة لدولة أو دول أخرى 

ي عملية تحديد الجرف القاري من الظروف الخاصة التي رأت المحكمة إنها ضرورية ف- 3
لبحر الشمال، الشكل الجغرافي فيما إذا كانت الأرض تسيطر على البحر، فإنه يجب أن 

ادي يراعى عند تحديد الجرف القاري الشكل العام لسواحل الدول المتنازعة، وأي شكل غير ع
 .للساحل

وقد أوضحت المحكمة إن استخدام تساوي البعد في حالة التقعر الموجود في الساحل  
الألماني سوف يؤدي إلى سحب خط الحدود إلى الداخل في اتجاه التقعر، وهذا سيؤدي من 
 حيث النتيجة أن يلتقي الخطان على مسافة قصيرة جدا من الساحل وبذلك يفصلان الدولة

هذا  فاستخدام أو معقولة، وهذا سيؤدي إلى نتائج غير اعتيادية الساحلية عن الجرف القاري،
الأسلوب وحده في التحديد مع وجود هذه الظروف الجغرافية يؤدي إلى مجافاة العدالة، 

 دة في هذه الحالة. عهذه القا استبعادوالعدالة تقتضي 

                                                           
  96( مرجع سابق، ص1991و 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بين عامي ) -1
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ولي يجب أن وقد أكدت المحكمة على أن تحديد الحدود البحرية من وجهة نظر القانون الد
يتم بالرجوع إلى مبادئ العدالة، مع البحث في الظروف ذات الصلة للوصول إلى نتائج 

فالعدالة تفرض مراعاة مقدار الثروات الطبيعية الموجودة وتوزيعها بما يحقق مصالح  ،عادلة
 1.الدول المعنية، والأخذ في الحسبان كافة الظروف الأخرى 

 التناسب المعقولة عند التحديد بين مدى اتساع مناطقإن العدالة تحتم أن تؤخذ علاقة 
ا م، وهو للاتجاه العام للشاطئ الجرف القاري للدولة الساحلية وطول سواحلها مقاسا وفقا

عيين أسمته محكمة العدل الدولية "الواجهة البحرية" ويعد هذا المفهوم مفهوما جديدا في ت
ة دولي قبل صدور حكم محكمة العدل الدوليالحدود البحرية لم يكن موجودا في التعامل ال

 .1969المتعلق بدول بحر الشمال لسنة 

     الاتفاقيةأن محكمة العدل الدولية أكدت على أن  ،ببدءمن خلال ما تقدم نلاحظ بادئا 
 أو المعاهدة يلزم بها أطرافها والمنضمون إليها، وهم المخاطبون بأحكامها، فلا تسري 

كدت على أن تعيين حدود الجرف القاري التي هي قاع المنطقة وأ ،أحكامها على غيرهم
ة بالاتفاق طبقا لأحكام مبادئ العدالة، مع مراعاة الظروف الخاصالاقتصادية الخالصة، 

 للأطراف.

ع وهي ف النزا وبعد صدور الحكم جرت عدة مفاوضات بين الدول التي كانت تمثل أطرا    
 يخورة بتار خلالها التوصل إلى اتفاق ثلاثي بين الدول المذك، تم من والدانمركوهولندا  ألمانيا

 ، تم من خلاله تحديد الحدود البحرية المطلة على بحر الشمال بالنسبة للدول28/01/1971
 المذكورة أعلاه.

إن الأخذ بقاعدة الإنصاف وما تتسم به من مرونة تساعد إلى حد بعيد في تحديد حدود  -
ساحلية خارج مجالها البحري الإقليمي، خاصة في مجال تحديد المناطق البحرية للدول ال

                                                           

( مرجع سابق، ص 1991و 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بين عامي ) -1
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الخالصة، بالإضافة إلى تفهم الأطراف للظروف الخاصة للدول المتقابلة  الاقتصاديةالمنطقة 
خاصة تلك المعتمدة في حججها على أدلة علمية بحتة يكون من الإنصاف  ،والمتجاورة

    ل المشاطئة لبحر مغلق أو شبه مغلق تحديد تلك المنطقة وما يخدم مصالح جميع الدو 
 أو المتجاورة أو المتقابلة .

في  لصادرحكم محكمة العدل الدولية في قضية الجرف القاري بين تونس وليبيا ا الفرع الثاني:
09/02/1982 

إشكالا اتفقت فيه الدولتان لرفع النزاع  1أثار تحديد الجرف القاري بين دولتي تونس وليبيا
 10/06/1977الدائر حول التحديد إلى محكمة العدل الدولية للفصل فيه، فرفع الخلاف في 

وقد  بأشهر قليلة، 1982وتم الحكم فيه قبل إعلان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في 
هذا النزاع هو أن يتم التحديد بواسطة " القاعدة العامة الواجبة التطبيق في ،قررت المحكمة أن

قواعد الإنصاف، مع الأخذ في الاعتبار جميع الظروف ذات العلاقة، ولإقامة التوازن لجميع 
الاعتبارات ذات الصلة للوصول إلى حل منصف، وأضافت المحكمة بأنها ملزمة بتطبيق 

ومحددة بشأن الثقل لعدم وجود قواعد جازمة 2،الإنصاف كجزء من القانون الدوليقاعدة 
الواجب إلصاقه بأي قاعدة في هذه القضية، وبينت المحكمة أن ذلك لا يعني ممارستها 

 3لصلاحيات مطلقة أو القيام بالتوفيق بين الأطراف أو نوعا من أنواع توزيع العدالة.

                                                           
توضح الجرف القاري المشترك بين تونس وليبيا وما يحتويه من التي  المرفقة بملحق رسالتنا خريطةللمزيد راجع ال -1

 . 291، صثروات
2- On reconnaîtra donc que si l’équité présente un intérêt en droit international, c’est en fait 

uniquement en tant que l’équité peut se manifester à l’occasion de l’application du droit. Il est sans 

doute possible de demander à un juge ou à un arbitre de statuer sur la base de la seule équité; l’article 

38 alinéas 2 du Statut de la Cour internationale de Justice le prévoit; mais cette Disposition n’a jamais 

joué. Il existe bien quelques exemples très peu nombreux dans lesquels on a pu demander à un arbitre 

d’élaborer une réglementation technique, en matière de pêche par exemple; il y a aussi quelques 

formules que l’on rencontre dans des traités d’arbitrage et dont l’ambiguïté a parfois permis de 

soutenir qu’ils conféraient au juge le droit de statuer sur la base de l’équité pure. Paul REUTER, 

QUELQUES REFLEXIONS SUR L’EQUITE EN DROIT INTERNATIONAL, p 167.  

 .125ص مرجع سابق، بدرية عبد الله العوضي، - 3
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رأس و تعود وقائع النزاع إلى تحديد الجرف القاري بين ليبيا وتونس في منطقة رأس الجدير  -
من جهة ليبيا، ورأس جدير هي منطقة كبوديا من جهة تونس، ورأس جدير ورأس تاجوراء 

 حدودية بين البلدين. 

 أن الساحل التونسي في خليج قابس هو شاطئ متقعر، وفي هذه الحالة الشاطئ وللإشارة
 ، القريبةبالإضافة إلى جزيرة جربة وقرقنة ونتؤات البيبان هذا، حل الليبياللس مقابل التونسي

 من هذه الجزيرة في اتجاه الحدود الليبية.

وقامت تونس بالقيام بعملية صيد في جزء منها مدة طويلة، وأصبحت تدعي أن لها حقوقا 
خليج قابس خليجا يخضع تاريخيا  1973وأعلنت هذه الأخيرة في سنة  تاريخية فيها،

ة ر زيحول كل من ج ميلا بحريا، 12لسيادتها، وبالتالي أصبحت مياها داخلية وأعطتها امتداد 
 حيث توجد مصائد ثابتة للأسماك.  النتؤات المحيطة بها،قرقنة و 

ذلك إلى استقطاع مناطق بحرية ليبية لتدخل في الحدود التونسية، ومما عزز  ىوقد أدّ 
 نفطي ف بين البلدين وزاد من احتدامه، هو احتواء المنطقة المتنازع عليها على مخزون الخلا

 يصل إلى ملياري برميل من النفط.

و قامت ليبيا كذلك بمنح امتيازات مشابهة  ،1966فأعطت تونس أول امتياز للنفط سنة  -
التي يشملها ، وادعى الطرفان أن الجرف القاري يمتد إلى مناطق أبعد من تلك 1968سنة 

 الامتيازات.

 من أجل الفصل فيه طبقا1،واتفق طرفا النزاع إلى إحالة النزاع على محكمة العدل الدولية
التي يمكن تطبيقها لتحديد منطقة الجرف القاري التابعة  ،مبادئ وقواعد القانون الدوليل

                                                           
1 - «  Par lettre du 25 novembre 1978 reçue au Greffe de la Cour le l’er décembre 1978, le ministre des 

affaires étrangères de la République tunisienne a notifié à la Cour un compromis en langue arabe signé 

à Tunis le 10 juin 1977 entre la République tunisienne et la Jamahiriya arabe libyenne populaire et 

socialiste, en vue de soumettre à la Cour un différend concernant la délimitation du plateau continental 

entre ces deux Etats ; une copie certifiée conforme du compromis était jointe à cette lettre, ainsi qu'une 

traduction en français. Conformément à l'article 40, paragraphe 2, du Statut et à l'article 39, paragraphe 

1, du Règlement de la Cour, une copie certifiée conforme de la notification et du compromis a été  
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ن من الدولتاوطلبت  ،للجماهيرية الليبية، ومنطقة الجرف القاري التي تخضع لتونس
 مبادئ العدالةوأن تحكم اعتمادا على  ،الظروف الخاصة الاعتبارأن تأخذ بعين  ،المحكمة

الحديثة التي تم اعتمادها في اتفاقية الجرف  الاتجاهاتوالظروف الخاصة، إضافة إلى 
 ،، وأن تبين المحكمة في حكمها طريقة تحديد الجرف القاري لكلا البلدين1958القاري لسنة 

كما اتفق الطرفان على أن  ستناد إليها ويعقد الطرفين بموجبها اتفاقية في هذا الخصوص،للا
إلى حين الفصل في النزاع القائم، وذلك بحكم من  %50يستغل كل منهما المنطقة في حدود 

  1المحكمة المذكورة أعلاه.

واتفقا في ضرورة تعيين  ،لى مجموعة من الحجج لتبرير إدعاءاتهوقد اعتمد كل منهما ع
قة، جميع الظروف ذات العلا الاعتبارحدود الجرف القاري وفقا لمبادئ العدالة، والأخذ في 

 ،لبري ا لإقليمهالتي تمكن الطرفين من جميع أجزاء الجرف القاري التي تكون امتدادا طبيعيا 
 دون أن يتجاوزه للامتداد البري للطرف الآخر.

ن قا مهمية الخاصة التي أولاها الطرفان لمفهوم الجرف القاري انطلاوأشارت المحكمة إلى الأ
أقرت بأنه  تيال ،1969التحديد الذي تطرقت إليه المحكمة في قضيتي بحر الشمال لسنة 

فقا و امتداد طبيعي للإقليم البري. وعلى الرغم من أن الطرفين قد طلبا بأن يكون التحديد 
 دالامتدا نظريةلمبادئ العدالة، إلا أنهما وأثناء المرافعات قد طالبا بتعيين حدود للمنطقة وفقا ل

 الطبيعي.

 ث أنشأ هذه التاريخوقد دعمت ليبيا حججها على التاريخ الجيولوجي لتدعيم مطالبها حي
، وأن امتدادها الطبيعي يتجه نحو ةجرف قاري شمال جنوب بعيدا عن الكتلة الأرضي

 الشمال.

                                                                                                                                                                                     
Transmise immédiatement au Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste. 

Par lettre du 14 février 1979 reçue au Greffe de la Cour le 19 février 1979, le secrétaire aux affaires 

étrangères de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste a fait une notification similaire à la 

Cour et y a joint une autre copie certifiée conforme du compromis en langue arabe ainsi qu'une 

traduction en anglais »,  Mode officiel de citation, Plateau continental (Tunisie/Jamahiriya arabe 

libyenne), requête à fin d'intervention, arrêt, C.I.J. Recueil 1981, p. 3. 
منشور في المجلة  أحمد أبو الوفا، التعليق على حكم محكمة العدل الدولية في قضية الامتداد القاري بين تونس وليبيا، - 1

  .211ص ،1982،المصرية للقانون الدولي، المجلد الثامن والثلاثون 



 

 

205 
 

 يعد جزءا من ،في إطار موقف جغرافي معين مبادئ العدالةا تونس فدعت إلى احترام أمّ  
 ي.البر سيما أن الجرف القاري يعد استمرارا لإقليمها لا ،ملية تحديد الامتداد الطبيعيع

ورأت المحكمة أن قضية بحر الشمال إذ ركزت فيها على العامل الجغرافي يعود إلى  -1  
لا يوافق ما تم  وإنّ ظرف القضية الحالي متر، 200في ذلك البحر لا يتجاوز كون العمق 

إلا إذا كان  ومن ثم لا يمكن إدّعاء العامل الجغرافي، الفصل فيه في قضية بحر الشمال،
أو ملائمة لتحديد الحدود الدقيقة لحدود دولة في  ،خاصا، ولن تكون بالضرورة كافيةظرفا 

 1مواجهة حقوق دولة مجاورة.

ورأت أن  كما قامت المحكمة باستبعاد التطور الجيولوجي وإنما العبرة بما هو موجود حاليا،
إلا امتداد  منطقة النزاع من خلال البيانات الجيولوجية المقدمة من قبل الطرفين ما هي

فقط بالعمل الجيولوجي لتحديد منطقة الجرف  الاعتدادولا يمكن  ،طبيعي لكلا الدولتين
جدت جرفا محكمة العدل الدولية و و 2،ومن هنا يلاحظ نسبية هذا العامل في التحديد القاري،

 واحدا، ومن ثم استبعدت عامل الامتداد الطبيعي.قاريا 

بل يكون بعوامل أخرى  عتماد على المعيار الجغرافي،الا ،التحديدفي هذا كما استبعدت   
 3نص عليها القانون الدولي.

كونها في حالة النزاع لا تؤدي  ،من قاعدة البعد المتساوي  انطلاقاـ رفضت الدولتين التحديد 2
ليس من الضروري اعتماد القاعدة وتفضيلها على إلى نتائج عادلة، أما المحكمة فرأت أنه 

إن وجدت المحكمة أنها عادلة، بعد تقييم جميع الظروف الخاصة،  طرق أخرى، لكن
فالمحكمة تطبق القاعدة على النزاع حتى وإن رفض أطراف النزاع اللجوء إلى التحديد في 

 4ضوء أحكامها.
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رأت و النتؤات الموجودة في منطقة النزاع، راعاة الجزر و طلب الطرفان من المحكمة مكما ـ  3
الممتدة ما بين رأس الجدير ورأس كبوديا من جهة تونس، ورأس المحكمة أن السواحل 

 تاجوراء فيما يخص ليبيا هي حصرا المعنية بتحديد الجرف القاري باعتبارها ظروفا خاصة،
مما يؤدي حيث يلاحظ التغيير الجذري في اتجاه الخط الساحلي التونسي في خليج قابس 

 د أحد الظروف الخاصة التي تميز المنطقة.إلى تعديل الوضع المتجاور إلى متقابل مما يع
النتؤات المحيطة بهما عند التحديد، لكن و  ،جربةتأثير وجود جزيرة قرقنة و  بعدموطالبت ليبيا 

 1.المحكمة أعطت نصف التأثير لجزيرة قرقنة وإهمال الأثر بالنسبة لجزيرة جربة

وقد أخذت المحكمة بالدرجة المعقولة من التناسب عند التحديد وفقا لمبادئ العدالة بين نسبة 
ذي الصلة بالمنطقة مناطق الجرف القاري، التي تخص الدولة الساحلية وطول الجزء 

ة، على أن تراعى الآثار المترتبة من هذا التحديد للجرف القاري بين الدولتين، الساحلي
وقد حصرت المحكمة  لليبيا، %40لتونس وما نسبته  %60ا نسبته فأعطت المحكمة م

النسبية بين خط موازي منطلقا من رأس كبوديا وآخر عمودي منطلق من رأس كبوديا، وآخر 
  2عمودي منطلق من تاجوراء.

 لقد أهملت المحكمة الظروف التاريخية التي طالبت بها تونس بفعل ممارسة سكانها لصيد
 ق منطقة تقع خارج سواحلها الثابتة منذ وقت طويل، وعلى أساس أن هذه الحقو الأسماك في 

هي مظهر من مظاهر الامتداد الطبيعي نحو البحر وهي ظرف خاص يجب أن يراعى في 
 عملية التحديد.

نها لا تلتزم ببحث هذه الحقوق إلا إذا كانت طريقة تحديد الحدود في أت المحكمة رأ و 
عليها من شأنها أن تطغى على المنطقة التي تدعي أن تونس لها حقوق المنطقة المتنازع 

 3صيد تاريخية فيها.
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ومن خلال إدعاءات الدولتين تونس وليبيا وحججهما المرفقة، يتبين لنا أن  ،مما سبق 
ومراعاة علاقة التناسب المعقولة  أسست حكمها وفقا لمبادئ العدالة، محكمة العدل الدولية قد

 ،ل لتحقيق الحل العادل، مع مراعاة الظروف ذات الصلة بعملية تعيين الحدودلسواحل الدو 
وقد كانت المحكمة كذلك قد أقرت في حكمها بوجود أثر في عملية تحديد الجزر أثناء القيام 

 الخالصة. الاقتصاديةالذي هو كما سبق وأن أشرنا بأنه قاع للمنطقة  بتحديد الجرف القاري 
الأثر حتى لا يكون لها وزن مبالغ، في حين أنها لم تعط لجزيرة  فأعطت لجزر قرقنة نصف

 1جربة أي أثر.

ومن خلال دراسة الطريقة التي عالجت بها محكمة العدل الدولية في قضية بحر الشمال 
التي أسست نهجها خلاف ما كان عليه في قضية الحال، إلا أنها أسست ، 1969لسنة 

في تحديد جدود الظروف الخاصة  العدالة مع مراعاةأساس  حكمها في القضيتين على
متحدة الخالصة في ظل اتفاقية الأمم ال الاقتصاديةالجرف القاري الذي يعتبر قاعا للمنطقة 

 .1982لقانون البحار لسنة 

ارس م 14حكم المحكمة الدولية لقانون البحار في قضية خليج البنغال في  :الفرع الثالث
2012 

ويعتبر هذا الحكم هو أول حكم صادر عن المحكمة الدولية لقانون البحار يتناول قضية 
ج ي خليتحديد الحدود البحرية، بمناسبة النزاع القائم بين دولة بنغلاديش ودولة ماينامار ف

ن مسنة  35البنغال، إذ دخل هذا النزاع البحري حوزة المحكمة الدولية لقانون البحار بعد 
 حدود كل منهما في خليج البنغال. النزاع حول
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 وقائع القضية  -أولا

بدأت ظواهر الخلاف بعد أن أصدرت دولة بنغلاديش مباشرة بعد استقلالها، قانونا داخليا 
يحدد مياهها الإقليمية والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة ومنطقة الجرف 

وأعلنت بموجبه عن جملة من ، 1974مارس  13القاري الخاصة بها، دخل حيز النفاذ في 
الإجراءات التنظيمية، وإجراءات أخرى ترمي للمحافظة على البيئة البحرية، وإجراءات خاصة 

واستغلال والمحافظة على الثروات الحية وغير الحية، في المناطق المعلن عنها،  لاستكشاف
دية الخالصة، بالمقابل فإتحاد مع الإشارة لطريقة حساب بحرها الإقليمي والمنطقة الاقتصا

عن طريق قانون داخلي كذلك، للتوجيهات التفصيلية  1977 أفريل 09ماينامار، أعلن في 
المتعلقة بالنقاط الثابتة التي من خلالها يتم رسم خطوط الأساس المستقيمة، التي يقاس وفقا 

 . جرف القاري وال1لها البحر الإقليمي وتدابير بخصوص المنطقة الاقتصادية الخالصة

إضافة إلى تدابير تخصّ، الملاحة وحق المرور البريء وكيفيــــة إدارة المنطقــــة المتاخمة. 
وطريقة رسم خطوط الأساس المستقيمة كان إتحاد ماينامار قد رسّم بها حدوده البحرية مع 

لترسيم حدوده الجارة الهند في خليج البنغال، لكن الجانب البنغلاديشيي لم يقبل هذه الطريقة 
 مع اتحاد ماينامار في المفاوضات التي جمعت الدولتين لترسيم الحدود البحرية المشتركة في

من مواد ، 2كم5000 لأنه في حالة تطبيق هذه الطريقة يخسر الطرف البنغلاديشي، 1976
طاقوية وسمكية من موارد قاع البحر، وبتطبيق هذه الطريقة تجعل من دولة بنغلاديش دولة 

لأكثر من عشرين ، 1986 غلقة، ومرت المفاوضات بحالة من التقطع، إلى أن توقفت سنةم
سنة أنجز  36وطيلة هذه الفترة أي، 2008 إلى غاية، 2007 من جديد في انطلقتسنة، إذ 

أعيد التوقيع على نفس ، 1974 نوفمبر سنة 23 في قبل الدولتين، توقيعهما على محضرمن 
في ظل إصرار ميانمار على التطبيق  ،2008 بمحضر آخر سنة المضمون من قبل الدولتين

الجامد لصيغة المسافة المتساوية، سعت بنغلاديش إلى إقناعها بإعمال فكرة الحل المنصف، 
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واستطاعت الدولتان المتنازعتان التوصل إلى صيغة بديلة وملائمة للوضع الجغرافي العام 
م حدود الدولتين في خليج البنغال، لكن أسفرت عن رسم خط الصداقة، وهو خط وهمي يرس

 DAEWOOماينمار قامت بانتهاكه من خلال سفن حربية تابعة لها، قامت بمرافقة شركة 

لفائدتها في جنوب غرب جزيرة سان  الكورية الجنوبية، المكلفة بالتنقيب عن الموارد الطاقوية،
لدين، طرقا سبلا ودية لحل النزاع مارتان التابعة لبنغلاديش، تبعته مزيد من التوترات بين الب

 .  2010إلى غاية   2008 القائم بينهما من خلال مفاوضات دامت لسنتين من

ولى لها الفشل، تمت تحت إطار قانون متمثل في الفقرة الأآلكن تلك المفاوضات والتي كان م
لنزاع أطراف ا والتي تحث، 1982 اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنةمن  283 من المادة

وصل بواسطتها سيتم حله، أو تحديد كيفية تنفيذ الحل المت للاتفاق على وسيلة سلمية التي
حدود ديد الطرفا النزاع على الولاية الإلزامية للمحكمة الدولية لقانون البحار لتح اتفقإليه، 

 البحرية لكلا الدولتين.

البحار الانطلاق من مسألة تحديد في هذا الصدد تعين على المحكمة الدولية لقانون 
السواحل ذات الصلة باعتبارها مصدرا للإدعاءات المتباينة للأطراف على مناطقها البحرية، 
ومن ثم البث فيما إذا كانت الوضعية الجغرافية لهذه السواحل، تعكس وجود امتدادات 

"الطريقة الواجب إتباعها ، وذكرت المحكمة بأن تفاوتوبالتالي وجود  1متزاحمة ومتداخلة،
يجب أن تمنح ضمن السياق الجغرافي والظروف الخاصة بكل حالة، للوصول إلى حل 

 عادل."

 غالج البنالمحكمة الدولية لقانون البحار طريقة التحديد في قضية خلي اختيار -ثانيا

تم برسم ي أناتفق الطرفان على أن تحديد المنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري يجب 
وللتذكير سبق لمحكمة العدل أن أكدت ذلك في حكم سابق لها وذلك  ،خط حدود وحيد
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عليه من قبل الأطراف  الاتفاقبقولها" يمكن للأطراف تعيين حدود بحرية بخط وحيد يتم 
المعنية من خلال معيار أو مجموعة معايير التي لا يؤدي إعمالها، إلى تفضيل منطقة 

 1بحرية على أخرى.

 مطبقةوتطبيقا لفكرة الحد البحري الوحيد، انتهجت المحكمة في هذه القضية ذات المنهجية ال
الصة الخ الاقتصاديةالتي اعتمدتها محكمة العدل الدولية في تحديد الجرف القاري والمنطقة 

 في البحر الأسود، وهذا التحديد كان عبر ثلاثة مراحل.

  :المرحلة الأولى-1

الدولية لقانون البحار نفس النهج الذي أخذت به محكمة العدل الدولية بعت المحكمة اتّ  -
سواء بالنسبة للدول ذات 2وذلك بإتباع طريقة المسافة المتساوية، ،فيما يخص طريقة التحديد

الأولى من مسار التحديد يعد إجباريا مهما  السواحل المتقابلة أو المتجاورة و خلال المرحلة
فاستبعدت طريقة منتصف الزاوية الذي تمسكت به بنغلاديش،  رية،كان مظهر الواجهة البح

كون أن ساحلها من الناحية الجغرافية يشهد ظروفا خاصة، وبالرغم من أن المحاكم الدولية 
لم تعتمد بشكل آلي طريقة المسافة المتساوية، قامت المحكمة بتعيين نقطتي أساس على 

ينامار، إضافة إلى نقطة في منتصف مصب ساحل بنغلاديش، وأربعة نقاط عند ساحل ما
يير "، ثم وفقا لهذه النقاط رسمت خط المسافة المتساوية المؤقت بناء على معاnaaf"نهر 

 حسابية وجغرافيــــــة بحتة.

 
                                                           

لبحرين وكذلك قضية خليج ماين الإقليمية بين قطر و احكم محكمة العدل الدولية في قضية الحدود البحرية و المسائل  -  1
مرجع  ،(1991و 1948موجز الأحكام والفتاوى والأوامر الصادرة عن محكمة العدل الدولية بين عامي ) ،يالتوال على

 .88سابق، ص 
النقاط على الخط  بهو الخط الذي تكون فيه كل نقطة على مسافة متساوية من أقر  ،خط المسافات المتساوية - 2

الأساسي المستخدم. مبدأ المسافات لمتساوية هو منهجية صدقت عليها معاهدة الأمم المتحدة لقانون البحر، لكنه استخدم 
 قبل المعاهدة من قبل المحكمة العليا الأمريكية، الدول، والأمم لترسيم حدود منصفة.
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 المرحلة الثانية: -2

تعين على المحكمة الدولية لقانون البحار، البحث فيما إذا وجدت ظروف ذات صلة، 
فكرة الظروف ذات و الخط الذي وضعته مؤقتا، للحصول على نتيجة منصفة،تستدعي تعديل 

 ،أين أشارت المحكمة إلى أنه1،الصلة هي وليدة حكم محكمة العدل في قضية بحر الشمال
قانوني للاعتبارات التي قد تتخذها الدول لضمان تطبيق طرق منصفة"، وهو ما  "لا يوجد حد

 ،ها ظروف ذات صلة تتمثل في نوعيناعتمدت عليه بنغلاديش وأشارت أن ل

 تتعلق بكل من تقعـر ساحلها وجزيــرة سان مارتان.  -1
 لجيولوجيلكـتلة البرية لهذه الدولة وامتدادها اا المتضمنضافة إلى نظام الترسيب بالإ  -2

ة المتقطع في وخلال الخليج، والذي استبعدته المحكمة معتبرة أن العوامل الجيولوجي غير
 ،المنطقة مستبدة لمصلحة عامل جغرافيا السواحل المرتبطة بقاع

في نهاية المطاف لم تأخذ المحكمة إلا بالإدعاء، المبني على تقعر ساحل بنغلاديش والذي  
لذلك فالمنهجية التي اتبعتها المحكمة  ،يشكل حقيقة جغرافية لا يمكن بأي حال تجاهلها
ي غوباي باشتراطه كمعيار لعملية تحديد للتوصل إلى الحل العادل، الذي اكـتفت اتفاقية مونت

الحدود دون توضيح محتواه تاركة أمره للمحاكم الدولية، استدعت عدم التعامل مع طريقة 
فبلوغ النتيجة المنصفة في مجال التحديد  ،المسافة المتساوية بشكل هندسي، أو حسابي

بها  الاعتداديتطلب الأخذ بعين الاعتبار كافة الظروف ذات الصلة، أي الوقائع الواجب 
والتي لا يمكن تركها لتقدير الأطراف، إنما لتقدير المحكمة  ،خلال مسار عملية التحديد

 2بسبب تأثيرها على عدالة النتيجة المتوصل إليها.

                                                           
1- Paul von Mühlendahl, L’ARRÊT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE DANS 

L’AFFAIRE DE LA DÉLIMITATION MARITIME EN MER NOIRE (ROUMANIE C. UKRAINE) 

L’ABOUTISSEMENT D’UN PROCESSUS VIEUX DE QUARANTE ANS ?, Revue québécoise de 
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 من بكل تتعلق الصلة ذات وجود ثلاثة أنواع من الظروف بنغلاديش لى ذلك أثارتاستنادا إ
 لهذه البرية الكتلة الذي يتضمن الترسيب نظام إلى إضافةسان مارتن،  وجزيرة ساحلها تقعر

الخليج، استبعدت المحكمة العامل  وخلال في غير المتقطع الجيولوجي وامتدادها الدولة
المراد  البحرية المنطقة بقاع الجيولوجية والجيومورفولوجية المرتبطةالأخير معتبرة العوامل 

 الوقت مع درجت الّذي1،جغرافيا السواحل التحديد، وأخذت بعامل عملية من تستعبد تحديدها
 بين التوازن، المطلوب لإقامة محوريا دورا منحه على التحكيم الدولية ومحاكم العدل محكمة

كون  ،حالة كل وخصوصية الاتفاقية في نصوص الواردة والعامة الموضوعية المستلزمات
 ومنصف في عادل جغرافيا السواحل تختلف من دولة إلى أخرى، فما يمكن اعتباره حل

جغرافيا سواحل دولة أخرى. أما فيما يخص جزيرة  ضوء في يختلف مجال بحري لدولة ما،
 في الحدود ترسيم عملية في أثراالجزيرة  مارتان، فقدرت المحكمة أنه في حال منح سان

 الحدود خط واستعمالها كنقطة أساس لرسم القاري  والجرف الخالصة المنطقة الاقتصادية
 عرض على حجب ميانمار -نظرا للموقع الجغرافي للجزيرة–من شأنه  سيكون  النهائي،

 المذكورةالجزيرة  اعتبار المحكمة رفضت غير مبرر، وبناء على ذلك تشويه عنه وينتج البحر
 المعروضة. للحالة الخاصة الجغرافية، والظروف الحقائق على اعتمادا صلة ذي كظرف

 شكلي والذي بنغلاديش وفي الأخير، لم تأخذ المحكمة إلا بالإدعاء المبني على تقعر ساحل 
 اتبعتها التي يمكن بأي حال من الأحوال تجاهلها. لذلك فالمنهجية لا جغرافية حقيقة

المسافة بشكل حسابي  طريقة مع التعامل عدم العادل استدعت الحل إلى للتوصل المحكمة
 كافة الاعتبارالمنصفة يتطلب الأخذ بعين  النتيجة ولبلوغ التحديد مجال في فقط، وإنما

 الظروف ذي صلة بعملية التحديد.
 وبالتاليعامة،  قاعدة وجود عدم إلى وفي هذا الصدد أشارت المحكمة الدولية لقانون البحار

 الجغرافية استنادا للظروف ، وبالتالي2بحالة الحالة أساس على يتم الصلة الظرف ذي فتحديد
الأخرى،  بالعوامل الحدود مقارنة تحديد عملية في الأولوية لها حيادية تمنح ظروفا باعتبارها

                                                           
 محكمة حكم خلال والجيومورفولوجية لأول مرة من الجيولوجية العوامل حساب على الجغرافية العوامل تأكد وزن  - 1

 TIDM, arrêt du 14 mars 2012, Op.cit. , par.322.، راجع ، Barbade/Trinité et Tobago قضية في التحكيم
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 وتشوهالتقطع،  به آثار تتفادى الذي بالشكل المؤقت خط الحدود بتعديل المحكمة قامت
 للطرفين. البحرية الواجهة
 المرحلة الثالثة-3

للتأكد من أن خط الحدود  1التناسب اختبار بإجراء لقانون البحار الدولية المحكمة قامت
البحرية،  والمساحات المجالات نسب مقارنة بإجراء المعدل يؤدي إلى نتيجة منصفة، وذلك

 بفحص البحار محكمة منها، قامت كل بسواحل صلتها لنسبة بالنظر طرف لكل المخصصة
 تقع التي المناطق وبنغلاديش، وهي لميانمار الممنوحة البحرية المناطق بين علاقة التناسب

الأطراف دون أن تستبعد  حقوق  فيه تتداخل الذي أي المجال "الصلة ذات المنطقة" داخل
 عدم تبين وقد مع بنغلاديش، حدودها يخص فيما الهند إلى إشارة في ثالث طرف حقوق 
يقتضي  سواحلها بطول على الأطراف مقارنة البحرية توزيع المناطق في كبير خلل وجود
 تساوي الأبعاد المعدل. خط تغيير

 
 فيما يجاوز القاري  الجرف اختصاص المحكمة الدولية لقانون البحار في تحديد -ثالثا

  ميل بحري  200
اعترضت بنغلاديش وماينامار حول اختصاص لجنة حدود الجرف القاري، في تحديد مجال 

حار كل دولة من الجرف القاري الذي يعرف تداخلا، فتمت دعوة المحكمة الدولية لقانون الب
من أجل الفصل في موضوع النزاع، والذي يتمثل في تحديد الجرف القاري لكل دولة خارج 

 الخالصة. الاقتصاديةوالتي تمثل حدود المنطقة حدود مائتي ميل بحري، 
 وفي قضية مشابهة وفي مناسبة تصدي المحكمة الدولية لقانون البحار لقضية تحديد حدود
ا الجرف القاري بين كل من نيكاراغوا وكولومبيا، رفضت التحديد الذي قامت به نيكاراغو 

 ررت ذلك بأن هذا التحديد لالحدود جرفها القاري فيما يجاوز حدود مائتي ميل بحري، وب
 .من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 76يكون إلا في ظل المادة 

                                                           
هذا الاختبار يتمثل في تحديد" السواحل ذات الصلة والمنطقة  ،التناسب بقولها مفهوم ،الدولية العدل محكمة أوضحت - 1

 العلاقات هذه الممنوحة، وإقامة مقارنة والمساحات الساحل طول بين العلاقات الحسابية وإقامة القاري، ذات الصلة، للجرف
 التحديد. عدالة عملية من للتحقق
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، المنطقة فقط هذه حدود تحديد صلاحية مخولة فقط ليست والمحكمة الدولية لقانون البحار
 نازعاتللم القضائية التسوية نظام في إطار بالتزاماتها بالقيام ملزمة هي ذلك على بل علاوة

 لا اقالسي هذا في لاختصاصها البحار، وبأن ممارستها لقانون  الاتفاقية الثالثة في ورد كما
 القاري. الجرف حدود تحديد اختصاصات لجنة على يمكن اعتباره تعدي

 لجنة مهام كفاية البحار وضحت لقانون  الثالثة الاتفاقية المحكمة، بأن أحكام ذكرت كما
 تعدادها الوارد القضائية التسوية ميكانيزماتومهام  76المادة  إطار في القاري  الجرف حدود

من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الذي  831المادة  إطار في عشر الخامس الجزء في
والمحكمة الدولية لقانون البحار مهام مستقلة عن حدود الجرف القاري، يفيد أن لكل من لجنة 

وهي نفس الوقت متكاملة، فدور لجنة حدود الجرف القاري، يتعلق  بعضها البعض، ومختلفة
بترسيم حدود الجرف القاري، ودور المحكمة الدولية لقانون البحار يتمثل دورها في تحديد 

القاري  للجرف القانوني المفهوم بين التفرقة ضرورة حدود الجرف القاري، وهو ما يستدعي
دوده الخارجية من جهة، مع ضرورة التسليم بعدم نطاق مائتي ميل بحري، ومفهوم ح خارج

وجود فرق في مفهوم الجرف القاري بين نطاق مائتي ميل بحري وفيما تعدى ذلك النطاق، 
 أي نطاق المنطقة الاقتصادية الخالصة.

 200مداه  يتجاوز الذي القاري  تحديد الجرف اختصاصها بثبوت قضت، الاعتبارات ولهذه
تحديد نهايته، لأن  لا القاري  الجرف نهاية اتجاه بتبيان الصدد ذاه في ميل بحري، مكتفية

                                                           
 الدول ذات بين القاري  الجرف حدود من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والموسومة بعنوان تعيين 83المادة  - 1

يتم تعيين حدود الجرف القاري بين الدول ذات السواحل  -ـ1"،المتلاصقة، والتي جاء نصها كالآتي أو المتقابلة السواحل
من النظام الأساسي  38لاصقة عن طريق الاتفاق على أساس القانون الدولي، كما أشير إليه في المادة المتقابلة أو المت

 لمحكمة العدل الدولية، من أجل التوصل إلى حل منصف.
صوص في غضون فترة معقولة فترة من الزمن، لجأت الدول المعنية إلى الإجراءات المن اتفاقإذا تعذر التوصل إلى  -2

 عليها في الجزء الخامس عشر.
التعاون، و ، تبذل الدول المعنية، بروح من التفاهم 1في انتظار التوصل إلى اتفاق وفقا لما هو منصوص عليه في الفقرة -3

تفاق ابع عملي، وتعمل خلال هذه الفترة الانتقالية على عدم تعريض الاقصارى جهدها للدخول في ترتيبات مؤقتة ذات ط
 النهائي للخطر أو إعاقته، ولا تنطوي هذه الترتيبات، على أي مساس بأمر تعيين الحدود النهائي.

 ذالك معند وجود اتفاق نافذ بين الدول المعنية، يفصل في المسائل المتصلة بتعيين حدود الجرف القاري وفقا لأحكا -4
 .الاتفاق
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وبذلك  المحكمة، إلى لا القاري  الجرف لجنة حدود اختصاصهذه المهمة الأخيرة، هي من 
 .1اللجنة اختصاص على لا يتعدى و ينقص لا الشكل بهذا أن اختصاصها تعمدت على

حلول تعترضها المنطقة الاقتصادية الخالصة والهذا ما أمكننا تناوله حول الإشكالات التي 
د ا. وقالممكنة في ضوء اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار خصوصا، والقانون الدولي عموم

 لاحظنا أن معظم الإشكالات من حيث تحديد حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة، تكون ما
ى ة أخر الدول التي تتقابل ودول ساحلي بين الدول المشاطئة لبحار مغلقة أو شبه مغلقة، وتلك

 لو أنو ودول متجاورة، وتناولنا بعض الحلول العملية التي أثارها التحديد في بعض الأحيان، 
تلك  الأمثلة التي سقناها كانت تتناول مشاكل تحديد الجرف القاري، إلا أنه يمكننا إسقاط

 ة قصدروف الخاصة بالنسبة لكل دولالعوامل والمبادئ التي ارتكزت على العدالة ومراعاة الظ
أن  ت إلىالوصول إلى أحكام عادلة، مع التذكير أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار أشار 

ى اف إلإشكالات التحديد بالنسبة للمنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي حالة النزاع يلجأ الأطر 
ون القانو تحكم وفقا لمبادئ العدالة  الاتفاق حول التحديد، أو إلى محكمة العدل الدولية التي

 الدولي.
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ية لاقتصادالدول النامية بثروات المنطقة االمتزايد من هتمام الا الفصل الثاني:
 وأهم الصعوبات التي تواجهها.الخالصة 

 ر كانعرفت جل الدول النامية إن لم نقل كلها استعمارا عبر تاريخها الحديث، هذا الاستعما
عل له مجموعة من الآثار السلبية على تلك الدول، وبنسب متفاوتة، من دولة إلى أخرى، ول

بعيدة عن يظهر في تخلف تلك الدول وبقائها الذي سببه ذاك الاستعمار الأثر الكبير 
ي في مجالات عديدة، حسب المعايير الدولية في قطاعات عديدة، منها التصنيف العالم

سعت من أجل تنمية  على الاستقلال، هذه الدولوبمجرّد حصول  ،الاقتصاديالتطور 
 من أجل مواكبة التطور، لتلبية حاجيات شعوبها والنهوض بجميع القطاعات ،ااتهياقتصاد

 الرئيسي.ومحو آثار التخلف الذي كان الاستعمار سببه 

نال استقلاله بعد الحرب العالمية الثانية، التي كان من  ،ولعل القطاع الواسع من تلك الدول
نتاجها ظهور حركات التحرر، في الكثير من الدول المستعمرة، وبعد استقلالها سعت فرادى 

من أجل الحفاظ على مصالحها، 1،ودولية وإقليمية عبر منظمات شبه إقليمية وجماعات
 ويعد البحر مجالا خصبا لتلك الدول ،والبحث عن الآليات والسبل الكفيلة لتنمية اقتصادياتها

خاصة وأن توجهات الدول المتطورة في فترة 2،النامية، لما يحتويه من ثروات ومعادن

                                                           
، 77على سبيل المثال لا الحصر من المنظمات الدولية والتي ضمت مجموعة كبيرة من الدول النامية نجد مجموعة الـ - 1

الدول النامية، وهدف هذه المجموعة هو ترقية المصالح الاقتصادية لأعضائها وهي عبارة عن تحالف مجموعة من 
كانت نواة تأسيس المجموعة في الأصل  ،الأمم المتحدة مجتمعة، بالإضافة إلى خلق قدرة تفاوضية مشتركة ضمن نطاق

 .دولة 130عضوا مؤسسا، ولكن المجموعة توسعت لتضم حاليا  77

 /http//www.marefa.orgأنظر الموقع، 

الأمين العام للهيئة الدولية لقاع البحار، له مقال موجود بموقع الأمم المتحدة يقول فيه: البحار  مايكل لودج وهو  - 2
حيطات تحتوي على معظم نفس المعادن التي نجدها على الأرض، وغالباً ما تكون في تكوينات وفيرة، وكذلك معادن والم

" تم اكتشاف وأضاف .فريدة من نوعها توجد فقط في أعماق المحيط، مثل قشور المنغنيز والحديد، والمركبات عديدة المعادن
، "عشرون ألف فرسخ تحت الماء" في رواية ،ت القرن التاسع عشروجود ترسبات معدنية في أعماق المحيط منذ ستينيا

للكاتب جول فيرن، أعلن الكابتن نيمو "هناك في أعماق المحيط، يوجد مناجم من الزنك والحديد والفضة والذهب، التي 

https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
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لإقامة نوع من المسح لتلك المعادن أظهرت المعادن الكثيرة التي  الستينات والسبعينات
وبكميات جد كبيرة، من هنا كان حرص الدول النامية واضحا عبر المؤتمر يحتويها البحر 

وذلك من  -ابقاكما تناولناه س-الثالث لقانون البحار، وقبله مؤتمرات لجنة القانون الدولي 
 .في وجهين وجهة نظرنا يتمثل

ن موراء بحرها الإقليمي،  أن تلك الدول النامية أرادت تحصين منطقة ما ،الوجه الأول 
لك الاستغلال لصالح دول أخرى تملك التكنولوجيا والتقنية اللازمة لاستكشاف واستغلال ت

 لموجودةاالخالصة عبر الثروات  الاقتصاديةاستغلال تلك المنطقة  الوجه الثانيالمنطقة، أما 
 قة بديلة.حاجيات شعوبها، من غذاء ومواد طاقوية تقليدية، وطابها من أجل تلبية 

 حاولنا تخصيص هذا الفصل لتسليط الضوء عن واقع استغلال المنطقة الاقتصادية الخالصة
ا ، واخترناقتصادياتهافي الدول النامية ومدى مساهمتها من خلال تقديم الإضافة لإنماء 

 ، وذلك من خلالبعض الدول العربية المطلة على البحر الأبيض المتوسط كدراسة تطبيقية
  القوانين التي تنظم المجال البحري قبل اتفاقية قانون البحار وبعدها.دراسة 

 

 

 

 

 

          
                                                                                                                                                                                     

 احتياجات الإنسان.سيكون من السهل تماماً استغلالها"، وهو ما يحمل توقعاً بأن وفرة الموارد البحرية يمكنها أن تكفي 
أنظر  ".وعلى الرغم من أنه كان على حق بشأن وفرة الموارد، إلا أنه كان بالتأكيد مخطئاً بخصوص مدى سهولة استغلالها

 http//www.un.org/ar/chronicle/article/20012 موقع الأمم المتحدة
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 المغربالخالصة لكل من مصر و  الاقتصادية: المنطقة الأولالمبحث 

 لدولةلمع إعلان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، وما صاحبه من إقرار لمزايا خالصة 
لدولة ك ا، تنشأ بها تلميل بحري بعد المياه الإقليمية 188الساحلية لمنطقة جديدة تمتد لغاية 

بات إلى جانب واجبات تقوم بها في هذه المنطقة، وحقوق وواج ،حقوقا سيادية وأخرى ولائية
جديد سالفة الذكر، سارعت الدول إلى استحداث هذا التحديد ال الاتفاقيةأكدتها  ،لدول غير

قة وحماية للمنط ،من أطماع الدول الأخرى  الخالصة الاقتصاديةالمنطقة  ثروات قصد حماية
 .من التلوث الذي قد تتسبب فيه سفن أجنبية

 استخراجالمنطقة و ف تلك إلى جانب رغبة تلك الدول خاصة منها النامية في استكشا 
 ، فتعود بالنفع على شعوبها، خاصة مع فيها للثروات التي يمكن أن تحرك عجلة التنمية

 توجه الدول للبحث عن مصادر للطاقة التقليدية خارج الإقليم البري ومعرفة الإمكانات
 .الحقيقية التي تتوفر عليها تلك المنطقة

ة الطاقالتي تنتج من الأمواج والتيارات الهوائية و  واهتمام الدول كذلك بالطاقة البديلة، 
إلا  ناميةالشمسية، والتي رغم غلاء تكلفتها وشح التكنولوجيا في هذا المجال بالنسبة للدول ال

لى افة إأنها تسارع الزمن من أجل التمكن من استغلالها لتقديم الإضافة لاقتصادياتها، بالإض
 ،وبهااعدة بالنسبة لتلك الدول من أجل إشباع حاجات شعتعد آفاقا و توفير أماكن صيد جديدة 

الدول تسارع إلى تحديد مناطقها ير الفائض، كل هذه المعطيات جعلت والتفكير في تصد
 .1982لبحار لسنة الأمم المتحدة لقانون ا الخالصة على ضوء اتفاقية الاقتصادية

لمثالين من الدول النامية وموضوع دراستنا سنركزه في هذا المبحث عن المنطقة الاقتصادية  
إلى جانب  الدول، ذهوضاع الجغرافية الخاصة بهوذلك من خلال الأ وهما مصر والمغرب،

من  هذه الدولالتحديد، وهل هناك آفاق تنمية واعدة قد تجنيها  المشاكل التي يثيرها هذا
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 حيث سنتناول طريقة تعيين حدود المنطقة والإشكالات التي ؟خلال استغلال لتلك المنطقة
 .ىحدقد تعترضها لكل دولة على  ، أولاقتها

  الخالصة لدولة مصر الاقتصاديةالمنطقة  المطلب الأول:

الخالصة  الاقتصاديةنسلط الضوء على بعض المناطق من خلال هذا المطلب نود أن 
 لبعض الدول العربية، وذلك من خلال الطرق والإجراءات التي أتبعتها في عمليات تحديد

الخالصة، وخاصة مع وجود اختلافات كبيرة ما بين دولة وأخرى  الاقتصاديةالمناطق 
والبعض الآخر يطل على البحر الأحمر،  ها يطل على البحر الأبيض المتوسطفبعض

الدول إقامة تحديد للمناطق  ذهلخليج العربي، ولقد حاولت هوالبعض الأخر يطل على ا
 دة فيالخالصة بها، من خلال قواعد القانون الدولي وذلك حماية للثروات الموجو  الاقتصادية

 تلك المنطقة سواء ما تعلق بالموارد الطبيعية الحية وغير الحية.

   .لصةالاقتصادية الخا المصري قبل تحديد المنطقة المجال البحري  واقع :الأولالفرع 

ة كما هو معلوم أن جمهورية مصر العربية لديها ساحلين بحريين تطل عليهما، فتطل من جه
ة كم، أما من الناحي 1000أكثر من  بيض المتوسط، بساحل يبلغ طولهالشمال على البحر الأ

 .كم تقريبا 950البحر الأحمر بساحل طوله الشرقية فتطل على 

فإذا ما نظرنا إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط، نلاحظ أن هذه السواحل تواجه عند 
ميل بحري من السلوم وجزيرة أسكاربانتو  190أقصى الغرب بجزيرة كريت اليونانية على بعد 

قبرص فتبعد عن بور سعيد ودمياط ميل بحري من مرسى مطروح، أما جزيرة  220على بعد 
ميل بحري، أما السواحل التركية فتبعد عن السواحل المصرية وبالضبط محافظة  200بنحو 

معيار خط ت مع الظروف الجغرافية إذا ما أخذعامل ف ،ميل بحري  280الإسكندرية بحوالي 
الخالصة لجمهورية مصر العربية لن تتجاوز ما  الاقتصاديةفإن امتدادات المنطقة  ،الوسط

 1لى طول سواحلها.ميل بحري ع 130إلى  90بين 

                                                           
 .627 ص، السابقصلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع  - 1
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لبحر الخالصة في شرق الساحل المصري ل الاقتصاديةكما يلاحظ كذلك أن تحديد المنطقة 
الخالصة لدولة فلسطين وبالضبط في  الاقتصاديةيتداخل مع المنطقة  ،لأبيض المتوسطا

مواجهة قطاع غزة، كما يصطدم كذالك بامتدادات المناطق الاقتصادية الخالصة للمناطق 
ة المحتلة من الكيان الغاصب لدولة فلسطين، وكذلك لامتدادات لبنان للمنطقة الاقتصادي

 الخالصة، والامتداد الجنوبي لجزيرة قبرص.

دول المتقابلة مع الساحل المصري على المتوسط يجعل أمر ففي هذا الوضع ومع تعدد ال
اصة بناء على أساس مبادئ القانون الدولي غاية في الصعوبة، خ الاقتصاديةتحديد المنطقة 

صالح المصرية في منطقتها مإذا ما كانت بعض الدول لها مطالب تتعارض مع ال
 .الخالصة الاقتصادية

ك فدولة الكيان الغاصب لدولة فلسطين يمد جرفه القاري إلى مسافات بعيدة نسبيا في تل 
الخاصة  1958الذي هو طرف في اتفاقية جنيف لعام  -المنطقة، وهو ما دفع هذا الكيان 

ا ر بوجوب الفصل ماأن يطالب خلال دورات المؤتمر الثالث لقانون البح –بالجرف القاري 
نا أصدر إعلا ، والذي كان قدالخالصة ونظرية الجرف القاري  لاقتصاديةابين فكرة المنطقة 

 إلى ،بمد سيادته إلى قاع وأسفل قاع المنطقة المغمورة المجاورة لسواحلها 3/8/1952في 
 الذي يسمح عمق المياه باستغلال ثروات تلك المناطق. الامتداد

بحقوقه في  الاحتفاظحار بحقه في طالب هذا الكيان في دورات الأمم المتحدة لقانون البكما 
حقا  باعتباره ،البحارتعد من أعالي  الاتفاقيةالصيد في المناطق المجاورة والتي كانت قبل 

 1مكتسبا، لا يجب أن يتأثر بقواعد القانون الدولي الجديد.

أسهم  ،عن موارد جديدة للطاقة ، بالبحثومع الاهتمام الكبير الذي زاد في الآونة الأخيرة   
الخالصة،  الاقتصاديةفيه التطور التكنولوجي فيما يخص الثروات الباطنية لقاع المنطقة 

أصبح بالإضافة إلى تنامي الطلب على هذا الموارد الحيوية، وعدم تغطية الناتج المحلي له، 
                                                           

1 -Third united nations conférence on de law of the sea , official records ; volumeII ; new 

york ;1975 ;p 178  
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لزاما على دولة مصر أن تقيم اتفاقيات مع كل تلك الدول وهذا من أجل الحفاظ على 
 الذي يعاني خاصة في الظروف الحالية. اقتصادهامصالحها، وتنمية 

المجال هذا عن المجال البحري المطل على البحر الأبيض المتوسط، أما فيما يخص 
نية، ات أن هذا الأخير غني بالثروات المعدفتشير الدراس ،البحري المطل على البحر الأحمر

 الكبيرة. الاقتصاديةفضلا عن ثرواته الحية ذات القيمة 

كم بالإضافة إلى ما يحتويه هذا البحر من جزر 280ويبلغ أقصى اتساع للبحر الأحمر 
 50والأخرى في السواحل السعودية  ،جزيرة 26 صغيرة يقع بعضها تحت السيادة المصرية

ب جزيرة، فمن واقع المساحة وعدد الجزر المتواجدة على الجانبين السعودي والمصري، تصع
الأمم  من اتفاقية 74الخالصة للجانبين إلا في نطاق المادة  الاقتصاديةعملية تحديد المنطقة 

، غلقة، مع مراعاة أن البحر الأحمر هو من البحار الشبه م1982المتحدة لقانون البحار لسنة 
فاع الانتو قصد الالتزام بالواجبات  ،لبحر بالتعاون فيما بينهال لتالي يعود استغلال الدولوبا

 بالحقوق.

 1974ماي  16بتاريخ  ،ويذكر أن المملكة العربية السعودية قد أبرمت اتفاقية مع السودان
 لكل من الدولتين على منطقة قاع البحر المجاورة ،منحت بمقتضاها حقوقا سيادية مانعة

وز هذا الخط تكون متر، وعند تجا1000غ فيه عمق المياه للشواطئها إلى الخط الذي يب
، بحيث تمارس فيها كلا الدولتين حقوقا سيادية متساوية على الثروات المنطقة مشتركة

 .الطبيعية لهذه المنطقة

ظيم استغلال الدولتين للثروات غير الحية، وهي اتفاقية وقد اقتصرت هذه الاتفاقية على تن 
ن بالنسبة للدول المتقابلة، خاصة وأمميزة تعتبر نموذجا لما ينبغي أن يكون عليه الحال 

الدراسات والأبحاث تشير إلى إن الثروات في تلك المنطقة هي على الجانب السوداني، فلو 
  1ة السعودية في هذا التقسيم.طبقت قاعدة خط الوسط لتضررت المملكة العربي

                                                           

  .628صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، - 1 
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د وان كان الاتفاق بين مصر والمملكة العربية السعودية لا يثير مشاكل خاصة حول تحدي 
" أن البحر الأحمر ،صلاح الدين عامر يرى  الأستاذالخالصة، فإن  الاقتصاديةالمنطقة 

ة ي إقامفويمكن البدء يمكن أن يكون نموذجا للأخذ بمبدأ التنظيم الإقليمي لاستغلال ثرواته، 
يمي تعاون بين كل من مصر والسودان والمملكة العربية السعودية، كمرحلة أولى لتنظيم إقل

 يمكن أن يشمل في المستقبل دول حوض البحر الأحمر".

ه على سياسي والاقتصادي لدول شرق البحر المتوسط وتأثير و الواقع الجي الفرع الثاني:
 الخالصة لمصرتحديد المنطقة الاقتصادية 

تزيد من أسباب 1تحول الصراع على ثروات النفط والغاز في البحر المتوسط إلى مادة ملتهبة
من الصراع المائي والنفطي قديم العهد بين لبنان  ،النزاعات والخلافات على المصالح

حديثاً بين تركيا من جانب، وكل من اليونان وجمهورية قبرص  المستجدوإسرائيل إلى الصراع 

                                                           
1- « La Méditerranée orientale, une mer de gaz » cette citation, issue d’un article du site du géant 

pétrolier italien ENI, suffit à comprendre l’ampleur que revêtent, actuellement, les enjeux 

économiques dans l’est de la mer Méditerranée. 

La Méditerranée orientale est en effet actuellement le théâtre d’une véritable course aux hydrocarbures 

de la part des nations méditerranéennes concernées, qu’elles le soient directement ou indirectement : si 

la présence de la Turquie ou de Chypre dans l’équation n’étonne guère, celle de la Libye ou encore de 

l’Italie interroge davantage. 

Cette course se fait, de façon incontournable, sur fonds de profonde rivalité entre les différents 

protagonistes de l’affaire, qui recourent aux alliances et qui montrent de façon ostentatoire leurs forces 

militaires afin de tirer le meilleur parti de la situation et, surtout, des ressources en jeu. 

 Les réserves en gaz du Moyen-Orient sont celles connaissant la plus forte croissance dans le monde 

depuis 2009, conduisant ainsi la région à être celle où la densité de missions exploratoires est la plus 

forte, les réserves prouvées de gaz ont en effet bondi de 33,6% depuis 2009 (4) ; le Moyen-Orient, qui 

représentait 31,4% des réserves prouvées de gaz dans le monde en 2000, en représente aujourd’hui 

40,4%. 

Le cas de la Méditerranée orientale (MEDOR) est, pour des raisons techniques et scientifiques, plus 

difficile à juger. En 2000 par exemple, la Commission géologique américaine estimait que les réserves 

en gaz devaient avoisiner les 2 715 milliards de mètres cubes (bcm). Dix ans plus tard, cette même 

commission a totalement revu ses estimations et juge que la région devrait plutôt receler 5 765 bcm de 

gaz. EMAIL Bouvier, Les enjeux énergétiques en Méditerranée orientale, ou la création d’une 

nouvelle arène géopolitique au Moyen-Orient. Partie I, des gisements d’hydrocarbures 

particulièrement prometteurs, Newsletter, publier le 12/02/2020.  
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من الجانب الآخر، إذ تجاهلت تركيا، في طريقها للتوسع السياسي للوصول إلى الشواطئ 
الليبية، أن شواطئ جزيرة كريت هي أراضٍ يونانية، وصولًا إلى الصراع الثالث، حديث العهد، 

رتفاع عدد لاين في منطقة شرق المتوسط، نظراً تر يالقائم بين تركيا ومصر؛ الدولتين الكب
السكان في كل منهما من جهة، وإلى تقدمهما الصناعي من جهة أخرى، ما يتطلب استهلاكاً 

 .عالياً من الطاقة لتغذية هذه الصناعات

كما تشكل تركيا منطقة عبور لنفط وغاز روسيا وبحر القزوين إلى أوروبا، وهي دولة 
 لقطاعل السريعع التزايد الكبير على الطلب لديها من الطاقة، نظرا للنمو مستهلكة للنفط، وم
 .تنقيب عن النفط في شرق المتوسط للمشاركة في ثروات المنطقةللالصناعي، سعت 

 ودخول الجانب التركي على خط المواجهة في الإقليم من البوابة الليبية سبب مباشر في
ل المستوى السياسي والعسكري معاً، مما دفع دو  تأجيج الصراع، ودخوله مرحلة جديدة على

)مقره القاهرة(، ويضم مصر واليونان وقبرص « منتدى غاز المتوسط»المنطقة إلى إنشاء 
ية وإيطاليا والأردن وفلسطين وما يسمى إسرائيل، فيما استبعدت منه تركيا لحسابات سياس

 .وإستراتيجية

 )النفط والغاز( بمعظم المحروقاتاكتشاف  شاركت العوامل الاقتصادية والجيوسياسية في
ن ازداد الصراع الجيوسياسي في بعض الأحيان ليشمل منافسات حادة بيو  ،الأقطار المنتجة

مل الشركات الدولية، واشتدت معها النزاعات أحياناً للحصول على شروط مفضلة لتتطور وتش
  .نزاعاً بين دول الشركات المتنافسة )الدول الصناعية الكبرى(

امتدّت أوجه النزاعات هذه طوال القرن العشرين لتبرز مؤخراً في الصناعة الغازية الفتية في 
إذ شجع اكتشاف الغاز في المياه المصرية شمال ميناءي 1،شرق البحر الأبيض المتوسط
                                                           

1- Selon l'Institut d'études géologiques des États-Unis (US Geological Survey), 3.500 milliards de 

mètres cubes de gaz reposeraient sous les eaux tranquilles de la Méditerranée orientale. Presque autant 

que les réserves prouvées de l'Algérie, un des deux fournisseurs officiels de gaz de l'Europe, avec la 

Russie. Pour l'heure, Israël a déjà identifié deux gisements pour un total de 700 milliards de mètres 

cubes, qui entreront en production d'ici à 2014. Aline Robert,  Gaz naturel début des hostilités en 

Méditerranée orientale, Article ; publier par LE TRIBUNE, LE 07/11/2011 
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الإسكندرية وبورسعيد، الدول والمناطق المطلّة على شرق المتوسط )دولة الاحتلال 
وقبرص، ولبنان، وسوريا، وتركيا( التي تشكو من شح مصادر الثروة البترولية الإسرائيلي، 

 في أراضيها، على محاولة الاستفادة من الاكتشافات المصرية لبدء عملية المسح الزلزالي في
مناطقها الاقتصادية الخالصة في البحر المتوسط، للتعرف على جيولوجية مناطقها البحرية، 

 1.بترولية فيها وإمكانية اكتشاف حقول

 ـــــ الصراع العربي ـ الإسرائيلي 1

ن لقانو ااعد ، لكن تبقى تستفيد من قو الاتفاقيةالإسرائيلي ليست من الدول الموقعة على  الكيان
ة و أبعاد بحرية بما فيها المنطق ،للبحار بجميع ما خلص إليه من قواعد قانونية الدولي

إلى و  ،القواعد العرفية في الموضوع إلى، إلا أنها تستند في إعلاناتها الخالصة الاقتصادية
 .التي هي ليست طرفا فيها الاتفاقيةالقواعد 

 5717/1956 :أصدر القانون رقـم 1956كمثال على ذلك، فان الكيان الإسرائيلي في سنة  و 
 05/02/1990 ،ه وبتاريخأميال بحرية إلا أن 06الذي تـم تحديده بـقليمي، و المتعلق بالبحر الإو 

و ذلك بأن  ،5717/1956 ،و الذي عدل القانون  ،5750/1990 ،أصدر هذا الكيان القانون رقم
وهو القانون الذي دخل حيز التنفيذ بداية من  ،ميل بحري  12يمتد إلى  ،جعل البحر الإقليمي

من أنها غير  ، كما قامت بإخطار أمانة الأمم المتحدة بذلك على الرغم14/02/1990 ،تاريخ
 1982.2ملزمة بأحكام الإخطار الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

حين 3الإسرائيلي أول الخلافات الجيوسياسية لغاز شرق المتوسط، -شكّل الصراع العربيو   
بريتش »عقداً للاكتشاف والإنتاج في بحر غزة لشركة  1999منحت السلطة الفلسطينية في 

وشركائها، شركة اتحاد المقاولين المًوجودة في أثينا، وذات الملكية الفلسطينية، « غاز
 وصندوق الاستثمار الفلسطيني التابع للسلطة الوطنية الفلسطينية.

                                                           
 .15020 ،، عدد2020نوفمبر  12 ،_ وليد خدوري، مقال بجريدة الشرق الأوسط، بتاريخ 1
 .283الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص الاقتصاديةيخلف نسيم، إشكالية المنطقة  - 2

  3- DaviD amsellem, Les problématiques des réserves gazières au large d’Israël, de Gaza, de l’Égypte, 

du Liban et de Chypre, Observatoire du monde arabo-musulman et de Sahel  FONDATION pour la 

Recherche stratégique, p 5.  
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 1.4نحو باحتياطي غازي محدود ب« غزة مارين»حقل  2000في « بريتش غاز»اكتشفت  
ون مرور عقدين من الزمن، لا يزال هذا الحقل الفلسطيني البحري د معتريليون قدم مكعب. و 

 تطوير، وذلك بسبب رفض إسرائيل المستمر لتطويره. 
، ومن ضمنها حقل «بريتش غاز»أصول شركة « رويال دتش شل»وقد اشترت مؤخراً شركة 

عدم تطوير الحقل والإنتاج منه، وبادرت بعرض حصتها « شل»لكن ارتأت  ،«غزة مارين»
 للبيع.« غزة مارين»في 

على  -شركة اتحاد المقاولين وصندوق الاستثمار الفلسطيني-ويعمل الشريكان العربيان، 
 1،إيجاد شركة نفطية للعمل معهما في الحقل، وإيجاد الطرق المناسبة لاستغلال ثروته الغازية

 يحددها،الأسعار والكميات التي لكن ب ،احتكر الكيان الإسرائيلي تزويد الضفة الغربية بالوقودو 
 .كما هيمن على تزويد غزة بالوقود، مع إتاحة نافذة صغيرة لمصر للمساهمة أيضاً 

 ترسيم الحدود البحرية: إشكالية- 2
للمناطق الاقتصادية الخالصة أما النزاع الثاني، فهو يشمل مشكلة عدم رسم الحدود البحرية 

ل هذه المناطق القريبة قبل الاهتمام بالثروة البترولية، لاحتمال تداخ2ما بين الدول المجاورة
الإسرائيلي فقد توصل لبنان وقبرص في  -الصراع العربي ذلك، بالإضافة إلى ،من بعضها

 3.إلى رسم الخط الوسطي بين البلدين 2007
                                                           

1 - DaviD amsellem, Les problématiques des réserves gazières au large d’Israël, de Gaza, de l’Égypte, 

du Liban et de Chypre, Observatoire du monde arabo-musulman et de Sahel  FONDATION pour la 

Recherche stratégique, p 12. 
2 - Mais quoique les proclamations de ZEE en Méditerranée soient possibles et admissibles d’après le 

droit international, il y a eu, quand même, des différends ayant pour l’objet la délimitation des 

quelques zones instituées jusqu’à présent. Comme le répète la doctrine, les caractéristiques physiques 

de la Méditerranée obligent à ce que toute déclaration de ZEE soit indissociable de la délimitation 

d’un tel espace par négociation avec le ou les États affectés. José Manuel Sobrino Heredia,  

L’APPROCHE NATIONALE EN MATIÈRE DES ZONES MARITIMES EN MÉDITERRANÉE, 

AFDUDC, 13, 2009, 753-771, p 756. 

وفيما يخص مسالة عدم احترام قبرص لالتزامها التعاقدي المتمثل في الإخطار و التشاور مع لبنان، فانه يمكن لقبرص  - 3
يجب أن يعتمد طـبقا للقانون الداخلي للدولتـين  الاتفاق طبقا للمادة الخامسة منه التي تشير إلى أن الالتزامالتنصل من هذا 

لكي يدخل حيز التنفـيذ بعد تبادل وثائق المصادقة بينـهما، وهـو الأمر الـذي لم يـتم لحد الآن بين الطرفين على الرغم من أن 
فانه لا يمكن الإدعاء بعدم  ، بينما لم يتم أي شيء من ذلك من جانب الدولة اللبنانية، ومن ثم الاتفاقصادقت على  قبرص

يرى البعض من أنه بالرغم  التزام قبرص طبقا لاتفاق لم يدخل حيز التنفيذ ،كونه لا يتضمن أي التزام ولا أية قيمة قانونية،
عـدم من عدم مصادقة لــبنان على الاتــفاق فان قبــرص لديها التزام أخلا قي باحترام اتفاق وقعـــت علـيه ، بغـض النـظر عن 

 مصــادقة لبنـان.
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قطة إذ كان يتطلب تحديد الن ،الجنوبية أو الشمالية لهذا الخطلكن لم يتم تحديد النقطة 
رب حلكن، بما أن لبنان في حالة  ،الجنوبية عقد اجتماع ثلاثي بين قبرص ولبنان وإسرائيل

 أما بالنسبة للنقطة الشمالية، فترفض سوريا ،مع إسرائيل، فلا يمكن عقد اجتماع كهذا
 سورياومن ثم تحديد النقطة الشمالية بين لبنان و  التفاوض لرسم الحدود البحرية مع لبنان،

 .وقبرص

في  ر لبنان إلى رسم هاتين النقطتين على بعد قليل من النقاط المفروضة للمضي قدماً اضطّ 
عام خرائط لحدوده البحرية مع الأمين الوضع و  ،وقام بالإيداع ،رسم الخط الوسطي مع قبرص

 .الشمالية والجنوبيةللأمم المتحدة بغض النظر عن النقطتين 

فين من جانبها، أكدت الاتفاقية البحرية الحدودية بين قبرص ولبنان عدم قيام أي من الطر 
ن كا ،بالاتفاق مع طرف ثالث دون العودة إلى الطرف الثاني للحصول على موافقته المسبقة

 هذا الحل هو الخيار الوحيد المتوفر للبنان في رسم الخط الوسطي مع قبرص.
لكن بادرت قبرص لاحقاً إلى الاتفاق مع الكيان الإسرائيلي ثنائياً، والإعلان عن رسم حدود  

الأمر الذي 1منطقتها الاقتصادية الخالصة مع الكيان الإسرائيلي دون إعلام الجانب اللبناني،
أدى إلى وضع يد هذا الكيان على مناطق مهمة وموعودة بترولياً في أقصى المياه الجنوبية 

 لبنانية. ال
حاولت الولايات المتحدة لعب دور الوسيط لحل الخلاف، لكن دون جدوى؛ إذ طالب 
المفاوض الأميركي شروطاً سياسية على لبنان تقديمها، الأمر الذي أدى إلى تعثر 

 .المفاوضات وعدم التوصل إلى نتائج إيجابية لرفض لبنان المطالب الأميركية

                                                           
1- S iBeyrouth et Tel Aviv s’accordent à prendre comme point de référence de leur frontière maritime 

la ville de Ras al-Naqoura (Point B1), ils s’opposent sur l’inclinaison que la ligne doit adopter lorsque 

celle-ci s’enfonce en mer pour croiser la frontière maritime chypriote. Israël s’appuie sur l’accord de 

délimitation maritime signé le 17 janvier 2007 entre Chypre et le Liban qui détermine la frontière 

maritime entre Nicosie et Beyrouth Dans cet accord, le point terminal au sud de cette frontière définit 

de facto le point tripartite à l’intersection des frontières maritimes entre Chypre, le Liban et Israël. 

Aussi dans leur accord de 2010, Israël et Chypre ont repris ce point pour déterminer leur frontière. Du 

point de vue israélien, le Liban conteste donc aujourd’hui un point qu’il a validé dans son accord de 

2007 avec Chypre DaviD amsellem, Les problématiques des réserves gazières au large d’Israël, de 

Gaza, de l’Égypte, du Liban et de Chypre, Observatoire du monde arabo-musulman et de Sahel  

FONDATION pour la Recherche stratégique, p 15. 
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 هماالتركي حول إحداثيات المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منــــ خلفيات النزاع المصري 3

اع ارتف نظراً إلى ،بالدولتين الأكبر في منطقة شرق المتوسط )تركيا ومصر( هذا النزاع يتعلق 
 عدد السكان في كل منهما من جهة، وإلى تقدمهما الصناعي، مما يتطلب استهلاكاً عالياً 

سيا إذ تشكل تركيا نقطة عبور مهمة جداً لنفط وغاز رو و  ،من الطاقة لتغذية هذه الصناعات
ادة لى زيإلا أن تركيا تفتقد الاحتياطات البترولية وهي بحاجة إ ،ودول بحر قزوين إلى أوروبا

 .وارداتها السنوية البترولية نظراً لضخامة وتطور صناعاتها

في الوقت ذاته، يتطلب أن تبذل مصر جهوداً مستمرة للعثور على احتياطات بترولية جديدة 
، في حين أن احتياطاتها النفطية لا تزال محدودة للمحروقاتلتلبية ازدياد الاستهلاك السنوي 

وتعمل جاهدة لزيادة احتياطات الغاز، وهي وإن ازدادت مؤخرا، خصوصاً بعد  ،نسبياً 
، الذي يُعتبر أضخم حقل غاز في 20151إيني" لحقل "ظهر" العملاق في اكتشاف شركة "

في المائة من توليد الطاقة  85البحر المتوسط، فإن زيادة الاستهلاك الداخلي، واعتماد نحو 
 .الكهربائية المصرية حالياً على الغاز

ة لدوليبالإضافة إلى محاولة مصر الاستفادة القصوى من منشآتها الغازية من أنابيب الغاز ا 
ومحطات تسييل الغاز لأجل التصدير، تدفعها إلى زيادة الاكتشافات للعثور على حقول 

وسط المت جديدة سنويّاً، منها المحاولات الحالية للاستكشاف والإنتاج من المناطق الغربية في
 .الليبي -من المياه الليبية، التي ستتأثر سلباً بالاتفاق الحدودي التركي  القريبة

تعتبر مصر دولة نفطية وغازية في الوقت ذاته، مما يجعلها في وضع أفضل من تركيا التي 
البترولية، إلا أن مشكلة مصر أنها تعاني عجزاً في الإنتاج النفطي مقارنة  للاحتياطاتتفتقد 

                                                           
1 - L’Égypte est un pays incontournable en matière énergétique dans la région. Disposant de réserves 

d’énergie non négligeables (3,5 milliards de barils de pétrole et près de 2 200 milliards de m3 

au début de l’année 2015), Le Caire s’est rapidement imposé dans la politique énergétique régionale 

avec la construction d’importantes infrastructures stratégiques dédiées à l’exportation. Or, en raison 

d’une mauvaise gestion des ressources, le pays a de plus en plus de difficultés à subvenir à sa propre 

demande d’énergie au moment où il sombre dans la crise politique. Il faut attendre la découverte du 

méga gisement Zhor à l’été 2015 pour que l’Égypte renouvelle ses ambitions énergétiques. DaviD 

amsellem, Les problématiques des réserves gazières au large d’Israël, de Gaza, de l’Égypte, du Liban 

et de Chypre, Observatoire du monde arabo-musulman et de Sahel  FONDATION pour la Recherche 

stratégique, p 34. 
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وبالنسبة للغاز الطبيعي، فقد تم تزويد معظم المحطات الكهربائية  ،يباستهلاكها الداخل
بالغاز، مما يعني استهلاكاً داخلياً عالياً ومتزايداً سنوياً للغاز، الأمر الذي يدعو إلى ضرورة 

 .اكتشاف حقول غاز جديدة لتعويض ما يتم استهلاكه، ولتلبية زيادة الاستهلاك السنوي 

ضغوطها حول شرعية الدول المجاورة في التنقيب عن الغاز في قامت تركيا بزيادة كما 
استنكرت  ،"مياهها"، ثم أعلنت عن رسم حدود بحرية جديدة غير مسبوقة بينها وبين ليبيا

اليونان التي تمر هذه الحدود بالقرب من مياهها المحاذية لجزيرة كريت اليونانية، وتنتهي في 
حالياً على اكتشاف  ود المصرية، حيث تعمل مصرالغرب من ليبيا، ليس بعيداً عن الحد

استنكرت مصر الإعلان عن الحدود البحرية الجديدة ما بين كما  ،البترول في المياه المجاورة
 1.تركيا وليبيا، رغم أن الدولتين غير متجاورتين

  ــــــ تطلعات الكيان الإسرائيلي في مياه منطقة شرق الأوسط4

لى انية إمنذ بدء اكتشافاتها الغازية في العقد الأول من الألفية الثهت إسرائيل أنظارها وجّ 
في  06الاتفاق على الحفاظ على  وتمّ  ،استغلال الغاز داخلياً، ومن ثم التوجه نحو التصدير

ي وبدأت إسرائيل ف ،في المائة للتصدير 40المائة من الاحتياطي الغازي للسوق المحلية و
 .الاعتماد على الغاز لتغذية محطات الكهرباء

                                                  
التصدير للسوق الأوروبية  يسرائيللكيان الإلي لأما بالنسبة للتصدير، فكان الاهتمام الأوّ 

فاتجهت الأنظار في السنوات الأولى بعد  ،الضخمة والقريبة نسبياً، مقارنة بالسوق الآسيوية
الاكتشافات في حقلي "تامار" و"لفيتان" للتصدير إلى أوروبا. ونظراً إلى التكاليف الباهظة 

هت إسرائيل اهتمامها للتصدير إلى الدول العربية مليار دولار(، وجّ  20لتطوير الحقلين )نحو 
ر على اهتمام الشركات المنتجة أيضاً وحاز الأم ،المجاورة التي عقدت معاهدات سلام معها

لذا اتجهت إسرائيل، بدعم من  ،نظراً لقصر مسافة الأنابيب، ومن ثم تقليص تكاليف التشييد
الولايات المتحدة، إلى تبني مشروعات تصديرية للأردن ومصر، وهناك مفاوضات لتصدير 

                                                           
 .يدة الشرق الأوسط، المرجع السابقوليد خدوري، مقال بجر  - 1
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المفاوضات لا تزال في الغاز من حقل "غزة مارين" للضفة الغربية وقطاع غزة، إلا أن هذه 
 .مراحلها الأولية

 موجودة، والإشكاليات الإعلان مصر عن المنطقة الاقتصادية الخالصة: لثالفرع الثا
 لترسيمها

لحقوقها في المنطقة الاقتصادية الخالصة وذلك بمناسبة تها ممارس بإعلانقامت مصر 
" إن جمهورية مصر العربية ،على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، جاء فيه1التصديق

الخامس والسادس من اتفاقية الأمم  الجزأينلأحكام  تباشر منذ اليوم حقوقها المقررة وفقا
 الإقليميالمتحدة لقانون البحار في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تقع وراء البحر 

 وتتاخمه على شواطئ البحرين الأحمر والمتوسط. 

تباشر في تلك المنطقة الحقوق السيادية لغرض استكشاف واستغلال الموارد  كما أنها
الطبيعية، الحية وغير الحية، للمياه التي تعلو قاع البحر، ولقاع البحر وباطن أرضه وحفظ 

 الاقتصادي والاستغلال للاستكشافهذه الموارد وإدارتها، وكافة أوجه النشاط الأخرى 
 "2لمياه والتيارات والرياح.للمنطقة كإنتاج الطاقة من ا

فيما  الخالصة على الوجه المبين بالاتفاقية الاقتصاديةوأنها تمارس ولايتها على المنطقة 
 يتعلق بإقامة واستعمال الجزر الصناعية والمنشئات والتركيبات والبحث العلمي البحري 

 .ةالاتفاقيوحماية البيئة البحرية والحفاظ عليها، والواجبات الأخرى المنصوص عليها في 

وتؤكد أنها تلتزم في تعيين الحدود الخارجية لمناطقها الاقتصادية الخالصة بالقواعد والمعايير 
 .الاتفاقيةوالإجراءات التي ورد النص عليها في 

                                                           
1 - En ratifiant la CNUDM le 26 août 1983, l’Égypte a déclaré qu’ « à compter de cette date, elle ferait 

valoir les droits qui lui sont conférés en vertu des dispositions des parties V et VI de la CNUDM dans 

la ZEE située au-delà et adjacente à sa mer territoriale en Méditerranée et dans la mer Rouge » et qu’ « 

elle se chargerait d’établir les limites extérieures de sa ZEE conformément aux règles, critères et 

modalités stipulés dans la CNUDM ».12 Il semble cependant que la déclaration égyptienne n’ait pas 

été suivie par une législation introductive. Claudine Chevalier Gouvernance de la Mer Méditerranée 

Régime Juridique et Prospectives, p 14. 
 .611صلاح الدين عامر، مقدمة لدراسة القانون الدولي العام، المرجع السابق، ص  - 2
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وتعلن أنها تقوم باتخاذ التدابير والترتيبات الخاصة بتنظيم كافة الجوانب المتعلقة بمنطقتها 
 1الاقتصادية الخالصة."

ديد لإعلان عدة من التساؤلات حول نوايا مصر الحقيقة إذ أنه أتى من غير تحوأثار هذا ا 
للحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة، ورأى البعض بأنه إعراب عن رغبة مصر في 

ن مباشرة حقوقها المقررة قانونا في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وانطلقوا من تصور أ
صة. الخال الاقتصاديةيكون دون تحديد دقيق لحدود المنطقة  مباشرة هذه الحقوق لا يمكن أن

ن لأذلك  ،وعلى الرغم من وجاهة الطرح، إلا أنه لا يستند إلى أساس من الواقع أو القانون 
ة تصاديطراف بعدم الاستغلال إلا بعد تحديد حدود المنطقة الاقالاتفاقية لم تلزم الدول الأ

د ، وأن تباشر الاستغلال دون تحديتعلن هكذا إعلانفمصر تستطيع أن  الخالصة، وبالتالي
لة وذلك في المساحة المتيقن من خضوعها لدو  ،للحد الخارجي للمنطقة الاقتصادية الخالصة

، لجوارمصر ألا وهي خط الوسط بالنسبة لدول التقابل، وخط النقاط المتساوية بالنسبة لدول ا
ذلك و ،1982لسنة وهي في هذا الإجراء ملتزمة بأحكام اتفاقية قانون البحار للأمم المتحدة 

قة لمقابلة، بغية تعيين لحدود المنطمع دول الجوار والدول ا اتفاقحتى يتم التوصل إلى 
وهو حل يعتبر من الترتيبات المؤقتة ذات الطابع  الخالصة لجمهورية مصر، الاقتصادية

ق وأن أشرنا التي سب 74المذكورة أعلاه، في الفقرة الثالثة من المادة  الاتفاقيةالعملي نظمتها 
 إليها فيما سبق.

بانعكاسات أي اتفاقية لترسيم الحدود  كان لمصر بعض التحفظات، خاصة فيما يتعلق
وهي جزيرة يونانية محورية، 2،البحرية بينها وبين اليونان، على وضع جزيرة )كاستيلوريزو(

تنص  كما ،الموقعة بين اليونان وقبرص تعد جزءًا من اتفاقية المنطقة الاقتصادية الخالصة،
يتم تحديد البحر “، على أنه 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام  121المادة 

الإقليمي والمنطقة المتاخمة والمنطقة الاقتصادية الخالصة والجرف القاري للجزر، وفقًا 

                                                           
 .612صالمرجع السابق، ، القانون الدولي العاممقدمة لدراسة  صلاح الدين عامر، - 1
هي أصغر الجزر اليونانية الموجودة في قسم رودس الإقليمي في جنوب إيجة شرق اليونان،  ،جزيرة كاستيلوريزو -2

ويفصلها عن السواحل التركية أقل من كيلومترين لذلك تعد من الجزر المتنازع عليها بين تركيا واليونان. تبلغ مساحة 
أنظر الموقع،  كم شرق جزيرة رودس. 78نسمة وتقع على مسافة  492وعدد سكانها  2كم 11.987الجزيرة 

https//ar.wikipedia.org/wiki/ 
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هذه الجزيرة منطقة اقتصادية خالصة خاصة بها،  تمتلك، وبالتالي ،”لأحكام هذه الاتفاقية
 .كافة الجزر التابعة لليونان، وكافة الأراضي اليونانية مثلها في ذلك مثل

 1ضبط وترسيم حدود المنطقة الاقتصادية الخالصة لمصر إشكاليات -1

 فاقالات، و هو بين البلدينقامت مصر بإبرام اتفاق مع قبرص يتضمن ترسيم الحدود البحرية 
وهو متكون من خمسة مواد بالإضافة إلى ، 12/03/2003، الذي تم التوقيع عليه بتاريخ

معيار خط الوسط وبرسم نقاط على طول الخط من  الأطراف في التحديد على اعتمدملحق، 
تمليه  وهي قابلة للتعديل من حيث الإحداثيات الجغرافية طبقا لما ،08إلى النقطة  01النقطة 

ا ل الجوار الأخرى، ووفقالخالصة مع دو  الاقتصاديةمعطيات التحديد المستقبلي للمناطق 
هذا  لى منالذي سيتم التوصل إليه مع هذه الدول المعنية، وهو ما تناولته المادة الأو  للاتفاق
 .الاتفاق

رفي ط، فتناولت الثروات والموارد الطبيعية الموجودة على الاتفاقأما المادة الثانية من 
 أما فيو  ،الاستغلاللتنظيم  الحدود، فنصت هذه المادة على ضرورة الاتفاق بين الطرفين

أحد  يتناول الاتفاقوكان هذا  ،أخرى  دولةحالة أراد أحد الطرفين ترسيم حدوده البحرية مع 
هم، ا بينالنقاط من النقاط الثمانية الممثلة لحدود الدولتين، يرجع الطرفين إلى التشاور فيم

 الإبلاغ قبل التوصل إلى اتــفاق مع الدولة الأخرى. على أن يتم هذا التشاور و 

ع بيـن النزا  ت عليه المادة الثالثة من الاتفاق، أما المادة الرابعة فتناولت طرق حلنصّ  اوهذا م
فلح يالتعاون وإن لم و  الدبلوماسية بروح من التفاهم عن طريق القنواتالطرفين الذي يكون 

 فاقالاتتحكيم، أما المادة الخامسة فحددت طريقة دخول الأمر فانه يتم عرض النزاع على ال
مليه يحيز التنفيذ، واشترطت أن يكون ذلك عبر تبادل وثائق التصديق بين الطرفين وفقا لما 

 .القانون الداخلي لكـل منهما

 أما ملحق الاتفاقية، فتناول1،تبادل وثائق التصديق من يوم الاتفاقويبدأ تاريخ سريان  
إلى خط الوسط الوارد  الاستنادمن الغرب إلى الشرق مع  08إلى  01النقاط من إحداثيات 

 .123في الخريطة البحرية الدولية الصادرة عن الأدميرالية البريطانية تحت رقم 
                                                           

1 - José Manuel Sobrino Heredia, L’APPROCHE NATIONALE EN MATIÈRE DES ZONES MARITIMES 

EN MÉDITERRANÉE, AFDUDC, 13, 2009, 753-771, p 758. 
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ولذلك تركت  ،عمل على ضبط الحدود بموجب خط الوسط بين مصر وقبرص فقط، الاتفاقو 
قطة هي في الواقع ن ،01إمكانية أن يكون هنالك تعديل للنقاط والإحداثيات كون أن النقطة 

     ةتقاطع ثلاثية بين الحدود المصرية و القبرصية و التركية أو الحدود المصرية القبرصي
ديد تحإلا بعد الوصول أولا إلى اتفاق على  ،و اليونانية و هذا الأمر لا يمكن الفصل فيه

وع هذا بعد وق -الشطر الجنوبي  -الحدود التركية اليونانية و الحـدود التركية القبرصية
د ، و بدون هذا التحديد فإنه لن يكون من الممكن الفصل نهائيا في الحدو طبعا عترافالا

المصرية  فهي نقطة تقـاطع ثـلاثـية كذلك بـين الحـدود 08أما النقطة  ،الشمالية الغربية لمصر
         التي تم تحديدها بين قبرص و مصر و بين قبرصو  ،الكيان الإسرائيليالقبرصية و و 

 .17/12/2010و إسرائيل بموجب اتفاق لاحق مؤرخ في 

 سطعلى الحقوق المصرية الموجودة في البحر المتو  ) المصري، القبرصي(تأثيرات الاتفاق -2 

حول  2003رأت بعض الشخصيات المصرية أن الاتفاق القبرصي المصري الموقع عليه في 
لثروات كبيرة، كانت لتكون داخل المنطقة فيه إهدار 2،تعيين الحدود البحرية ولو بشكل مؤقت

 الخالصة المصرية، وكان هذا بعد اتفاق قبرص مع الكيان الإسرائيلي في الاقتصادية
        وجود احتياطات كبيرة من الغاز  2011ت إلى اكتشاف فيالتي أدّ و  ،17/12/2010

البترول، لتبدأ سلسة إعلانات عن اكتشاف حقول النفط والغاز في كلتا الجهتين من خط و 
حيث أعلنت إسرائيل عن اكتشاف كمية  ،حديديه باتفاق بين إسرائيل وقبرصالوسط الذي تم ت

رئيس ، كما قام 2010م اكتشافه في جوان والذي ت، Leviatha كبيرة من الغاز في حقل
 الجمهورية القبرصي بإعلان يتضمن اكتشاف حقل كبير من طرف الشركة الأمريكية 

Energy Nobel ، 2،5خالصة لقبرص بتقدير أولي يصل إلىال الاقتصاديةفي المنطقة 

                                                                                                                                                                                     
، يتضمن تبادل وثائق التصديق وفق ما 07/03/2003 ،وهي المسألة التي تمت بموجب محضر بين الطرفين مؤرخ في - 1

وصدر  ،17/02/2003وقع عليها وزير الخارجية المصري بتاريخ الاتفاقإليه المادة الخامسة السالفة الذكر من  تأشار 
 .07/03/2004فيودخلت حيز التنفيذ  ،2003لسنة  115قانون رقم بشأنه 

بل وصل الأمر إلى القضاء وذلك عن طريق رفع دعوى أمام المحكمة الإدارية وذلك من أجل وقف القرار الإداري  - 2
، وما يترتب عليه من آثار، ن الحدود البحرية، ومن ثم إلغاؤهالمتعلق بالتوقيع على الاتفاقية المصرية القبرصية حول تعيي

وذلك  الاختصاصالدعوى لعدم  المصرية لى المستوى الدولي، حيث رفضت المحكمة الإداريةوما يترتب عن هذا الإلغاء ع
 .28/08/2017، بتاريخ ةالصادر  ،70لسنة  70526، في الدعوى رقم
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من التقسيم الخاص  11يقع في المربع رقمو ، Aphrodite اسموأطلقت عليه  ،2تريليون م
 . القبرصيةالخالصة  الاقتصاديةللمنطقة 

ويقع هذا الحقل في الجهة الموازية للحقل المكتشف من قبل الكيان الإسرائيلي، وبما أن 
الأمر ن إف يسرائيلالإ الكيانجاء مباشرة بعد إبرام اتفاق ترسيم الحدود بين قبرص و  الإعلان

للحقوق المصرية كون أن التحديد لم يكن سوى بعد اتفاق لة تتضمن إهدار أن المسأب يوحي
أن مصر تقوم بتصدير  ، إلىكما نشير هنا1،لثروات الغازية فيما ينهمامسبق حول تقسيم ا

الغاز للكيان الإسرائيلي بأسعار زهيدة لا تغطي حتى تكلفة الإنتاج، وذلك عبر الشركة 
 ) EMG Gas Mediterraneanشركة والمسماة2،بين مصر والكيان الإسرائيليالمختلطة 

East)   هذا في الإسرائيليتقوم هذه الشركة بشراء الغاز من مصر و إعادة بيعه للكيان ،
 3.الوقت الذي يعاني فيه السوق الداخلي من أزمة غاز خانقة

الغازية في شرق المتوسط وظهر معها  الاكتشافاتفي ظل هذه المعطيات ظهرت قضية  
 ومسألة إنصافه للحقوق المصرية من 17/02/2003قبرصي المبرم في المصري ال الاتفاق

قل فعلى الأ ،الخالصة المصرية الاقتصاديةباب أن الحقول المكتشفة إن لم تكن في المنطقة 
تثمارها هي متواجدة في الحدود فيما بينها مما يعنى أحقية مصر في المشاركة في اس

 .بعوائدها الانتفاعو واستغلالها 

                                                           
1 -Asa Winstanley, Comment l’Égypte a vu son gaz colonisé par Israël - Middle East Eye - 9 juin 

2014 http://www.middleeasteye.net/news   12/12/2020الاطلاع بتاريخ،  تم

 15لتصـدير الغـاز إلـى الدولـة العبريـة لمـدة  2005وسيتم تنفيـذ هـذه العقـود بـالتوازي مـع التعاقـد الـذي أبرمتـه مصـر عـام  - 2
دولارا للسـعر العـالمي فـي  12دولارات للمليـون وحـدة حراريـة بريطانيـة )مقابـل  3الجديدة بسـعر عاما، ليتم التصدير في العقود 

ســـنة مـــن تـــاريخ الاتفـــاق. وللإشـــارة فـــإن إســـرائيل لـــم تكتـــف باســـتيراد الغـــاز مـــن مصـــر بـــثمن بخـــس، بـــل  18المتوســـط( ولمـــدة 
س الغـاز إلـى عسـقلان فـي الأراضـي المحتلـة، استعانت بقروض من بنوك مصرية لإنشاء جزء من خط الأنابيب الـذي ينقـل نفـ

بينمــا ظفــرت بــالجزء الآخــر مــن الخــط مجانــا بعــد إنجــازه مــن الحكومــة المصــرية بفضــل قــروض مســتحقة علــى ثمــاني ســنوات. 
 ، فــــــــــي الموقــــــــــع ،09/02/2010، للمزيـــــــــد راجــــــــــع المقـــــــــال المنشــــــــــور فــــــــــي جريـــــــــدة الشــــــــــروق اليــــــــــومي بتـــــــــاريخ

https://www.echoroukonline.com  

 -جريدة الشروق اليومي، مة التي تتقاسمها إسرائيل و قبرصالغني -الغاز المصري المستباح -حمد بصل م- - 3
12/11/2012. 

http://www.middleeasteye.net/newsتم
http://www.middleeasteye.net/newsتم
https://www.echoroukonline.com/


 

 

234 
 

بأحكام  التزامهاالقائم بينها وبين مصر، وذلك بعدم  الاتفاقالملاحظ أن قبرص قامت بخرق  
 الاتفاق، والتي أشارت إلى عودة الطرفين للتشاور إذا أراد أحدهما الاتفاقيةالمادة الثالثة من 

مع دولة أخرى حول تحديد المناطق البحرية يكون موضوعها أحد النقاط الثمانية المحددة 
حدود البحرية لقبرص ومصر، وهو ما لم يتم من جانب الطرف القبرصي عند إبرامه لل

 ،مما أدى إلى إهدار حقوق مصر في البحر الأبيض المتوسط لإسرائيلي،امع الكيان  الاتفاق
حيث أن هذه النتيجة سببها استبعاد فكرة الجرف القاري  ،منها 08خاصة في رسم النقطة 

هي المسالة التي جاءت و  ،1المصري أثناء التحديد بين الدولتين إلى غاية نهاية الحافة القارية
 مخالفة لأحكام الجزء السادس من اتفاقية قانون البحار.

كون قد أهدرت ت ،عن الاتفاق بين قبرص والكيان الإسرائيلي الدولة المصرية بتغاضيو 
حقوقها في مناطق بحرية مهمة هي في حقيقة الأمر، ومن خلال اتفاقية الأمم المتحدة 

ألف كم على  11.5مما جعلها تخسراقتصادية خالصة تابعة لها،  طقةلقانون البحار، من
 .خلفية الاتفاق المصري القبرصي

 2ـــــــ ترسيم الحدود البحرية بين مصر واليونان 3
 2009،3الغاز الضخمة التي ظهرت في شرق المتوسط في عام  احتياطاتمنذ اكتشافات 

المنطقة، أصبح ترسيم الحدود البحرية بين دول شرق المتوسط من أهم القضايا الشائكة في 
                                                           

 .287الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص الاقتصاديةيخلف نسيم، إشكالية المنطقة  - 1
بالولايات المتحدة الأمريكية، الدكتور نائل « ماساشوستس»الأكاديمي وخبير الطاقة الدولي، والمحاضر بمعهد  - 2

فيه أنَّ توقيع مصر اتفاقية ترسيم حدود مع تركيا  اعتبر طرحًا« فيسبوك»الشافعي، نشر على صفحته الشخصية على 
نَّ الاتفاق المصري اليوناني الأخير الذي لم تُنشر بنوده ولا إحداثياته، ألف كم، فيما ألمح إلى أ 11يضيف لها أكثر من 

بين ليبيا ومصر ليس ملكًا لأحد، بينما  –شمال غرب مصر –كم بمحاذاة السلوم 100 خسرت فيه مصر مثلثًا بعمق
 لتي تنازلت عنها لحساب اليونان. ويرى كذلك أنآلاف كم من حدودها البحرية ا 7الليبي يُعيد لمصر  -التركي الاتفاق كان

بضغوط دولية على مصر لمنع إنتاج الغاز وإجبارها على  اتفاق ترسيم الحدود مع قبرص منع مصر من التنقيب عن الغاز
 الكيان فمصر حاليا تستورد الغاز الإسرائيلي أغلى من السعر العالمي بثلاثة أضعاف، وأن يسرائيلالكيان الإاستيراده من 

  .2018مارس  31،سنوات قادمة، مقال بجريدة الشروق بتاريخ 10صدر الغاز إلى مصر لأكثر من يس يسرائيلالإ
3 - Toutefois, depuis 2009, les découvertes de gaz naturel s’accumulent en Méditerranée orientale dans 

ce qu’on nomme le bassin levantin. La der - nière en date (août 2015) a permis de mettre à jour le 

méga-gisement Zohr, contenant près de 850 milliards de mètres cubes, situé à quelques dizaines de 

kilomètres des côtes égyptiennes. Ce gisement vient s’ajouter à de nombreux autres présents au large 

https://www.facebook.com/Dr.Nayel.Shafei/posts/3228817713851560?__xts__%5B0%5D=68.ARBdPQhdgE04vsM40VJ5mQIQ_3toNAgddWIAJAWFegluNCQhQ8oFzYW9j95jqjFBgDJNFkDIhCk5iPtVoXrnafoQQfpmnXs65e26nVZvYnihWMvPiNEZ6VrVlDKxxFvqeS-nv0h6ZKYuh0XM_Ckn3Kc1sjSCwZwSP4Dr0EI-vWgaieA92pnXvLefS919NdDoY8gdNJGVMzEM8D8iGcEywLHZErttOU243DQ3oncV2AMmZkRRC_CWud9bY0UzxFlHTVS7kxemi8fouxNoVM4h8-LDoBDDtzEBCCmNl9GRzeVXEDm3rrktTHfXsJ-goctHPbyspGtvDNZvB7v_4LpufA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Dr.Nayel.Shafei/posts/3228817713851560?__xts__%5B0%5D=68.ARBdPQhdgE04vsM40VJ5mQIQ_3toNAgddWIAJAWFegluNCQhQ8oFzYW9j95jqjFBgDJNFkDIhCk5iPtVoXrnafoQQfpmnXs65e26nVZvYnihWMvPiNEZ6VrVlDKxxFvqeS-nv0h6ZKYuh0XM_Ckn3Kc1sjSCwZwSP4Dr0EI-vWgaieA92pnXvLefS919NdDoY8gdNJGVMzEM8D8iGcEywLHZErttOU243DQ3oncV2AMmZkRRC_CWud9bY0UzxFlHTVS7kxemi8fouxNoVM4h8-LDoBDDtzEBCCmNl9GRzeVXEDm3rrktTHfXsJ-goctHPbyspGtvDNZvB7v_4LpufA&__tn__=-R
https://www.facebook.com/Dr.Nayel.Shafei/posts/3228819450518053?__xts__%5B0%5D=68.ARD5LJpBL2XrnDibCaF8celpjsSRZCoqaK7jNL2FN7dE5ddT6l-zzvcz-m8duOa9PirwFI6qd182x0YM8iVgK1-fTeXu8aIK3yIzmlNx39m8csIIVaSYORS08ALXeVJPpg3t_rcdD6FH0ePpYoOTHA9_kL8up4TTg5P9qIexTzrCnFWLtRDWGmKO-Dt_UdwudeyqSuech0EZ2rH4JPl60UgUijsVauuLFjTBL0rg1sguL-DPYNXZOSZUlKpwCEdADWAVIpG1tcAy5pB0R06opvb0W-fMEcClbPmXVfUWGPuDnscPB51gY6N50S7iEdS0ooWDN3tj_xGUco0554UCRA&__tn__=-R
https://thenewkhalij.news/article/200919
https://thenewkhalij.news/article/200919
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سيما أن المنطقة تشهد نزاعات وحروباً أهلية في كل من سوريا وليبيا، وتستند عملية ترسيم لا
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار  وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصةالحدود البحرية 

ميل طولي من ساحل الدولة منطقةً اقتصاديةً خالصةً يحق فيها  200، التي حددت 1982
  .للدولة التنقيب والحفر لاستخراج النفط والغاز والموارد الطبيعية الأخرى 

، وهو 1عن توقيع اتفاقية لترسيم الحدود البحرية مع اليونان 2020أوت  6أعلنت مصر في 
الأمر الذي كانت ترفضه مصر منذ عقود لأسباب متعددة تتعلق بالبعد الاستراتيجي 

لم توقع مصر أي اتفاق لترسيم الحدود البحرية مع اليونان بالرغم  و والسياسي والاقتصادي،
ي العقود السابقة، وسبب الرفض المصري من طلب الأخيرة ترسيم الحدود أكثر من مرة ف

يعود إلى فهم مصر للخلاف التركي اليوناني فيما يتعلق بالمناطق الاقتصادية الخالصة بين 
الدولتين، وإدراك مصر أن ترسيم حدودها البحرية مع أي من الدولتين يجب أن يكون بعد 

لكن يبدو أن تسارع وتيرة  .ةوصول الطرفين التركي واليوناني إلى تفاهم حول حدودهما البحري
دفعا اليونان إلى السعي  ،الخلافات في منطقة شرق المتوسط، واشتعال الأوضاع في ليبيا

مجدداً للمطالبة بترسيم حدودها البحرية مع كل من إيطاليا ومصر، في محاولة منها 
دبلوماسية تستند إلى لترسيم الحدود البحرية، وامتلاك أدوات 2لمحاصرة الاتفاقية التركية الليبية

 .قانون البحار في مواجهتها مع تركيا

                                                                                                                                                                                     
d’Israël ou de Chypre. Il ne s’agit certes pas de pétrole – ou alors peu ou pas encore exploitable –, 

mais les quantités sont loin d’être négligeables à l’échelle d’une région jusque-là fortement 

dépendante de ses importations d’hydrocarbures. Ces nouvelles richesses vont donc modifier, parfois 

en profondeur, les stratégies énergétiques des États de la région et vont avoir un impact sur les 

relations diplomatiques avec les pays riverains. David Amsellem,  MÉDITERRANÉE ORIENTALE, 

DE L’EAU DANS LE GAZ ?, Institut français des relations internationales  « Politique étrangère », p 13. 
توضح الاتفاق بين مصر واليونان وقبرص حول ترسيم الحدود المشتركة  والتي للمزيد راجع الخريطة المرفقة بملحق رسالتنا، - 1

 .294في ص،  الخالصة ةللمنطقة الاقتصادي
تم التوقيع  الليبية وحكومة الوفاق الوطني الحكومة التركية التركية الليبية، هي اتفاقية بين اتفاقية ترسيم الحدود البحرية - 2

 ،للمزيد أنظر الموقع .البحر المتوسط ، لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في2019نوفمبر  27عليها في 
https//www.marefa.org/ 

https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%AA%D8%B1%D9%83%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%81%D8%A7%D9%82_%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%B7%D9%86%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
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، الخبير لدى مركز أبحاث الأمن الإنساني في لندن، أن عدم اتفاق "سايمون شوفيلد"ويعتقد 
اليونان وقبرص رسمياً على معاهدة لترسيم حدود مناطقهما الاقتصادية الخالصة في البحر 

تقديم ادّعاءات متضاربة حول من يشترك في المتوسط، سمح لتركيا بمساحة للمناورة و 
الحدود البحرية مع من. ويضيف أن أفضل طريقة للدول المتحالفة في البحر المتوسط 

لمُعارضة "الاتفاق التركي الليبي" حول قضية المناطق الاقتصادية الخالصة ستكون التأكد 
الاقتصادية الخالصة من أن كل دولة قد وقَّعت معاهدات مع جيرانها لترسيم المناطق 

ة بها بشكل صحيح، مما يحرم تركيا من أي مجال للمناورة أو الجدل  1.الخاصَّ

وأوضح أيمن سلامة، أستاذ القانون الدولي، أنه في جميع الأحكام القضائية التي صدرت 
عن محكمة العدل الدولية والمحكمة الدولية لقانون البحار في هامبورغ بألمانيا، في القضايا 

الجُزر إلى ثلاثة تصنيفات؛ التصنيف  المتعلقة بالمنازعات بين الدول الساحلية، تم تصنيف
الأول ينطبق على جزيرة كريت اليونانية، التي أقرَّت الأحكام القضائية بأن هذه الجُزر التي 
 تتمتع بأهمية اقتصادية والمأهولة بالسكان تحوز منطقة اقتصادية خالصة وجرفاً قارياً كاملاً 

خاصاً بها مستقلًا عن البر الرئيسي )الأراضي الرئيسية للدولة التي تقع الجزيرة تحت 
مناطقَ اقتصادية  ،أن المحاكم منحت في قضايا سابقة لجُزرٍ  وتجدر الإشارة إلى ،سيادتها(

خالصة وجرفاً قارياً بشكل جزئي وفقاً لحجم الجزيرة وأهميتها الاقتصادية، بحيث يتم التعامل 
دَة وتعلَّق التصنيف الثالث بالجُزر غير المأهولة التي تُعَدُّ صخوراً، ولا  ،مع كل حالة على حِّ

طقة اقتصادية أو جرف تشكل جزيرة بمفهوم القانون الدولي للبحار، وهذا النوع ليس له من
 2.قاري 

 ،في منطقة شرق البحر المتوسط معاً  ءقاالفر سلامة أهمية أن يجلس جميع الأستاذ يرى و   
ويقومون بالتعيين النهائي للحدود البحرية فيما بينهم وتسوية كل المنازعات، والتي تمثلت في 

                                                           
الإندبندنت عربية، مقال بعنوان، ترسيم الحدود مع اليونان وقبرص هل تنازلت مصر عن مياهها، جريدة  - 1

 .17/12/2020تم الإطلاع بتاريخ،  https://www.independentarabia.com  ،عبر الموقع ،17/08/2020بتاريخ

منطقة اقتصادية خالصة "على أن للجُزر  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  121وإذ تنُصُّ المادة  -2
وجرفاً قارياً وفقاً لأحكام الاتفاقية المُنطبقة على الأقاليم البرية الأخرى، بينما الصخور التي لا تُهيِّّئ الاستمرار السكني 

 .البشري، أو استمرار حياة اقتصادية خاصة بها، ليس لها منطقة اقتصادية خالصة أو جرف قاري"

https://www.independentarabia.com/
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سايمون هندرسون، مدير "برنامج فيما يقول 1.الآونة الأخيرة في تقاطع الإحداثيات الجيوديسية
برنستاين لشؤون الخليج وسياسة الطاقة" في معهد واشنطن، إن الحل الأمثل والأشبه بالحلم 
هو نجاح تركيا في اكتشاف النفط أو الغاز في مياه تخضع من دون منازعة للسيادة التركية، 

 .2، حسب الخرائط المسحيةلكن هذا الأمر غير مُحتمل

 البحري في حوض شرق المتوسط التقسيمالتركي من  الموقف- 

تعد من ، بل 1982لسنة  لقانون البحار الأمم المتحدةتركيا هي دولة ليست طرفا في اتفاقية 
عند استحضار النزاع على ترسيم الحدود البحرية 3،الاتفاقيةالدول الأربعة المصوتة ضد 

لكل بلد في حوض شرق البحر  الاقتصادية الخالصة وتحديد الجرف القاري والمناطق
المتوسط، غالباً ما يُشاع خطأً من قبل غير المتخصّصين أنّ المطالب التركية تتعارض مع 
   القانون الدولي، يضاف إليه ادعاء آخر يفترض أنّ الدول غير الموقّعة على قانون البحار

ادّعاءاتها البحرية  أو غير المنضمّة إليه تكون حُكماً في موقف غير قانوني إذا ما قوبلت
في أي نزاع ثنائي بينهما، وهذا أمر عارٍ  ،بادّعاءات دول أخرى عضو في قانون البحار

قبل مناقشة أي مسألة تتعلّق بترسيم الحدود البحرية بين الدول المتنازعة الصحّة تماماً،  من
 بحار.في تلك المنطقة، لا بد من فهم بعض المسائل التي تتعلّق باتفاقية قانون ال

الدولة الخصم عضواً في اتفاقية قانون البحار لا يعني بالضرورة أنّها  أنهو  ،الأمر الأوّل 
 .على حق في مزاعمها المتعلّقة بأي نزاع في ترسيم الحدود مع دولة غير عضو في الاتفاقية

                                                           
ليناسب  -بصورة معينة  -مع ضبطه  Ellipsoïde هو عبارة عن اعتماد نموذج رياضي عالمي ،المرجع الجيوديسي - 1

هي النماذج الأقرب  Ellipsoïdes الهدف من ذلك أن نماذج الأرض العالمية ،إنشاء الخرائط في منطقة أو دولة معينة
الأرض الحقيقية ونموذج الالبسويد  ، أي مازالت توجد بعض الفروق بين شكللي المستوي العالميلتمثيل سطح الأرض ع

أن سطح الأرض الحقيقي هو شكل غير منتظم ولا يمكن التعبير عنه بمعادلات رياضية  -وكما هو معروف  -لأنه 
 https//ar.wikipedia.org/wiki ، للمزيد أنظر الموقع.ويكون الالبسويد هو أقرب الأشكال الهندسية أو الرياضية له

خريطة توضح النزاع حول المناطق الاقتصادية في شرق المتوسط بين لحق الخاص برسالتنا، والمرفق بللمزيد راجع الم - 2
 .295، ص كل من لبنان وسوريا ومصر وتركيا واليونان وقبرص ومصر والكيان الإسرائيلي

نيـويـورك فـي  ، للتصويت عـلـــيها في مــدينة1982أثناء عرض اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  - 3
دول هي الولايات المتحدة الأمريكية، تركيا، فنزويلا،  4صـوتــت ضدها و  ،دولـة 130صوتــت بنـعم  30/04/1982

دول اشتراكية مع كل من  08دولــة منها الإتحاد الـــسوفيتي آنــذاك رفقة  17إسرائيل، في الوقـت التي امتنعت عن التصويت 
 ا، هولندا، لكسمبورغ، تايلاندا.بريطانيا، اسبانيا، بلجيك
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 ضو،، إذا دخلت دولة عضو في اتفاقية قانون البحار في نزاع مع دولة غير عالأمر الثاني
دولة لى العفإنّ الدولة الأولى لا تستطيع أن تُملي وجهة نظرها فيما يتعلّق بمزاعمها البحرية 

 ،كذلك الثانية في أي خلاف بينهما بحجّة أنّها دولة عضو في الاتفاقية بينما الثانية ليست
نّ أة اصّ خمن الناحية القانونية، لا شيء يُجبر الدولة الثانية على الخضوع لمثل هذا التبرير 

     هذا هو الغرض في نهاية المطاف من عدم انضمامها إلى الاتفاقية أو تحفّظها عليها 
 .أو على بعض ما ورد فيها

في  فهي، أنّ كون دولة ما عضواً  التي يجب أخذها بعين الاعتبار ،ثةالمسألة الثالأمّا 
ن داً أبمعنى آخر، من الممكن ج ،الاتفاقية لا يعني أنّها مُحصّنة من مواجهة خلافات بحرية

يكون هناك نزاع على ترسيم الحدود أو على مواضيع أخرى بين دولتين بالرغم من 
ن لا بل إنّ معظم الخلافات هي في حقيقة الأمر بي ،في اتفاقية قانون البحار عضويتهما

و في الأفضلية الوحيدة الموجودة للنزاع بين طرفين عضوين ه ،دول أعضاء في الاتفاقية
 حار.ن البإمكانية الاحتكام إلى أرضيّة واحدة من خلال رفع النزاع إلى المحكمة الدولية لقانو 

ها أن إمكان، عدم انضمام دولة ما إلى اتفاقية قانون البحار لا يعني أنّه ليس بوالأمر الرابع
 لحدودابإمكان الدول غير الأعضاء أن تقوم باتفاقيات لترسيم  ،تقوم باتفاقيات مع دول أخرى 

حار، ون البإذا لم تكن الدولة عضواً في اتفاقية قان ،وأن تكون هذه الاتفاقيات قانونية تماماً 
في حقيقية الأمر، فإنّ هناك مصادر أخرى يمكن  ،فعلى أي أساس يمكنها أن تتصرّف

 لمبادئالعام، والمعاهدات الدولية، وقواعد العرف، واللدول اللجوء إليها كالقانون الدولي 
 العامة للقانون.

بالإضافة إلى ذلك، وبغض النظر عن طرق وأساليب ترسيم الحدود البحرية أو القواعد  
القانونية التي يتم الانطلاق منها لترسيم هذه الحدود، فإنّ قانون البحار لا يجيز لأي دولة أن 
تقوم بترسيم حدود بحرية مع دولة أخرى تتعدّى من خلالها على حدود الجرف القاري لدولة 

عن ذلك، فقد نصّت الاتفاقية على ضرورة الأخذ بمبدأ العدالة والظروف  ضلاً ف ،ثالثة
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وبخلاف ما يتم الترويج له من أنّ الجانب 1،الخاصة والتي يتم استتباعها كذلك بالإنصاف
وضع غير سليم من الناحية القانونية في مواجهة اليونان، فإنّ إجراءات تركيا  التركي في

 . في اتفاقية قانون البحار المشار إليها سابقاً قانونية وإن لم تكن عضواً 

هو مفهوم  ،1982بالمصالح التركية في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  و ما يضرّ 
منها والذي أعطى للجزيرة نفس الحقوق في  121الجزيرة الذي خلص إليه في المادة 

البحرية مثلها مثل الإقليم البري لأي دولة، وهو أمر يصبح مفهوم من الجانب  الامتدادات
الإستراتيجي إذا عرفنا عدد الجزر والصخور المقابلة لساحلها البحري و التي هي خاضعة 
للسيادة اليونانية، ومن ثم فان التصور التركي قائم على استبعاد الحقوق المتعلقة بالمنطقة 

على الحق  الاقتصارحق في جرف قاري للجزر اليونانية في بحر ايجة و وكذا ال الاقتصادية
 2.أميال بحرية 06في مياه إقليمية في حدود 

هو ناضول و الطبيعي لهضبة الأ الامتدادومن هذا التصور فان الجرف القاري لتركيا هو كل 
المــبرمة، بين  الاتفاقاتبالتـالي فان و 3،الذي يصل إلى غاية خـط الوسط مع مصر الامتداد

 سمبني على أسمعنى له بالنسبة إلى تركيا كونه مصر وقـبرص وكذا مصر واليونان لا 
هو المفهوم الذي رف قاري ومنطقة اقتصادية خالصة و قر للجزر بالحق في جخاطئة كونها ت

 .يقر به القانون الدولي العرفي الذي تستعمله تركيا

ير إلى أنّ اليونان تخشى في حقيقة الأمر من أي علاوةً على هذا الأمر، فإن هناك من يش
وسائل تحكيم تتعلق بهذه المسألة ذلك أنّ مبادئ العدالة والإنصاف قد لا تصبّ في صالحها 

                                                           
علي حسين باكير، مقال بعنوان قانون البحار وصراع شرق البحر المتوسط بين تركيا واليونان، موقع ترك برس،  - 1

 https://www.turkpress.co/node ، أنظر الموقع، 18/08/2020،بتاريخ
2 - la position bien pesée de la Turquie consiste à dire que les limites extérieures du plateau continental 

turc situées dans les espaces maritimes susmentionnés suivent la ligne médiane établie entre les côtes 

turque et égyptienne, dont le point terminal occidental sera défini conformément aux dispositions de 

futurs accords de Égée délimitation en mer et en mer Méditerranée, conclus entre tous les États 

intéressés, lesquels accords tiendront compte de toutes les circonstances pertinentes et spécifiques. 

Voir la note turque daté du 12/03/2013 adressée par la mission permanente de Turquie auprès 

de UN – Bulletin du droit de la mer. http/ www.un.org 

 .257الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص الاقتصاديةيخلف نسيم، إشكالية المنطقة  - 3
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على الأرجح في أي معركة قانونية مع تركيا حيث تصف الأخيرة المطالب اليونانية 
ود البحرية التي يجب أن تتمتع بالمتضخّمة والتوسّعية خاصة فيما يتعلق بنظرتها إلى الحد

لقة بقواعد العدالة والإنصاف، بها جزرها والتي تتجاهل الظروف والقواعد القانونية المتع
سيما عندما تكون على حساب الجانب التركي وتؤدي إلى عزله في مساحة ضيّقة للغاية، لا

 .مع العلم أنّ تركيا صاحبة أطول شاطئ في شرق البحر المتوسط

 حال، فإنّ هناك عدّة وسائل قضائية لحل النزاعات البحرية بشكل عام من بينهاعلى أي 
وماً المحكمة الدولية لقانون البحار، ومحكمة العدل الدولية، والمحاكم الخاصة، ويفضّل د

ة مماثلمن خيارات متعدّدة لحل النزاعات الاستنفاد كل الوسائل الودّية المتاحة والتي تتضّ 
 .ن خلال التفاوض أو الوساطة أو التسوية والتوفيقبطرق دبلوماسية م

ومن الملاحظ أنّه عندما بذلت كل من ألمانيا وإسبانيا الجهود اللازمة مؤخراً للتخفيف من  
التوتر في شرق البحر المتوسط وتحضير أرضية إيجابية مناسبة لجمع الطرفين التركي 

كت من خلالها حدود الجرف القاري واليوناني، قامت أثينا بتوقيع اتفاقية مع مصر انته
الليبية وحقوق  -التركي وفقاً لما أدلى به المسئولون الأتراك فضلًا عن الاتفاقية التركية

 .1الجانب الليبي

 الخالصة للملكة المغربية الاقتصاديةالمنطقة  :المطلب الثاني
قامت المملكة المغربية بالإعلان عن منطقة اقتصادية خالصة استناد إلى العرف الدولي، 

إلى قواعد اتفاقية  الاستنادكون أن تشريعاتها في شأن تحديد المجال البحري صدرت دون 
دولة موقعة على الاتفاقية، ومصادقة  ، رغم أنها1982الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

، كون أن التشريع المغربي حوال على القاعدة العرفيةالأـني اعتمادها في كل يعوهذا 2عليها،
 .1981والذي كان  في سنة الاتفاقيةصدر قبل فتح باب التوقيع على 

                                                           
 تركيا واليونان، مرجع سابق.، مقال بعنوان قانون البحار وصراع شرق البحر المتوسط بين رعلي حسين باكي - 1
 ،هذا بتاريخول الذي عرضت فيه للتوقيع و من اليوم الأ 1982وقّعت المملكة المغربية على اتفاقية قانون البحار لسنة  - 2

 .2007/05/31، كما تأخر التصديق إلى غاية1982/12/10
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و ليس من باب عدم  ،على القاعدة العرفية كان ظرفيا لا غير الاعتمادمما يعني أن  
وقعة م قيةالاتفاالإقرار بالقاعدة القانونية المكتوبة بما أن الدولة المغربية أصبحت طرفا في 

ومصادقة عليها، من هذا المنطلق سنقوم بتسليط الضوء على واقع تحديد المجال البحري 
الثاني  أما الفرع، من خلال الفرع الأول 1982 قانون البحار لسنةالمغربي قبل اعتماد اتفاقية 

 ةسنلاعتمادا على اتفاقية قانون البحار ترسيمه المجال البحري المغربي بعد سنتناول فيه 
1982. 

 1982نة ار لسواقع تحديد المجال البحري المغربي قبل اعتماد اتفاقية قانون البح الفرع الأول: 

اط بالنش دولة ذا ارتباط وثيقالأطلسية تشكل ية بسواحلها البحرية المتوسطية و المملكة المغرب
أو فيما تعلق  ،روةالبحري، سواء فيما تعلق بمجال الصيد كقطاع كلاسيكي لمصادر الث

ا، في مجال الطاقة التي أصبحت الدول تنشده بالاستكشافاتبالثروات غير الحية المتعلقة 
الدخل  التي تدفع الدول إلى البحث عن تنويع مصادر الاقتصاديةخاصة في ظل الأزمات 

، وتعتبر مصادر الطاقة بمختلف أنواعها سواء الغاز أو البترول، من بين الاقتصادي
 . المغربي الاقتصادالمشاكل الأساسية التي ترهق 

غير الحية في المياه  من هنا سعت الدولة المغربية إلى تحصين تلك الموارد الطبيعية
أن فرضت سيطرتها على سبق لها و  هذا بعد أن، المحاذية للبحر الإقليمي مقابل سواحلها

المؤرخ في ، 211-73-1، عبر القانون  وذلك يتها الوطنيةولاالحية عندما قامت بمد  الثروات
  ميل بحري  70والذي أنشأ منطقة الصيد البحري الخاصة وحدد مداها بــــ، 1973مارس 02

 1ابتداء من خطوط الأساس المستقيمة المعتمدة.سة يمق

الموجود في  الثرواتلم يكن ليشمل بالحماية جميع  الاختصاصوذلك  الامتدادأن ذلك  إلاّ 
رض تحت تلك المياه الأ، خاصة غير الحية منها المتواجدة في القاع و باطن هذه المياه

الخالصة موضع تطبيق من طرف  الاقتصاديةومن ثم فبمجرد ما أن أصبحت فكرة المنطقة 

                                                           
 .687، ص1973/03/07، بتاريخ62، السنة 3149، العدد المغربية الجريدة الرسمية - 1
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خرى الأبطريقة متتالية ومن دون اعتراض من طرف الدول و  تبعض الدول في فترة السبعينا
، فان المغرب اغتنم فرصة الفكرة في حد ذاتها إلىلة التحديد الخارجي و أفيما يخص مس لاّ إ

عرفية وراح يعلن عن إنشاء أول الالتوافق الدولي على البعد البحري الجديد استنادا للقواعد 
طلسية بعرض بحري الأبيض المتوسط والسواحل الأمنطقة اقتصادية خالصة في مياه البحر 

 الاقتصاديةتعطي حصانة قانونية لكل ثروات المنطقة  ،مائتين ميل بحري  يصل إلى
 الخالصة، وتعطي المغرب صلاحيات واسعة على تلك المياه.

 بمدى 1973فالمـغرب ذهـب بعيدا عـندما أعـلن عـن إنشاء مـنطقة الصيد الخالصة في سنة 
 600ف، مستندا إلى دراسات علمية تــشير إلى عمق الجرف الــقاري إلى غاية بحري مختل

 ،قليميةاه الإالبحرية الحية في المياه القريبة من الساحل و ما وراء المي اتمتر مع تــركز الثرو 
انطلاقا من خطوط الأساس ميل بحري،  70هي المعــطيات التي دفعت إلى اعتماد معيار و 

ا قدمتهفي مجنبية و العالي، مستهدفا حماية ثرواته البحرية من نهب السفن الأفي اتجاه البحر 
 ى أنمستندا إلمياه القريبة من سواحل المغرب، و السفن الإسبانية التي اعتادت الصيد في ال

موضوع مناطق الصيد المحفوظة أصبح يشكل قاعدة عرفية درجت الكثير من الدول على 
  .العمل بها

 ،على القواعد العرفية بالنسبة للمغرب هو محل تجربة طويلة في التعامل دفالاستناومن ثم 
استند  ،لذلك فانه لما أراد الإعلان عن منطقة اقتصادية خالصة في ما وراء مياهه الإقليميةو 

لدول ومنها ا إلى المعطيات القائمة على العرف الدولي الذي سبق و أن عملت به الكثير من
 ، ولذلكتجاهالا، ولم يكن هناك ما يعرقل الخطوة المغربية في هذا دول المنطقة الشمالية

لمنشأة بموجبه ا1981/04/08،1في تاريخ 1/81/179 ،أصدر المغرب ظهير شريف رقم
وهو التشريع من الشواطئ المغربية،  منطقة اقتصادية خالصة على مسافة مائتي ميل بحري 

 .جدا الذي يمكن تصنيفه من الناحية السياسية بالجريء
                                                           

 .544، ص 1981/05/06 ،، بتاريخ70، السنة 3575، العدد المغربية الجريدة الرسمية - 1



 

 

243 
 

كون أن المغرب وفي خضم فترة الثمانينيات، قام بالخطوة الأولى من هذا القبيل في مياه  
بحرية لم يتم تحديد فيها المسائل الأصلية المتعلقة بالسيادة على بعض المناطق البرية 
 الساحلية التي يسميها المغرب بالأقاليم الشمالية وتسميها اسبانيا بمناطق السيادة، والتي هي

أساس حساب جميع المناطق البحرية الأخرى كون أن خطوط الأساس تعتمد عليها في 
  .1النطاق نحو البحر العالي

 للعرف الدوليالفرع الثاني: إعلان المغرب عن منطقة اقتصادية خالصة وفقا 

دول أخرى على الإعلان عن  وان سجل تحفظبخطوة في مياه البحر المتوسط المغرب قام 
منطقة اقتصادية خالصة فيه حفاظا على الوضع القائم، باعتبار أنه أفضل من فتح باب 
السباق إلى ادعاءات السيادة التي من شأنها أن تخلق نزاعات جديدة تضاف إلى الوضع 

 .2المعقد أصلا في المناطق البحريـة للبحر الأبيض المتوسط

في  البحرية المتواجدالثروات نحو العمل على حماية  الأولىخطوة سبق للمغرب وأن قام بال
، 1973 المياه المحاذية لشواطئه وهذا عندما أعلن عن إنشاء منطقة الصيد الخالصة في سنة

لحماية أشمل من حيث أن التطور الحاصل في قواعد القانون الدولي أعطى إطار ل إلا
لمنظمة عرفيا لمناطق حماية بالقواعد اأوسع من حيث المساحة مقارنة و  الاختصاصات

، مما دفع بالمغرب إلى التحول من إطار منطقة الصيد المحددة بمجال الصيد فقط الصيد
نون الخالصة بموجب قا الاقتصاديةإلى الإطار القانوني الجديد الأوسع و الخاص بالمنطقة 

التـشريع  جعـلت من المكان،در في ظروف خاصة من حيث الزمان و والذي ص، 1981
   :المغـربي يتميز ببعـض الخصوصية نحاول إجمالـها فـي النـقاط التـالية

                                                           
 .438الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص الاقتصاديةيخلف نسيم، إشكالية المنطقة  - 1
الخالصة في منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط،  الاقتصاديةكما سبق وأن أشرنا سابقا إلى وضع تحديد المنطقة  - 2

الخالصة للدول المطلة  الاقتصاديةوإن كان أقل حدة من حيث التحديد للمنطقة  -نقصد دول غرب المتوسط-فالوضع هنا 
الثنائية والجماعية لتحديد سلس للمنطقة، لوجود إشكالات عديدة  الاتفاقاتعلى الواجهة المتوسطية، إلا أنه يحتاج إلى 

يثيرها موضوع التحديد وعلى صعيد جميع الدول، والملاحظ أن هذا الإشكال يثور غالبا بين الدول المتقابلة في غرب 
  المتوسط. كالجزائر مثلا مع ايطاليا واسبانيا.
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ن القانو  يستند إلى قواعد الخالصة، الاقتصاديةالخاص بالمنطقة إن القانون المغربي و  -1
 ، فرنسا واسبانيا التيالمكسيك أن تعاملت به دول أخرى مثلالدولي العرفي الذي سبق و 

اب وفتح ب ،قتصادية قبل انتهاء مفاوضات المؤتمر الثالث لقانون البحارأعلنت عن منطقة ا
د ر يستنمما جعل التشريع المغربي على غرار التشريعات السابقة الذك ،الاتفاقيةالتوقيع على 

على مفهوم القاعدة العرفية في الإعلان عن إنشاء منطقة اقتصادية خالصة في المياه 
 البحرية المغربية.

المغربية، بالخالصة  الاقتصاديةما يلاحظ كذلك على التشريع المغربي وصف المنطقة  -2
على غرار الصيغة التي كانت تستعمل في النص الوحيد للتفاوض، وهو متطابق في ذلك مع 

 ، والذي استبعد من التسمية منه لفظ1976التشريع الإسباني عكس التشريع الفرنسي لسنة 
 .الوطنية تداخل المؤتمر على التشريعا تثير سير المفاوضاأالخالصة ويظهر هنا ت

 الاقتصاديةلتشريع المغربي اعتمد معيار مسافة مائتي ميل بحري كعرض للمنطقة ا -3
وهو نفس المعيار المعتمد من طرف الدول المتوسطية الأخرى التي أعلنت عن  ،الخالصة

مما يعنى أنه حتى معيار  الأطلسيةفي واجهتها  ،1982 إنشاء منطقة اقتصادية قبل سنة
، أصبح ضمن القاعدة العرفية، وهذا على عكس ما حدث رالآخميل بحري هو  200مسافة 

 1.مع عرض مناطق الصيد التي اختلف فـيها معيار المسافة من دولة إلـى أخـرى 

التشريع المغربي في الفصل الحادي عشر اعتمد كأساس في التحديد معيار خط الوسط  -4
الخالصة استنادا إلى خطوط الأساس المستقيمة  الاقتصاديةتحديد الحدود الخارجية للمنطقة ل

الثنائي في  الإنفاقإضافة إلى الإشارة إلى ضرورة مراعاة مبادئ الإنصاف والأخذ بآلية 
وهو ما جعل من التشريع المغربي متعارض مع موقفه داخل المؤتـمر الثالث، أين  ،التحديد

                                                           
ميل  110ميل بحري، السنغال  37مـتر، اسبانيا  50إلى غاية  تونس معيار العمق بحري، ميل 70المغرب معيار  - 1

الطبعة الأولى  ،ل بحـري، قانون العلاقات الدوليةمــي 30ميل غربا، نيجريا  32ميل شرقا و 52بحـري، الجزائر معيار 
 .560ص ، 1990بيروت،  -المؤسسة الجامعية للدراسات و النشر و التوزيع
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ستبعاد أثر الجزر عند رسم كان يناصر مبدأ الإنصاف في التحديد البحري و ينادي با
 1.الحدود

المتعلقة بإنشاء  6و 5و 4أشـار الفصل الثامن من التشريع المغربي إلى إلغاء الفصل -5
 -1-73-211-بمثابة قانون الذي يحمل رقم 2من ظهير شريف منطقة الصيد الخاصة

الخالصة على جميع  الاقتصاديةوهذا نظرا لاحتواء المنطقة  1973مارس  02المؤرخ في 
وهو  ،الحقوق والصلاحيات التي كانت مقررة للدولة المغربية في إطار منطقة الصيد الخاصة

 الخالصة. الاقتصاديةما انتهجته عديد الدول في تشريعاتها الوطنية بعد اعتماد المنطقة 

ؤرخ المـ 1-73-255 ،رقم جاء الفصل التاسع من التشريع ليشـير إلى إبقاء العمل بالقانون -6
 -منطقة الصيد الخاصة -المتعلق بتنظيم الصيد البحري ليتم فـقط تغيير لفظ و  1973في 

 -الخالصة الاقتصاديةبالمنطقة -وتعوض بتسمية  1-73-255المشار إليها في القانون 
 تاحيلاالقوانين، خاصة بين الصو  تحيالاكـل تـداخل في الص لإزالةوهذا كما أشرنا سابقا 

 .التي تم إقرارها بموجب قوانين داخلية وتلك المعترف بها في القانون الدولي

ها ت التشريع المغربي حول الصلاحيات والاختصاصات التي أقر ويمكننا القول أن من مميزا 
ول حقد أتى متناغما مع ما كان يدور في مفاوضات لجنة القانون الدولي  ،في مجاله البحري 

 .1982قانون البحار، وبعد ذلك اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في سنة 

 

 
                                                           

1 -Mohamed Bennouna, La Zone Economique Exclusive Marocaine. in Le Parlement Et La Pratique 

Législative Au Maroc-Editions Toubkal, 1985/P129-135 ,p132 
 ماعدا الحكومة رئيس لدن من بالعطف الظهير ويوقع للأمة. أسمى وممثلا اعلي سلطة بصفته الملك ويوقعه يصدره - 2

- البرلمان حل- ستفتاءالا- ستثناءالا حالة- الوصاية مجلس- وإعفاؤهم والوزراء الحكومة رئيس بتعيين المتعلقة الظهائر
  …القضاة تعيين

التاريخ  ثم ،والرقم الترتيبي الإصدارهما سنة  خيرينلاإلى الرقمين ا ضافةالإبعلى اليسار  1ويتميز الظهير دائما برقم 
مارس  10موافق  1392محرم  23الصادر بتاريخ  1.72.061،ظهير شريف رقم ،ي والميلادي والموضوع مثلاالهجر 

 .htmhttps//adala.justice.gov.ma/production/OutilsPratiques/ar/lexique_juridique ،، أنظر الموقع1972
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  المقررة للمغرب في المنطقة الاقتصادية الخالصة الاختصاصات: الثالثالفرع 

، من حيث الفرنسي الصادرين قبلهمقارنة بالتشريع الإسباني و  أشمل1التشريع المغربي جاء
كونه عمل على تفادي الهفوات التي سقط فيها المشرع  ،وهذا أمر بديهي الاختصاصات

كان جاهزا للتوقيع عليه من قبل الدول، وهو  الاتفاقيةالفرنسي و الإسباني، كما أن مشروع 
منه، والتشريع على مقاس تلك  للانطلاقما جعل المشرع المغربي يجعل منه أرضية 

، أكثر دقـة ي تــتمتع بها الــدولة المغربيةالواردة فيه و الت الاختصاصاتولذلك جاء  ،الاتفاقية
 ،لتي يمكننا أن نذكرها في الآتيوا ،مـن حيث المجال التي تشملها و تغطيها و الأوسـع

للدولة المغربية حقوق سيادية على الثروات الحية وغير حية المتواجدة في عمود الماء  - 1
داخل هذه المنطقة وفي قاع بحرها وباطن أرضها، ويتمحور هذا الحق السيادي في 

وهذا الحق السيادي 2،و المحافظة عليهااستكشاف هذه الثروات بنوعيها واستغلا لها وإدارتها 
بهذا البعد لم تكن توفره منطقة الصيد الخالصة التي استحدثها المغرب بموجب تشريع 

1.81.179 . 

الطاقة  جل إنتال مجالافي كل ما يتعلق باستكشاف و استغ للمغرب حق سيادي أيضا -2
 .ـيةلمغربالخالصة ا الاقتصاديةو الرياح التي تتواجد داخل إطار المنطقة  تمن المياه والتيارا

أشار القانون المغربي إلى مسائل حقوق الصيد كموضوع يحتفظ به للسفن التي تحمل  -3
الراية المغربية أو السفن التي يستغلها أشخاص مغاربة طبيعيون كانوا أو معنويين وفقا 

                                                           
ميل بحري عرض  200بموجبه أشار إلى إنشاء منطقة اقتصادية خالصة على مسافة  81/1،القانون المغربي رقم - 1

نفس ، و في الاتفاقيةقبل التوقيع على لمؤتمر الثالث لـقانون البـحار و الشواطئ المغربية، صدر في ظرف خاص أثنـاء ا
والخاصين بالواجهة الأطلسية، إلا أن القانون المغربي قام بتحديد الواجهة الإسباني، الوقت بعد التشريع الفرنسي و 

 . المتوسطية أيضا
"تتمتع الدولة المغربية في هذه  والذي جاء كما يلي 81/1،وهو ما نص عليه الفصل الثاني من القانون المغربي رقم - 2

في قعر البحار   د الطبيعية الحية منها وغير الحيةالمنطقة بحقوق سيادية لغرض استكشاف واستغلال وصون وإدارة الموار 
بالأنشطة التي تجري قصد استكشاف واستغلال المنطقة لأغراض  مياهها العلوية وكذلك فيما يتعلقوباطن أراضيها و 

 .اقتصادية كإنتاج الطاقة من المياه والتيارات والرياح"
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إلى أن الفصل 1بتنظيم الصيد البحري()و المتعلق  1ــــ 73ـــ 255للكيفيات التي حددها القانون 
التعاون في إطار اتفاقيات دولية لاستغلال الثروات الحية  لإمكانيةالثالث عشر فتح المجال 

وفي هذا الأمر تأثر مباشر بالمعطيات التي كانت قد توصل 2،بما فيها للدول غير الساحلية
بيسة إليها المتفاوضون في المؤتمر الثالث لقانون البحار عندما تم إقرار حق الدول الح

هي المعطيات التي الخالصة، و  الاقتصاديةوالدول المتضررة جغرافيا في ثروات المنطقة 
 .1982الموقع عليها في سنة  الاتفاقيةمن  70و 69ظهر فيما بعد في فقرتي المادتين 

        الاصطناعيةللدولة المغربية صلاحيات خالصة في كل ما يتعلق بإقامة الجزر  -4
      المنشآت الأخرى واستعمالها، وهذه المسالة لم تكن محل اهتمام في التـشريع الفرنسي و 
 .3الإسـبانيو 

لة أأشار التشريع المغربي إلى اختصاص الدولة المغربية في كل المواضيع المتعلقة بمس -5
ت بحاث سواء كانالأ، كما أن كل الخالصة الاقتصاديةالبحث العلمي البحري في المنطقة 

تخضع إلى إذن 4،الخالصة الاقتصاديةعلمية أو أثرية و يقوم بها أجانب في مياه المنطقة 
الفـرنسي اللذين لم يتـطرقا سباني و الإالتـشريع  المغربية، وعلى عكس تمسبق من السلطا

                                                           
تفظ خصيصا بممارسة حقوق الصيد في هذه والذي جاء كما يلي" يح 1/ 81،الفصل الثاني من القانون المغربي رقم - 1

ربة طبقا للكيفيات وتحت أو معنويون مغا طبيعيون للسفن التي تحمل الراية المغربية أو التي يستغلها أشخاص   المنطقة
نوفمبر  23) 1393شوال  27 ،بتاريخ 1.73.255المنصوص عليها في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم  العقوبات

 ".( المتعلق بتنظيم الصيد البحري 1973
"إن مقتضيات هذا القانون لا تحول  والذي جاء نصه كما يلي 1/ 81،الفصل الثالث عشر من القانون المغربي رقم - 2

في اتفاقات مع دول أخرى من غير المس بحقوق  ددون العمل بمبادئ التعاون الدولي التي يلتزم بها المغرب والتي تتجسّ 
"وبصفة خاصة فإن المغرب يتشبث في إطار التضامن الإفريقي  كما أضاف،" .سيادته وفي دائرة احترام مصالحه الوطنية"

بمبدأ تعاون ذي امتياز، بشأن الموارد الحية، مع البلدان المجاورة غير الساحلية الذي تعين شكلياته بواسطة اتفاقات ثنائية 
 ".جهويةال أو جهوية أو دون 

 .444الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، المرجع السابق، ص الاقتصاديةيخلف نسيم، إشكالية المنطقة  - 3
    "يتوقف كل بحث أو استكشاف علمي  والذي جاء نصه كما يلي 1/ 18 ،الفصل الخامس من القانون المغربي رقم - 4

 .المنطقة الاقتصادية الخالصة على إذن مسبق من الإدارة المغربية"أو رعايا دولة أجنبية داخل  أو أثري تقوم به دولة أجنبية
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التشريع المغربي من حوصلة المفاوضات  ةاستفاد ،فانه يظهر جليا البحث العلمي، لموضوع
 .كما أشرنا

بإنشاء  والمتعلق 6و 5و 4أشـار الفصل الثامن من التشريع المغربي إلى إلغاء الفصل  -6
 -1-73-211-منطقة الصيد الخاصة من ظهير شريف بمثابة قانون الذي يحمل رقم 

الخالصة على جميع  الاقتصاديةوهذا نظرا لاحتواء المنطقة  ،1973مارس  02المؤرخ في 
اء وهو إجر  ،للدولة المغربية في إطار منطقة الصيد الخاصة الصلاحيات التي كانتالحقوق و 

والذي يمدد اختصاص الدولة المغربية إلى حدود مائتي  1.81.179،سليم إذ بصدور القانون 
 ميل بحري، أصبحت منطقة الصيد الخاصة داخل التمديد الجديد.

المـؤرخ  1-73-255م جاء الفصل التاسع من التشريع ليشـير إلى إبقاء العمل بالقانون رق -7
 -منطقة الصيد الخاصة -المتعلق بتنظيم الصيد البحري ليتم فـقط تغيير لفظ و  1973في 

 -الخالصة الاقتصاديةبالمنطقة  -وتعوض بتسمية  1-73-255المشار إليها في القانون 
كـل تـداخل في الصلاحيات والقوانين، خاصة بين الصلاحيات  لإزالةوهذا كما أشرنا سابقا 

 1.التي تم إقرارها بموجب قوانين داخلية وتلك المعترف بها في القانون الدولي

للدولة المغربية صلاحيات خالصة، في كل ما يتعلق بإقامة  أشار التشريع كذلك أن  -8
المسالة لم تكن محل اهتمام في  وهذه2والمنشئات الأخرى واستعمالها، الاصطناعيةالجزر 

 . التـشريع الفرنسي والإسـباني

                                                           
عوض عبارة "منطقة الصيد الخالصة" والذي جاء كما يلي " 1/ 81 وهو ما نص عليه الفصل التاسع من القانون رقم: - 1

بتنظيم الصيد ق ( المتعل1973برفنو  23)  1393شوال  27 بتاريخ 1.73.255في الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 
 .من الظهير الشريف المذكور" 37و 36و 2وخصوصا في الفصول  البحري، بعبارة "المنطقة الاقتصادية الخالصة"

للدولة المغربية داخل هذه " والذي جاء كما يلي 1/ 81 ،وهو ما تناولته الفقرة الأولى من الفصل الرابع من القانون رقم - 2
 بصرف النظر عن حقوق أخرى يكون معترفا بها من طرف القانون الدولي فيما يتعلق بـ المنطقة، الصلاحية الخالصة وذلك

 إقامة استعمال جزر اصطناعية ومنشآت وأجهزة؛"  -1
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الخالصة  الاقتصاديةكما أقر التشريع المغربي بحقوق الدول الأخرى في المنطقة  -9
نابيب المغمورة وغيرها من الأومد خطوط  لات،إرساء الكابحة والتحليق و المتعلقة بحرية الملا

شارة هنا إلى أن الإ، وتجدر إطار المشروعية الدوليةلحقوق في المرتبطة بهذه ا تالممارسا
نطاق البحر  جتمارس خار  تالتشريع المغربي ذكر في بداية الفصل السادس أن هذه الحريا

 الاقتصاديةمن المنطقة  اقليمي جزءالإأن القانون المغربي اعتبر البحر  هنا نلاحظ، الإقليمي
فيما وراء البحر  لاتمارس إ لالفصل السادس المشار إليها في ا تأن الحريا لا، إالخالصة

فيما  حكام،الأتخضع لنوعين من  الخالصة الاقتصاديةا يعني أن مياه المنطقة قليمي ممّ الإ
 1.، وفيما وراء تلك المسافةميل بحري 12دون 

و استكشاف موارد أرض وباطن المنطقة غلال كما نلاحظ أن المغرب أحال موضوع است 
المؤرخ في  1ـ58-ـ227الظهير الشريف رقم  تالخالصة إلى مقتضيا الاقتصادية

، وهذا لها لااستغو 2والمتعلق بالتنقيب عن مناجم المواد الوقودية الهيدروكربونية 12/07/1958
وهو ما يوافق الإجراء الذي ذهبت إليه اتفاقية قانون  -يعني إحالتها إلى نظام قانوني خاص 

                                                           
 " ،والذي جاء نصه كما يلي 1/ 81 ،وهو ما أشار إليه الفصل السادس من القانون رقم - 1

يق والتحل ، حرية الملاحةراء الحد الخارجي للبحر الإقليميفيما و ، نطقة الاقتصادية الخالصة لا يعوق إن إنشاء الم  -1 
تتصل  كذا استخدام البحر في غير ذلك من الأغراض المشروعة دوليا والتيو  نابيب المغمورةالأ وإرساء الكابلات وخطوط

 مغمورة.الأنابيب ال  بهذه الحريات كتلك التي تكون مرتبطة باستغلال السفن والطائرات والكابلات وخطوط

 من هذا الفصل من طرف الدول الأجنبية ورعاياها مع المراعاة (I) تمارس الحريات المنصوص عليها في الفقرة  -2
 .الدولي بالقوانين والأنظمة التي تسنها الدولة المغربية طبقا للقانون  والالتزامالواجبة للحقوق السيادية المغربية 

 في ذلك على السفن الأجنبية داخل المنطقة المذكورة القيام بأية عملية صيد بماعند ممارسة حرية الملاحة ، يمنع   -3
ا يلحقه للبيئة البحرية من شأنها أن إذابة رصد أجهزة وأدوات الصيد ، والقيام بأي نشاط استكشافي وكذلك كل تلويث أو

 ."الضرر بموارد المنطقة أو بالأمن الاقتصادي للدولة المغربية
ميائيّة عضويّة مكوّنة من عنصري الكربون والهيدروجين فقط، وبالغالب تكون هذه المركبات على شكل "مركبات كي - 2

سلاسل طويلة أو قصيرة من ذرّات الكربون المتّصلة برابطة جزيئيّة واحدة أو رابطتين، ويتّحد معها الهيدروجين لإكمال 
 .ون واحدة وأربع ذرات هيدروجين مثل غاز الميثانمداراتها وإنتاج مركّب مستقر، وقد تكون مكوّنة من ذرة كرب

 ،تنقسم الهيدروكربونات إلى ثلاثة أنواع رئيسية، وهي ،أنواع الهيدروكربونات
 .وهي عبارة عن حلقات من الكربون  ،هيدروكربونات أروماتيّة

 .تل حلقاوهي الهيدروكربونات التي لا تحتوي أيّة روابط ثنائيّة أو ثلاثيّة، كما أنّها لا تشكّ  ،هيدروكربونات مشبعة
 ".وهي الهيدروكربونات التي تشتمل على روابط ثنائية أو ثلاثيّة ،هيدروكربونات غير مشبعة
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هذا الموضوع إلى أحكام الجزء  03فقرة  56لت المادة حيث أحا -1982البحار لسنة 
خير الأير إشكال في تحديد هذا ثلة هنا تأأن المس لا، إي السادس المتعلق بالجرف القار 

تسمح بالذهاب إلى  الاتفاقيةميل بحري في حين أن قواعد الجزء السادس من  200بمعيار 
ميل بحري المنصوص عليه  350ر من ذلك وفق معيار الحافة القارية أو معيار مسافة ثأك

 .من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 76في المادة 

، وهو ما ته، خاصة بالجرف القاري في المستقبلمما يتعين على المغرب أخذ احتياطا 
جزر الكناري إلى مسافة جديدة عن مد الجرف القاري ل الإعلانفي  لإسبانياأعطى الفرصة 

نفطية في قاع تلك  توفق ما يسمح به القانون الدولي للبحار بعد ما تم استكشاف احتياطا
مما 1،المتحدة للأمموهو ما اعترض عليه المغرب أمام لجنة تحديد الجرف القاري  ،المياه

جملة يضاف إلى  الأطلسيةأدى إلى فتح مجال جديد للنزاع بين الطرفين على الواجهة 
 الدولتين. المـشاكل التي بين

 الفرع الرابع: أسباب تأخر المغرب في ترسيم حدوده البحرية

ء ا ورااقة في الإعلان عن تمديد مجالها البحري إلى مكانت الدولة المغربية من الدول السبّ 
بقا فيا ساالبحر الإقليمي ومنطقة الصيد الخاصة بها، حيث كان إعلانها عن ذلك التمديد عر 

قانون وذلك في ال -إليهكما سبق وأن أشرنا -عن صدور اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار 
فقا لكنها تأخرت في ترسيم حدودها البحرية الجديدة، و ، 1981 أبريل 8 ،بتاريخ 1.81.179رقم 

 .1982لمقتضيات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

هذا التأخير كان له أسباب حالت دون ترسيم تلك الحدود، فرغم أن المغرب كان من  
لكنه ، 1982 ديسمبر 12 في 1982الموقعين على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 

بعد أن قامت لجنة تقنية بدراسة الملف والتي شكلت ، 2007 لم يصادق عليها إلا في سنة
كونه كان  وبرر المغرب هذا التريث في ترسيم المجال البحري  ،2003 لهذا الغرض سنة

منشغلا بترتيبات خطة التسوية التي اقترحتها الأمم المتحدة، لتسوية النزاع في الصحراء 
                                                           

1  - La Commission des limites du plateau continental dans sa trente-huitième session du 20 juillet au 

4 septembre 2015,a examiné des requêtes soumises aux laboratoires des systèmes d’information 

géographique et autres facilités techniques, Parmi les États côtiers qui ont été invités à faire une 

présentation de leurs requêtes, l’Espagne, s’agissant de la zone ouest des îles Canaries.- www.un.org 
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وأنه لم يرد اتخاذ خطوات يفهم منها النيل من مصداقية موقفه إزاء خطة التسوية 1،الغربية
 2.الدولية

ذات طبيعة سياسية، فمن الوجهة  الاتفاقيةتبدو الدوافع الرئيسية وراء تصديق المغرب على 
الأولى يظهر أن الأمم المتحدة قد تجاوزت خطة التسوية التي تقضي بوجوب إجراء استفتاء 
على تقرير المصير في الصحراء الغربية، وانتقلت إلى البحث عن حل سياسي، فيما طرح 

مقترح  الحكم الذاتي، الذي اعتبرته بعض الأطراف الدولية حلا سليما   2007المغرب سنة 
 3للقضية، منها الولايات المتحدة الأمريكية.

ية سيما اتفاقيعاته لتلاءم القانون الدولي، لاتشر  لاستكمالومن وجهة أخرى، سعى المغرب 
جنة للوضع إعلان لدى الأمم المتحدة لقانون البحار، وليواكب التشريع الإسباني الذي سعى 

 قانون البحار مرتين، لكنه قوبل بالرفض على مرتين من المغرب.

تابع عندما التمست من اللجنة ذاتها تمديد جرفها القاري ال 2004 فالرفض الأول كان في سنة
رسيم تفبعد إيداع إسبانيا ملفا حول  ،لجزر الكناري لأميال جديدة، فتم تجميد الملفين معا

ان ك ،1999عام  الاتفاقيةعلى  التصديقحرية أمام اللجنة الأممية المختصة بعد الحدود الب
، عندما طالبت 2009، أما الرفض الثاني كان في سنة موقعاأن يكون عضوا  على المغرب

 .مدريد بتشكيل الجرف القاري 
                                                           

بعد أن أحالت  1963أدرجت الصحراء الغربية في قائمة الأمم المتحدة للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي منذ عام  - 1
، من A/5514دة، أنظر الوثيقة، )هـ( من ميثاق الأمم المتح 73إسبانيا معلومات بشأن الصحراء الإسبانية بموجب المادة 

 https//www.un.org/dppa/decolonization/ar/nsgt/western-saharaالمرفق الثالث، عبر موقع الأمم المتحدة 
ي سبانية تنهالحكومة الإ”الأمينَ العام بأن ، أَبلغ الممثلُ الدائم لإسبانيا لدى الأمم المتحدة 1976شباط/فبراير  26في 

عتبر تبانيا بصورة حاسمة، ابتــداء مــن اليــوم، وجودها في إقليم الصحراء وترى من الضروري أن تسجل ما يلي، )أ( أن إس
ل مــن كل مسؤوليـــة ذات طبيعة دوليــة تتعلق بــإدارة الإقليم المذكور، نظرا اشتراكها  لتوقف نفسها من الآن فصاعدا في حِّ

 . S/11997-A/31/56.)انظر الوثيقة...“ في الإدارة المؤقتة للإقليم 

 .2020جانفي 30، 883،مصطفى الخلفي، الأسباب الحقيقية لترسيم الحدود البحرية، أسبوعية الأيام، العدد - 2
لماذا تأخر المغرب في ترسيم حدوده البحرية؟، المعهد المغربي لتحليل  مقال بعنوان، محمد كريم بوخصاص، - 3

 .06. ص2020السياسات، فبراير 

http://www.undocs.org/A/5514(Supp)
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ن قانو  الاتفاقيةلمقتضيات  للاستجابةبيد أن المغرب لم يمض قدما في تحيين تشريعاته،  
ة الخالص الاقتصاديةتحديد المنطقة ، غير أن الإجراءات التي من شأنها 1982البحار لسنة 

، ضمت كل 2013للمغرب بدأت بتشكيل لجنة وزارية على مستوى وزارة الخارجية في سنة 
يقة من أجل القيام بالدراسات التقنية الدق ،القطاعات الحكومية المتداخلة في هذا الشأن

 واستكملت اللجنة دراساتها ،الخالصة الاقتصاديةصدار تشريع يرسم المنطقة الممهدة لإ

 .2017بحلول سنة 

ومن هنا قامت الحكومة بالتصديق على النصوص القانونية، المتضمنة تمديد اختصاصات  
فيما يسمى منطقة اقتصادية خالصة وكان ذلك عبر  الدولة المغربية لمائتي ميل بحري،

منطقة  أنها -رغم المغرب بنفس الإجراء على الصحراء الغربية  كما قام، 17/381القانون رقم
عبر إصدار القانون  وذلك الاستعماروتعتبرها الأمم المتحدة من قضايا تصفية  نزاع،

 17/372،رقم

لغربية حراء االخالصة للص الاقتصاديةالفرع الخامس: الدوافع الحقيقية لإعلان المغرب بدمج المنطقة 
 جاله البحري الجديدفي م

باعتراف دولي، ومن قبل الأمم  الاستعمارالصحراء الغربية تعتبر من قضايا تصفية 
المتحدة، كما سبق وأن أشرنا، فبقيام المغرب بتشريع قانون يقدم فيه على ضم المجال 

فيه تعد على قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة، والتي تعتبر البحري للصحراء الغربية، 
وإن كان لا  37/17 ، والقانون المغربياستعمارقضية الصحراء الغربية من قضايا تصفية 

محالة يصطدم بالشرعية الدولية، إلا أن واقع العلاقات الدولية التي تحكمها المصالح، يفرز 
 هذا النوع من التناقض.

                                                           
 30صدر في الجريدة الرسمية المغربية يوم الاثنين ، والذي يحدد المجال البحري المغربي، والذي 17/38القانون رقم  - 1

  2020مارس 
، والذي يدرج المجال البحري المقابل لسواحل الصحراء الغربية ضمن المجال البحري، والذي صدر 17/37القانون رقم  - 2

 .2020مارس  30في الجريدة الرسمية المغربية يوم الاثنين 
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 هناك عامل جيوسياسي يساعد على فهم قرار المغرب، والمتعلق بحالةى ذلك بالإضافة إل 
 الجمود الذي يميز ملف الصحراء الغربية في السنوات الأخيرة.

حيز التنفيذ سنة 1،الإتحاد الأوروبيوكذلك دخول اتفاقيتي الصيد البحري والشراكة مع  
مجان حدوده البحرية. وكلاهما يدترسيم للأمام نحو  التقدم خطوة لىغرب عالم، شجع 2019

و طبقا  ،المنتجات الفلاحية والصيد البحري بالمناطق البحرية قبالة سواحل الصحراء الغربية
بعد دراسة الشكوى التي تقدمت  20162لقرار محكمة العدل الأوروبية الصادر شهر ديسمبر 

"المحكمة قد حكمت بأنه لا ( أن 3بها جبهة البوليساريو، ذكر مجلس أوروبا في قراره )الفقرة 
الاتفاق ولا بروتوكول التنفيذ الخاص بتطبيقه قابل للتطبيق على المياه المجاورة لإقليم 

 الصحراء الغربية".
هذا اعتبر الطرف الصحراوي أن القادة الأوروبيين أشاروا، قصد السماح بتواجد شركات  مع

المجاورة، إلى مفهوم "الإدارة بحكم الأمر الواقع" الصحراء الغربية و المياه  أوروبية على أقاليم
                                                           

وتميزت بالنص ، 2018جويلية  24جدر الإشارة إلى أن الاتفاقية الحالية جرى التوقيع عليها بالأحرف الأولى في ت - 1
صراحة على كون الاتفاقية تشمل المجال البحري المقابل لسواحل الصحراء الغربية، بعد صدور قرار عن المحكمة 
الأوروبية بخصوص عدم تنصيص الاتفاقية السابقة على شمولها لهذه المناطق. ومنذ ذلك الحين انطلق مسلسل التصديق 

، إذ صودق عليها بداية من طرف لجنة الممثلين الدائمين للدول الأعضاء في على الاتفاقية من طرف المؤسسات الأوروبية
، ومن طرف لجنة الميزانية 2018نوفمبر  29الاتحاد الأوروبي، ثم من طرف مجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء يوم 

وروبية، لتصبح معدة ، قبل أن يتم التوقيع عليها من طرف المفوضية الأ2018لدى البرلمان الأوروبي منتصف ديسمبر 
  .للمناقشة في اللجان البرلمانية قبل طرحها على جلسة عمومية للاتحاد الأوروبي

التعاون رجية و ووقع على هذه الاتفاقية في بروكسل السفير فؤاد يازوغ، المدير العام للعلاقات الثنائية بوزارة الشؤون الخا
 يرا ماشادوكذا أغيتا تيودورا، باسم الرئاسة الرومانية للاتحاد الأوروبي، و الدولي المغربية، وسفير رومانيا أودوبيسكو لومين

، دد رقم، ع15/01/2019،جواو، المدير العام للشؤون البحرية بالمفوضية الأوروبية. جريدة الشرق الأوسط، صادرة بتاريخ
 https//aawsat.com/home/article ،. أنظر الموقع14658

اتفاق الصيد بين الاتحاد الأوروبي والمغرب "يظل نافذا مادام لا يطبق على الصحراء الغربية وقالت المحكمة إن  - 2
 والمياه المحاذية لها".

 ،ورأت المحكمة أن ضم الصحراء الغربية ضمن بنود الاتفاق "يخالف بنودا معينة في القانون الدولي" .1
ه ملف الصيد "إلا على المياه المحيطة بأراضيوشددت المحكمة على أن المغرب لا يمكنه ممارسة سيادته بشأن  .2

 .2016ديسمبر  21 في حكمة العدل الأوروبيةم ،والتابعة لبحره أو منطقته الاقتصادية الخالصة"
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أي قيمة قضائية بما  في الوقت الذي أكدت فيه العدالة الأوروبية أن هذا المفهوم لا يكتسي
 أن المغرب و الصحراء الغربية هما "إقليمين منفصلين".

دًا تمسكه ، أن الاتحاد الأوروبي "يؤكد مجد4هذا و يشير قرار مجلس أوروبا كذلك، الفقرة 
بتسوية النزاع في الصحراء الغربية، المسجلة حاليًا من قبل الأمم المتحدة بقائمة الأقاليم 

 1المستعمرة، والتي تديرها المملكة المغربية بشكل أساسي".

تؤكد الأبحاث المتوصل إليها من قبل بعثة عملية إسبانية مشتركة، وجود بالإضافة إلى ذلك، 
، 2Tropic اسمسيما الجبل البحري النفيس الذي يحمل لاالبحار ثروة معدنية في أعماق 

متر تحت مستوى سطح البحر، جنوب جزر الكناري، وقبالة سواحل  1000ويقع على عمق 
الخالصة للدولتين، وإن كان أقرب  الاقتصاديةالصحراء الغربية. رغم أنه يقع خارج المنطقة 

 ميل بحري، 250جنوب غرب جزر الكناري بـــــ ، إذ يبعد عن الصحراء الغربيةجغرافيا من 
ميل  241سيادتها عليها بــــــ ربية التي تدعي الدولة المغربيةوعن السواحل الصحراء الغ

 بحري.
، والثاني بالمنطقة الغربية بعد إقرار القانونين الذي يتعلق أوله بالمياه الإقليمية للصحراءو 

ميل والتي تغطي جزر الكناري الإسبانية، وتوسيع  200الاقتصادية الخالصة التي تبلغ طولها 
ميلًا بحرياً من الشاطئ، حلَّت وزيرة الخارجية  350نطاق حقوق الجرف القاري والتي تصل إلى 

 .الإسبانية بالرباط
                                                           

، وكالة الأنباء الجزائرية، ادة المغربية على الصحراء الغربيةالبرلمان المغربي أمام اتفاق لا يعترف بالسيمقال بعنوان  - 1
 http//www.aps.dz/ar/monde/tag ،، أنظر الموقع التالي12/06/2019،بتاريخ

متر، والبعيد عن جزيرة "إل هييرو" بنحو  1000الموجود على عمق نحو هذا الجبل يدعى كذالك بجبل المدار، و   - 2
في المائة من الاحتياطي العالمي من  10الدراسات أنه غني بالمعادن المهمة، وأبرزها  كيلومتر، وهو جبل تؤكد 500

"التيلوريوم" المستعمل في صناعة ألواح الطاقة الشمسية والإلكترونيات، ومخزون ضخم من "الكوبالت" المستخدم في 
 .صناعة السيارات والصناعات العسكرية

جمالي إفإن جبل تروبيك يمثل "أكبر مستودع في العالم للتيلوريوم، إذ يقدر  الإسبانية، "ABC "وحسب ما أوردته صحيفة
ي مرة من المخزون العالمي الحالي لمادة الكوبالت، وه 54طنا، بالإضافة إلى ضمه لكميات أكبر بـ 2670مخزونه بـ

ل بته التي تقو بناء على دراسات لتر مليون سيارة كهربائية، وتعتبر إسبانيا هذا الجبل ملكا لها  270الكمية الكافية لتصنيع 
إنها لا تتوافق مع تلك الموجودة في القارة الإفريقية وإنما مع العينات المأخوذة من جزر الكناري. أنظر 

  http//www.assahifa.comالموقع،

http://www.aps.dz/ar/monde/72180-2019-06-12-10-47-44
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اليس وعلى الرغم من طمأنة وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة لنظيرته الإسبانية أرانشا غونز 
يه جمعهما، إلا أن رئيس حكومة جزر الكناري، أنجيل فيكتور توريس، أكد أن لدلاي، خلال لقاء 

 ."اري الكن "التزاماً من الدولة بتقديم شكوى إلى الأمم المتحدة إذا ما بسط المغرب سيادته على مياه

رئيســـــة الدبلوماســـــية الإســـــبانية صـــــرّحت بـــــأن إســـــبانيا ســـــتظل "يقظـــــة لضـــــمان احتـــــرام التشـــــريعات 
 حين قال رئيس حكومة جزر الكناري إن إسبانيا ستواجه المغرب فـي الأمـم المتحـدة فـي في."الدولية

ــــــــــــة المعمــــــــــــول بهــــــــــــا ــــــــــــرم القــــــــــــانونيْن المصــــــــــــادق عليهمــــــــــــا والقــــــــــــوانين الدولي ــــــــــــم يحت ــــــــــــة ل  .حال
مــن الواضــح أن العلاقــة بــين المنطقــة الاقتصــادية للبــر الرئيســي للــدول وبــين المنطقــة الاقتصــادية 

ثــل إشــكالية متكــررة، مثلمــا حــدث فــي مســألة الخــلاف التركــي اليونــاني حــول للجــزر المواجهــة لهــا يم
 .وضع جزيرة كريت اليونانية

ساحلية الحق في أن تكون لها مياه فإن "لكل دولة  اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبالعودة إلى
إقليمية تبسط عليها سيادتها الكاملة"، الأمر الذي سيزيد من استغلال المغرب لثرواته السمكية التي 

عالمياً من حيث الإنتاج، زيادة على حرية التنقيب عن النفط بسواحل  13تضعه في المرتبة الـ
 ."منطقة "مير اللفت

تعتبــر أحــد   خــط الأســاس للبحــر الإقليمــي،ميــل بحــري مــن  200فــي المنطقــة الاقتصــادية المحــددة 
)وهـي أساسـا منـاطق تابعـة للمجـال البحـري  أكبر الأمور التي تعرقل ترسيم الحدود البحرية المغربيـة

  .المتقاطعـــــــة مـــــــع جـــــــزر الكنـــــــاري الواقعـــــــة تحـــــــت ســـــــيطرة إســـــــبانيا للصـــــــحراء الغربيـــــــة(
الباطنيـة الموجـودة فــي قـاع البحـر ومــا تحتـه بمحـاذاة الســواحل، اسـتغلال المـوارد الطبيعيـة والثــروات 

يبقـــى مـــن أكثـــر التحـــديات التـــي تواجـــه المغـــرب وإســـبانيا فـــي ظـــل اكتشـــاف معـــادن مثـــل التيلوريـــوم 
 1.والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم في باطن البحر الباريوموالكوبالت و 

                                                           
يُستخدم  .رضها للضوءيعتبر التيلوريوم من أنصاف النواقل التي تُظهر ناقلية أكبر للكهرباء باتجاهات معينة أو عند تع - 1

التيلوريوم في الغالب لتحسين قابلية تصنيع النحاس والفولاذ المقاوم للصدأ. ويُستخدم أيضًا في صناعة الكبسولات المتفجرة، 
الصلبة، يمتاز بصلابته، يوجد  المعادن يُضاف أيضًا إلى الحديد المصبوب ويُستخدم في صناعة السيراميك، الكوبالت، من

في العديد من الخامات، تم اكتشافه منذ ملايين السنين، ترتبط تسميته بعدد من الخرافات التي كانت تستخدم قديماً بين 
أهم العناصر الكيميائيّة الموجودة في الجدول الدوريّ، له رمزاً خاص به، تبلغ  عمال المناجم، هذا وقد يُعتبر الكوبالت من

النيكل، يعتبر النيكل واحداً من أهم المواد المغناطيسيّة، يمتاز بخفَّته وبمظهره الذهبيّ، كما أنّ .″27”قيمة عدده الذريّ 

https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html
https://www.un.org/ar/sections/issues-depth/oceans-and-law-sea/index.html
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%a7%d9%84%d9%85%d8%b9%d8%a7%d8%af%d9%86/
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 الخالصة للجزائر الاقتصاديةالثاني: المنطقة  المبحث

، تتمتع ه مغلق وهو البحر الأبيض المتوسطتعتبر الجزائر من الدول الواقعة في بحر شب
باحتساب الإلتواءات والإحتدابات، حيث أن  ،كم 1600بساحل بحري يمتد إلى أكثر من 

هو امتداد الساحل الجزائري التي كانت  ،كم1200الإحصائيات القديمة تشير إلى طول 
 ملية الحساب الأفقي فقط، لكن التكنولوجيا الحديثة أظهرت أن الطول الحقيقيمحددة بع

ن مأما الدول المجاورة للساحل الجزائري فنجد كل  يتجاوز ذلك الذي كان متداولا بكثير،
من ، طالياسبانيا وفرنسا وإيتونس شرقا، والمملكة المغربية غربا، والدول المقابلة هي كل من إ

 .الجغرافي للجزائرل هذا الموقع خلا

وكما هو معلوم أن البحر الأبيض المتوسط يعتبر من البحار التي لا تتمتع بمساحات  
وهي مختلفة إذ تتسع نوعا ما كلما اتجهنا شرق الجزائر العاصمة وتضيق بحرية شاسعة، 

الخالصة التي حددتها  الاقتصاديةوبالتالي إذا جئنا لموضوع المنطقة ، كلما اتجهنا غربها
وصادقت عليها  1994ودخلت حيز التنفيذ في سنة ، 1982اتفاقية قانون البحار لسنة 

 74سيما المادة ح لزاما عليه التقيد بأحكامها لافالمشرع الجزائري يصب1996،1الجزائر في 
 .المذكورة أعلاه الاتفاقيةمن 

                                                                                                                                                                                     

الباريوم،  .العلماء كانوا يخلطون بينه وبين خام النحاساستخدام هذا العنصر يعود إلى ملايين السنين، على الرَّغم من أنَّ 
تم اكتشاف الباريوم منذ العصور القديمة، حيث أنّه وفي بداية اكتشافه تم العثور على مجموعة من الحجارة تتشابه في  

المُنتشرة في العديد من المناطق  الصخور البركانيّة شكلها مع الحصى؛ حيث كانت هذه الحجارة موجودة في العديد من
الفاناديوم، يُعتبر هذا العنصر من العناصر التي تتواجد في الكائنات الحيَّة بنسبٍ مُتفاوتة، كما أنّه يختلط بشكل  .والدول

مع مجموعة من الأملاح المُعينة، تمَّ اكتشافه منذ مئات السنين حيث كان العلماء في بداية اكتشافه يعتقدون بأنّه  كبير
، ″3”عدده الذريّ يساوي  ،”Li”، رمزه الكيميائيّ العناصر الكيميائيّة الليثيوم، هو عنصر من ،غير النقيّ  رومالك عبارة عن

من أول الفلزات القلويّة،  تصنيفه الكيميائي، يُعتبر الليثيوم في الجدول الدوري  يقع في الدورة الثانية والمجموعة الأولي من
 .إضافةً إلى كونه فلز له لون أبيض فضي

، تمت المصادقة 1996جانفي  22الموافق لـ 1416رمضان  2المؤرخ في  96/53 ،بموجب المرسوم الرئاسي رقم -1
 . سيما الجزء الخامس منهاالأمم المتحدة لقانون البحار لا على اتفاقية

https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%a7%d9%84%d8%a8%d8%b1%d8%a7%d9%83%d9%8a%d9%86/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%85/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%b9%d9%86%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d8%b1%d9%88%d9%85/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a1/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a1/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d8%a9/%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%af%d9%88%d9%84-%d8%a7%d9%84%d8%af%d9%88%d8%b1%d9%8a/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%91%d8%a9/
https://e3arabi.com/%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%84%d9%88%d9%85/%d8%aa%d8%b5%d9%86%d9%8a%d9%81%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b9%d9%86%d8%a7%d8%b5%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d9%83%d9%8a%d9%85%d9%8a%d8%a7%d8%a6%d9%8a%d9%91%d8%a9/
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في إلا  الخالصة الاقتصادية ولكن الملاحظ أن الجزائر، لم تصدر أي تشريع ينظم المنطقة
سنحاول عبر هذه الدراسة تسليط الضوء عن مسار المشرع الجزائري في تحديد 2018،1سنة 

 المجالات البحرية للجزائر والنظام القانوني الذي خصه بها.

 جزائريةحسب الدساتير الالخالصة  الاقتصاديةالأول: النظام القانوني للمنطقة المطلب 

 ميل 12تها الجزائر بعد الاستقلال، إذ مدتها إلى منطقة كرسّ يعد البحر الإقليمي أول  
نسي للقانون الفر  طوط الأساس، بل تركت أمر التحديدبحري، دون تحديد للنقطة المرجعية لخ

 منطقةإذ تتكون المنطقة البحرية من المياه الإقليمية وال الذي كان سائدا قبل الاستقلال،
 .المتاخمة لها والمياه الداخلية

 الصادر في، 63/403وقد حدد المشرع الجزائري المياه الإقليمية، بالمرسوم رقم 

حسب ما بمن الشاطئ و  ابتداء تحتسب ميلا بحريا 12ــــبـ وفي مادته الأولى12/10/1963،2
والأعراف الدولية. وأما المياه الداخلية فهي تقع ما بين خط  الاتفاقياتهو معمول به في 

وفي هذا المرسوم 3،الشاطئ في الساحل، والخط القاعدي للبحر الإقليمي في عرض البحر
التي كانت  الاستعماريةخرج التشريع الجزائري عن المعطيات القانونية الموروثة عن الفترة 

مرسوم يحدد خطوط الأساس لتحديد  إلى أن صدر يةأميال بحر  03تعطي للمياه الإقليمية بعد
 4.المجالات البحرية التي تخضع للقانون الجزائري 

                                                           
مارس سنة  20الموافق لـ  1439رجب عام  2المؤرخ في  18/96مرسوم رئاسي رقم 2018مارس  21صدر في  -1

  يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية. 2018

 ،1038ص، 15/10/1963السنة الثانية، بتاريخ  ،76الجريدة الرسمية رقم  - 2
ة لى غايإمع ملاحظة انه في هذه الفترة كانت الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تصدر بالنسخة الفرنسية فقط، وهذا 

 .29/05/1964تاريخ 
مجلة المفكر،كلية  المتابعة القضائية في الجريمة الجمركية،عبد الكريم لبنى، مقال بعنوان أثر التصالح الجنائي على  - 3

 .07الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، العدد العاشر، ص
، المتعلق بتحديد الخطوط الأساسية 04/08/1984 ،، الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ84/181 بموجب المرسوم رقم -4

  مناطق البحرية التي تخضع للقضاء الجزائري.منها عرض ال انطلاقاالتي يقاس 
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ضمن  الخالصة الاقتصاديةت من بين الدول المتحمسة لإقرار المنطقة رغم أن الجزائر كانو 
واكتفت 1المفاهيم الجديدة، وطالبت أثناء المؤتمر الثالث لقانون البحار بحقوق سيادية،

التي نصت  منه، 12وبالتحديد في المادة  1996تكريسها بصفة عامة من خلال دستورب
على:".... كما تمارس الدولة حقها السيد الذي يقره القانون الدولي على كل منطقة من 

ع إلى الرجوع وهنا إشارة واضحة من المشرّ  ،مختلف مناطق المجال البحري التي ترجع إليها"
 .1982قانون البحار لسنة إلى نصوص اتفاقية 

ريس ها السيد" وهو دلالة على تكيلاحظ على نص المادة أن المشرع استعمل عبارة "حقّ  وما 
، حيث أن إقليمهاهذا الحق لوحدها في ممارسة كل الوظائف والاختصاصات داخل 

ة لللسيادة المطلقة للدو  ، يخضع كل من الإقليم البحري والمناطق الملاصقة له،1976دستور
 من 25ما تناوله المشرع في المادة  وهو الساحلية، وهذا ما يتعارض مع القانون الدولي،

على "تمارس سيادة الدولة الجزائرية على مجموع ترابها الوطني، و  الدستور المذكور أعلاه
 ."مجالها الجوي، وعلى مياهها الإقليمية

  كما تمارس سيادة الدولة على كل الموارد المختلفة الموجودة على كل سطح جرفها القاري 
وهو كما سبق وأن أشرنا سابقا حول  "،أو في باطنه، أو في منطقتها الاقتصادية الخاصة بها

 1976ما اعتبره بعض أساتذة القانون أن دستور تعارض هذه المادة مع القانون الدولي، وهو
 25حماسي واستدلوا في ذلك باستخدام المشرع لعبارة "الجزائرية" في نص المادة هو دستور 

 2.الذكر لفةالسا

تدارك الموقف بنصه على حقوق  1996من دستور 12خلال المادة  لكن المشرع ومن
 والملاحظ على هذه المادة أنها لم1989.3سيادية، والتي كان يكتنفها الغموض في دستور

الذي تمارس فيه الدولة الجزائرية سيادتها إذ جاءت بعبارة "مياهها" دون  تحدد المجال البحري 
                                                           

  ،4، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد 1996من دستور  12سهيلة قمودي مجال السيادة البحرية الجزائرية حسب المادة  - 1
  .247، الجزائر، ص2005

 . 243السابق، ص، المرجع 1996من دستور  12سهيلة قمودي، مجال السيادة البحرية الجزائرية حسب المادة  -2
"تمارس سيادة الدولة على مجالها البري ومجالها الجوي،  1989من دستور الجزائر لسنة  12ولقد جاء نص المادة  - 3

وعلى مياهها، كما تمارس الدولة الصلاحيات التي يقرها القانون الدولي على كل منطقة من مختلف مناطق المجال البحري 
  التي ترجع إليها."
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لكن ما يفهم من نص المادة أن المشرع يقصد المياه الإقليمية، إذ ذكر فيما بعد  ،تحديد
 ،نطلاقا من أحكام القانون الدولياالصلاحيات التي تمارسها على باقي المجالات البحرية 

أعطى نفس النظام  ،1996من دستور  12في المادة  والملاحظ كذلك أن المشرع الجزائري 
القانوني للمياه الداخلية والمياه الإقليمية إذ يشمله بسيادة الدولة المطلقة وهو ما يتعارض مع 

وهو موقف لم ترجع  ،1982القانون الدولي لاسيما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
توقيعها على الاتفاقية ومصادقتها عليها، رغم أن هذه الاتفاقية قد أعطت ليه رغم ع

  المنطقتين نظامين مختلفين.

والواضح أن المشرع الجزائري تعمد عدم الوضوح والدقة في تحديد المقصود بعبارة "مياهها"، 
قد أعطت السيادة الكاملة  1982وكما نعلم أن المادة الثانية من اتفاقية قانون البحار لسنة 

خصتها باستثناء  الإقليميةأن المياه ، إلا 1والمطلقة للدولة الساحلية على مياهها الداخلية
وهذا ما يعارض توجه المشرع 2وحيد وهو المرور البريء بالنسبة لجميع السفن دون استثناء،

ية ضمن قاعدة المرور الجزائري الذي لم يسمح منذ الاستقلال بمرور للسفن الأجنبية بكل حر 
 ، وخاصة بالنسبة للسفن الأجنبية الحربية.البريء

الأجنبية عبر مياهها الإقليمية إلا بترخيص الحربية  إذ أن الجزائر لا تسمح بمرور السفن  
وكرسته بموجب مرسوم ينظم المرور  ،وهو موقف دأبت عليه الجزائر منذ الاستقلال منها،

                                                           
حلية خارج لساالة ودلسيادة ا دتمت -1"،الذي جاء كالتالي 1982ادة الثانية من اتفاقية قانون البحار لسنة نص الم -1
حزام بحري ملاصق يعرف بالبحر لى أرخبيلية، إلة اخلية، أو مياهها الأرخبيلية إذا كانت دودلي ومياهها ارلباقليمها إ

  .الإقليمي
 ضه.أر طنوبالى قاعه إ كلوكذ الإقليمي رلبحق اوفي ولجا زلحيالى دة إلسيااه ذه دتمتـ  2      

 لي.ودلنون القاا دعاوقمن ا هرغيوتفاقية الاه ذة أحكام هعارهنا بمرا الإقليمي رلبحاعلى دة لسيارس هذه اتماـ 3
البريء والتي نصت من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار والذي كانت بعنوان حق المرور  17وهو ما تناولته المادة  - 2

، تتمتع سفن جميع الدول، ساحلية كانت أو غير ساحلية، بحق المرور البريء خلال الاتفاقية" رهنا بمراعاة هذه ،على الآتي
" فالاتفاقية في هذه المادة لم تحدد أي نوع من السفن، ولا طبيعتها ولا حجمها، بل أعطت الحق لجميع .البحر الإقليمي

 كيفيتهمن خلال المرور البريء، لكنها قامت بضبط  ذالك ما بين الدول، في إعطاء حق المرور،السفن ودون تمييز ك
     يكون المرور بريئا ما دام لا يضر بسلم الدولة الساحلية أو بحسن نظامها  ،18وتقييده بجملة من الشروط في المادة 

ون الدولي الأخرى، وفي حالة الإخلال من السفينة بقوانين أو بأمنها. ويتم هذا المرور طبقا لهذه الاتفاقية ولقواعد القان
،وهذا مغادرة مجالها الإقليمي على الفوروأنظمة المرور البريء عبر البحر الإقليمي،تطلب الدولة الساحلية من السفينة 

 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.   30دون استثناء لنوع السفينة وهو ما أشارت إليه المادة 
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"يتوقف ،منه ما يلي المادة الأولىوالذي تناولت 1،البريء بالنسبة للسفن الحربية الأجنبية
وعبورها بها دون غرض عدواني، ودخولها  دخول السفن الحربية الأجنبية في المياه الإقليمية

رخصة سابقة تمنحها السلطات ها في ميناء جزائري على ئالمياه الداخلية الجزائرية، وإرسا
 الجزائرية المختصة الجزائرية، حسب الإجراءات المحددة في هذا المرسوم.

وهو كذلك ما أكدته خلال أشغال المؤتمر الثالث لقانون البحار الذي أفضى إلى إعلان  "
قف الاتفاقية المذكورة أعلاه، وحتى بعد التوقيع والمصادقة عليها من قبل الجزائر، بقي المو 

المرور البريء في المياه الإقليمية، ويظهر ذلك عندما أصدرت إعلانا يظهر فيه  اتجاهنفسه 
منها  309مادة ومن خلال الاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، رغم أن  تمسكها بموقفها،

وتطالب الدول المنضمة إليها بتشريع وطني يتماشى وأحكام 2،تحفظات تمنع الدول من وضع

                                                           
المتضمن "تنظيم مرور السفن الحربية الأجنبية بالمياه  1972أكتوبر  05الصادر في  ،72/194المرسوم رقم  - 1

 1370ص 1972أكتوبر  27لسلم " الجريدة الرسمية الصادرة في الإقليمية الجزائرية وتوقفها بالموانئ الجزائرية في زمن ا
  وما يليها.

قية الاتفاه هذعلى ت اظتحفيجوز إيراد لا والذي جاء كما يلي،"  1982من اتفاقية قانون البحار لسنة 309نص المادة  -2
  ".تفاقيةالاه ذهفي بذلك صراحة مواد أخرى تسمح  ملأو استثناءات منها ما 

 حول، التحفظاتبالإضافة إلى ذلك، أعلنت الجزائر على بعض 
Le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire, en vertu de l’article 298 de 

la Convention des Nations Unies sur le droit de la mer, n’accepte aucune des procédures prévues à la 

section 2 de la partie XV, en ce qui concerne les différends énoncés ci-après, 

(a) (i) les différends concernant l’interprétation ou l’application des articles 15, 74 et 83 relatifs à la 

délimitation de zones maritimes ou les différends qui portent sur des baies ou titres historiques, pourvu 

que l’État qui a fait la déclaration accepte, lorsqu’un tel différend surgit après l’entrée en vigueur de la 

Convention et si les parties ne parviennent à aucun accord par voie de négociations dans un délai 

raisonnable, de le soumettre, à la demande de l’une d’entre elles, à la conciliation selon la procédure 

prévue à la section 2 de l’annexe V, et étant entendu que ne peut être soumis à cette procédure aucun 

différend impliquant nécessairement l’examen simultané d’un différend non réglé relatif à la 

souveraineté ou à d’autres droits sur un territoire continental ou insulaire ;        

(ii) une fois que la commission de conciliation a présenté son rapport, qui doit être motivé, les parties 

négocient un accord sur la base de ce rapport ; si les négociations n’aboutissent pas, les parties 

soumettent la question, par consentement mutuel, aux procédures prévues à la section 2, à moins 

qu’elles n’en conviennent autrement ;        

(iii) le présent alinéa ne s’applique ni aux différends relatifs à la délimitation de zones maritimes qui 

ont été définitivement réglés par un arrangement entre les parties, ni aux différends qui doivent être 

réglés conformément à un accord bilatéral ou multilatéral liant les parties ;        

(b) les différends relatifs à des activités militaires, y compris les activités militaires des navires et 

aéronefs d’État utilisés pour un service non commercial, et les différends qui concernent les actes 
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وبإمعان النظر في موقف المشرع الجزائري، نلاحظ أن هناك نوع من  ،الاتفاقيةهذه 
من نفس الدستور تتكلم عن سمو المعاهدة بعد التصديق  132التناقض، فمن جهة أن المادة 

عليها على القانون الداخلي في حال التعارض، وهذه المعاهدة نفسها تمنع وضع تحفظات إلا 
ء، بالإضافة إلا أن هكذا موقف قد يسبب نزاعات مع الدول ما أجازت فيه هذا الإجرا

 .الأخرى 

ولم ينشر نص  ،ى المعاهدةويمكننا أن نشير إلى أن المشرع الجزائري قد نشر التصديق عل 
والمجلس الدستوري في اجتهاده يرى أن حق النشر للمواطنين 1،المعاهدة في الجريدة الرسمية

يمكن للمواطن أن يحتج  تلك التي تشمل حقوقا وحريات، بالنسبة للمعاهدات المصادق عليها
  بها أمام القضاء، أما اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لا تعدو أن تكون أمرا دوليا بحتا.

لة للدو  التي رأت أن المناطق الواقعة وراء المياه الإقليمية وتؤول ،والفقرة الثانية منها 
 الجزائرية تطبق عليها حقوقا سيادية بما يتماشى مع أحكام القانون الدولي.

عد ب 1982مخرجات اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  مع الجزائري  شرعالم تقارب
سيادة الالتي كانت تتكلم عن  1976دستور  من 25عدوله عن ما تناوله سابقا في المادة 

 تلك المناطق المجاورة للبحر الإقليمي.على 

الخالصة رغم أن  الاقتصاديةكما أن الجزائر كانت من بين الدول المتحمسة لفكرة المنطقة 
ونها لا تتماشى مع وضعها الواقعي، فعلى سبيل المثال المسافة الفكرة لا تخدمها كثيرا، لك

ميل بحري، والمسافة ما بين  250ايطاليا لا تتجاوز سواحل ا بين ولاية عنابة و الموجودة م
                                                                                                                                                                                     
d’exécution forcée accomplis dans l’exercice de droits souverains ou de la juridiction et que l’article 

297, paragraphe 2 ou 3, exclut de la compétence d’une cour ou d’un tribunal ;        

(c) les différends pour lesquels le Conseil de sécurité de l’Organisation des Nations Unies exerce les 

fonctions qui lui sont conférées par la Charte des Nations Unies, à moins que le Conseil de sécurité ne 

décide de rayer la question de son ordre du jour ou n’invite les parties à régler leur différend par les 

moyens prévus dans la Convention. https//www.itlos.org/fr/competence/declarations-des-etats-

parties/declarations-faites-par-les-etats-parties-en-vertu-de-larticle-298 

، والذي تناول مصادقة 1996جانفي  22الموافق لـ 1416رمضان  2المؤرخ في  96/53المرسوم الرئاسي رقم،  إذ - 1
، والذي جاء من مادتين، إذ تناولت المادة الأولى منه التصديق 1982الجزائر على الانضمام لاتفاقية قانون البحار لسنة 

  المرسوم في الجريدة الرسمية.على الاتفاقية، أما المادة الثانية فتناولت نشر هذا 
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أما عن قاع الجرف القاري الذي ميل بحري كذلك،  125اسبانيا لا تتجاوز سواحل وهران و 
فالجزائر من الدول المتضررة  ،كما سبق وأن أشرنا ،الخالصة الاقتصاديةهو قاع المنطقة 

متر،  3000جغرافيا، لأن جرفها القاري عميق جدا، كون الانحدار فيه مفاجئ يصل إلى 
فالوضعية الجيولوجية تجعل من إقامة جرف قاري أمرا مستحيلا، لكن المشرع الجزائري نظم 

 .استغلالهأكد من خلاله على إمكانية  1976لها وضعا قانونيا في دستور 

ر ، طالبت الجزائر عبر ممثليها في أشغال المؤتميات الجغرافيةالرغم من هذه المعطفب -
 وكانت ميل بحري، 200الثالث لقانون البحار، من إقرار منطقة اقتصادية خالصة تمتد لـ 

 وجهة نظرها تتلخص في إقامة نوع من المساواة الفعلية بين الدول التي كانت غائبة عن
دول ورغبة منها في تمكين ال الذي كان سببها مبدأ حرية البحار، ،القانون القديم للبحار

 وتحسين مستوى المعيشي لأفرادها.  اقتصادياتهاالنامية من تنمية 

الخالصة، وهذا  الاقتصاديةلكن الجزائر وعبر ممثليها طالبت بحقوق سيادية في المنطقة 
الذي أعلن عن سيادة الدولة 1976،1من دستور  25خلافا لما كان قائما من خلال المادة 

وهو ما أعيب عن المشرع الجزائري إذ كان من الأحرى أن يتناول  على المنطقة الاقتصادية،
لا من خلال الدستور، الذي تمتاز أحكامه بالسمو  ،مثل هذه الأحكام من خلال تشريعات

 2والثبات.

ر والدول المقابلة وحتى دولا كان من شأن تطبيقه أن يقيم نزاعات ما بين الجزائوهذا في رأينا 
نا في الحسبان وعلى سبيل المثال نظام المرور البريء الذي لا تسمح به أخرى، إذا ما أخذ

                                                           
   .248، المرجع السابق، ص 1996من دستور  12سهيلة قمودي، مجال السيادة البحرية الجزائرية حسب المادة  -1

  2-Mais l'article 25 de la Constitution ne se préoccupe pas seulement de l'exercice de la souveraineté 

de l'Etat algérien sur « la totalité » de son espace terrestre, de son espace aérien et de ses eaux 

territoriales. L'alinéa 2 précise que cette souveraineté « s'exerce également sur les ressources de toutes 

natures situées sur ou dans son plateau continental et sa zone économique exclusive ». L'article 82 

confie à l'Armée nationale populaire le devoir de sauvegarder la souveraineté algérienne sur les 

ressources de ces régions. U Algérie a ainsi constitutionnalisé la notion de zone économique exclusive. 

C'est sans doute une particularité de la Constitution algérienne que de comporter déjà certaines 

dispositions dont le caractère forcément impératif tranche avec le fait que les normes internationales 

correspondantes, relatives au nouveau droit de la mer, ne sont pas encore définitivement adoptées ni 

même complètement mises au point par la communauté internationale. M.BEDJAOUI, « Aspects 

internationaux de la constitution Algérienne » Annuaire français de droit international, volume 23, 

1977. pp. 75-94, p77.  
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ففي حالة تمديد  ،الجزائر بالنسبة للسفن الأجنبية إلا بترخيص مسبق على المنطقة الإقليمية
وتعطيل  مع الدول الخالصة، من شأنه ترتيب نزاعات الاقتصاديةالإجراء إلى المنطقة 
والجدير بالذكر أن الجزائر لم تصدر أي نصوص تنظيمية لتطبيق  ،للملاحة البحرية الدولية

المتعلق  1994ماي  28المنطقة الاقتصادية الخالصة، ماعدا المرسوم الصادر في  فكرة
والخاص  18/96اية صدور المرسوم الرئاسي رقمإلى غ1،بإنشاء منطقة صيد محفوظة

 خالصة للجزائر. اقتصاديةبتأسيس منطقة 

وهو ما دفع بالأستاذ محمد بجاوي، ومن خلال ما ذهب إليه المشرع الجزائري من بسط 
السيادة على المنطقة الاقتصادية، إلى القول أن هذا التكريس الدستوري هو تكريس اندفاعي 

 2وسياسي أكثر منه قانوني.

 البحرية الفعلية للجزائر: المجالات المطلب الثاني

ن ول مإلى جانب البحر الإقليمي الذي تناولناه سابقا من حيث تنظيم المشرع له في الفرع الأ
ن نلاحظ أن المشرع أقام منطقتين بحريتي ع إلى تشريعاتنا الوطنيةبالرجو هذا المطلب، و 

 .وخصهما بنظامين مختلفين

 المنطقة المتاخمة المجال الأول: 

، وهي تلك المتعلقة بالمنطقة المتاخمة وهيبمناسبة ى هذه المنطقة نص عل3الجماركقانون 
الخالصة بموجب القانون الجديد للبحار الذي تضمنته  الاقتصاديةحاليا ضمن نطاق المنطقة 

 ،اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار وبالتالي فهذا القانون بدون جدوى، في الوقت الحالي
                                                           

المحدد للقواعد العامة للصيد، الجريدة  1994ماي  28 ،الصادر بتاريخ 94/13 ،رقم بموجب المرسوم التشريعي - 1
 .1994جوان  12 ،الصادرة بتاريخ 40الرسمية رقم 

 M.BEDJAOUI « Aspects internationaux de la constitution Algérienne »A.F.D.I 1977, 2 -pp .286 

، 61،المتعلق بقانون الجمارك، الجريدة الرسمية الجزائرية، العدد 1998أوت  22 ،الصادر بتاريخ 10ـ  98القانون قم - 3
  1998أوت  23،تاريخ النشر



 

 

264 
 

إطار قانوني يحددها إلا من  والملاحظ أن الجزائر لم تهتم كثيرا بهذه المنطقة فلم تنظم لها
خلال القانون السابق الذكر، الذي تحدث عن هذه المنطقة في المادة الأولى منه، التي تبين 
أن اختصاصات المنطقة تخضع للسلطة الجزائرية، غير أن هذا غير كاف قانونيا، 

ساحلية على مجال بحري معين يجب أن تكون إعلانا، ولا تكون اللة دو الفاختصاصات 
  هذا عن مجال المنطقة المتاخمة. ،بصورة تلقائية

 تنظيم عملية الصيد :المجال الثاني

 ه المشرع الجزائري بتشريع ينظم طرق استغلال إلى جانب حدود المنطقةالذي خصّ وهو  
والمقصود منطقة تمتد إلى خارج منطقة البحر الإقليمي وتجاوز المنطقة المتاخمة لكن 

فصدر الأمر تعلق بتنظيم عملية الصيد، وهو ما  ،بحقوق سيادية وليست سيادة إقليمية
 ينوفي هذا القانون بدأ المشرع الجزائري التفرقة ب23/10/1976،1،بتاريخ 76/84رقم

مناطق الصيد، فعدد ثلاثة مناطق للصيد البحري، الصيد على مستوى السواحل، الصيد في 
وذلك في المادة الثانية منه،أما المادة الثالثة من  الصيد البحري الكبير،و عرض البحار، 

منع الصيد داخل المياه الإقليمية، إلا فيما يخص المواطنين الجزائريين ، لكن  فجددت الأمر،
 .هم الرخصة القانونية المسبقةتشترط في

 و بذلك فانه يفهم جليا أن الهدف من هذا القانون، هو تنظيم قطاع الصيد في السواحل 
ى يبق ن الأمرإ، فعلقة بثروة ذات مردودية اقتصادية، كون أن المسألة وإن كانت متزائريةالج

ية رصدة البيولوجلألعلى قدرة التجديد بالنسبة  المحافظة لى آلية التنظيم بغرضإيحتاج 
 كن معفي المياه الإقليمية ل ،أما السفن الأجنبية فالقاعدة هي المنع من الصيد ،وجودةالم

 .ةالسماح بنوع من الصيد بموجب رخص

صته المادة عــلى أن يكون الهدف من ذلك النشاط هو مسائل البحث العلمي أو ما لخّ  
، وهو ذلك الصيد الذي يهدف إلى الدراسة "الصيد العلمي فقط"ـب ،76/84السادسة من الأمر

هذه النقطة من شيء جديد كون أن المشرع سبق له و أن أشار  فيوالبحث، وإن لــم يكن 
                                                           

، تاريخ 30،، المتضمن التنظيم العام للصيد البحري، الجريدة الرسمية، العدد23/10/1976بتاريخ ،76/84الأمر رقم - 1
 وما بعدها. 556، ص1977أفريل 13 ،النشر
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وفي هذه المرة أشار إلى نوع الصيد الذي يمكن أن تمارسه ، إلا أنه سالة من قبلإلى هذه الم
استبعد إمكانية قيام هذه السفن بعمليات ، وبالتالي يكون قد قليميةالإ السفن الأجنبية في المياه

 .1د على بقائه بطريقة استئثارية للســفن الجزائريةالصيد البحري التجاري و أكّ 

وهو مرسوم قام من خلاله 04/08/1984،2 ،والذي كان بتاريخ 84/181،أما المرسوم رقم
 المشرع،

بتحديد الخطوط الأساسية التي يقاس من خلالها عرض المناطق البحرية التي تخضع  -1
ية في الجزائر  ـوريةهــذا القــانون أشــار في مادته الأولى إلــى اعتمــاد الجمهـ للقانون الجزائري،

ربط ت التي النقـطة الـتي تـقاس مـنها المناطق البـحرية علـى نـظام خـطوط الأســاس المستقيمة
 ميل بحري للمياه الإقليمية و ليس نقطة حد 12بين نقطتين والذي سيأخذ كبداية لحساب 

موجب ب الاستعماريةأدنى الجزر التي تنحصر عليها المياه مثلما كان عليه الأمر في الفترة 
 .01/03/1888،القانون المؤرخ في

 لاقاطان ساسالأيربط بينها خط  تيبتحديد النقاط ال قام من خلاله المشرعـ ــــــ هذا القانون 2 
ـدود ند الحـعالجزائرية المغربية إلى غــاية السواحل الشــرقية دود الحمن السواحل الغربية عند 

رخ المؤ  ةالاستعماريالذي سلكه المرسوم الصادر في الفترة  الاتجاهالتونــسية وهــذا على عكس 
والخاص بتحديد خطوط الأساس المستقيمة في الخلجان الذي بدأ من  ،09/07/1988في 

 الشـرق إلى الغرب.

ـــــــ باعتماد المشرع من خلال هذا القانون على خطوط الأساس المستقيمة، عمل على  3
جعل خطوط الأساس في مداخلها، وبالتالي فحساب منطقة المياه غلق الخلجان الجزائرية و 

ميل بحري، وبالتالي يصبح بالإمكان اعتبار  12راء مياه الخلجان لمسافة الإقليمية يبدأ من و 
                                                           

التحديد البحري للمياه الخاضعة للقضاء الوطني الجزائري، مجلة الأكاديمية للدراسات  ،نسيم، مقال بعنوانيخلف  - 1
 وما بعدها. 149ص  ، 2016جوان ، 16والإنسانية، العدد  الاجتماعية

تخضع عرض المناطق البحرية التي  ، يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها84/181، المرسوم رقم - 2
 .07/08/1984 ،، الذي نشر بتاريخ32 ،للقانون الجزائري، صدر بالجريدة الرسمية في العدد
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على القانون الدولي العفي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون  اعتمادامياه الخلجان مياه داخلية، 
 البحار.

دقة ـــــــ القـــانون استعمل الكـــثير مــن النقاط وهي مسألة تزيد من دقة الإحداثــــيات ومنه  4
. 09/07/1988 ،وهذا مـقارنة بالنقاط المعتمدة في القانون  ،ة التحديد في حد ذاتهنتيـــج

، إلى أن مبدأ غلق الاستعماريةفقط في الفترة  الساري قبل ذلك والخاص بالخلجان الجزائرية
 1الخلجان بخط مستقيم في مدخله بقي كما كان مـــن قبل ولم تتم الإشـــارة إليه.

 2إنشاء منطقة الصيد المحفوظةــــــــ 1

منطقة  نص على إنشاءالذي  28/05/1994 والمؤرخ في94/13 ،من خلال المرسوم رقم  
ما يحدد الإطار التشريعي لمسألة الثروات  ومن ثم فان هذا القانون هو3،صيد محفوظة

التنظيم الذي هو زائرية الخاضعة للقضاء الوطني، و البيولوجية المتواجدة في المياه الج
الحيز وإن كانت مسألة الإطار المكاني و  ،ل المجالين النوعي و المكاني معايتمحور حو 

كون أن هذا القانون هو من قام بالإعلان عن منطقة  ،همنايالذي يمارس فيه الصيد هو ما 
لقد جاء هذا القانون 4،وذلك في المادة الأولى، والسادسة منه محفوظة للصيد البحري،

                                                           
 .152التحديد البحري للمياه الخاضعة للقضاء الوطني الجزائري، المرجع السابق، ص ،يخلف نسيم، مقال بعنوان - 1

2- Cette zone de pêche réservée de dimension modeste a été maintenue dans la loi de 2001. Sa largeur, 

calculée à partir des lignes de base telles que définies par le décret de 1984 toujours en vigueur, est de 

32 milles marins à l'Ouest et de 52 milles marins à l'Est. Il semble que la configuration particulière du 

plateau continental soit à l'origine de cet écart. Trop étroit au centre, le plateau continental s'allonge à 

l'est jusqu'à 52 miles et à l'ouest jusqu'à 32 miles, ABDELAMDJID BOUSHABA, L'ALGÉRIE ET 

LE DROIT DES PÊCHES MARITIMES, DOCTORAT D'ÉTAT EN DROIT INTERNATIONAL 

PUBLIC, p, 15. 

المتعلق بتحديد القواعد العامة المتعلقة بالصيد  1994ماي  28الصادر بتاريخ  94/13 ،المرسوم التشريعي رقم - 3
 . 1994جوان  22 ،الصادرة بتاريخ 40 ،البحري الجريدة الرسمية رقم

المتعلق بتحديد القواعد  1994ماي  28ادر بتاريخ الص 13/ 94 ،المرسوم التشريعي رقموجاء نص المادة الأولى من  - 4
 ،العامة المتعلقة بالصيد البحري، كالآتي" ينفذ  هذا المرسوم التشريعي سياسة وطنية في الصيد البحري ترمي إلى ما يأتي

  ملائمة،عقلاني بواسطة الوسائل ال استغلالحماية الموارد السمكية وموارد المياه العذبة والمحافظة عليها عن طريق  -
 إقامة منظومة لمراقبة جهد الصيد البحري. -
 توسيع السيادة الوطنية إلى ما وراء المياه الإقليمية عن طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري. -
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بمعطيات جديدة تميزه عن غيره من التشريعات الجزائرية السابقة في مجال الصيد البحري 
  :على عدة مستويات متداخلة نجملها فيما يلي

ودة ة الموجهذا التشريع تطرق في المادة الأولى منه إلى المحافظة على الثروة السمكيـــــــ  1
وع المشر  المفرط، ومن الصيد غير الاستغلالفي المياه الإقليمية والمياه العذبة وحمايتها من 

ت والذي يكون غالبا من غير تصريح من قبل السلطة الإدارية البحرية المختصة، كما أشار 
ن ذلك عو توسيع السيادة الوطنية إلى الموارد الموجودة ما وراء البحر الإقليمي،  المادة إلى

 .طريق إنشاء منطقة محفوظة للصيد البحري 

ودة الموج توسيع السيادة الوطنية إلى المواردالتي استعملها المشرع الجزائري "وهذه الصياغة  
عي وقت صدور المرسوم التشري تبررها فبالرجوع إلىما وراء البحر الإقليمي" لها دلالات 

 ،1982نجده قد صدر بعد توقيع الجزائر على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
 . 11/06/1982والتي دخلت حيز التنفيذ في

أي أن المشرع  ،11/06/1996وصادقت عليها الجزائر في تاريخ لاحق وبالضبط في
 تاريخبكون أن الاتفاقية بحد ذاتها الجزائري أصدر هذه المنطقة وفقا لقواعد العرف الدولي،

لى ع اعتمادهاصدور المرسوم ما زالت لم تدخل حيز التنفيذ، ولا يوجد ما يمنع الجزائر من 
لكن يقتصر تمديد السيادة  ،قواعد العرف الدولي من أجل إنشاء منطقة صيد محفوظة

 الوطنية على الموارد الموجودة مت وراء بحرها الإقليمي.

ومن خلالها أقام المشرع  ،94/13ــــــــ الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة من المرسوم التشريعي 2
الجزائري نوعا من التفرقة بين المجالات البحرية، والتي هي قائمة على قواعد القانون الدولي 

                                                                                                                                                                                     

 ترقية الصيد القاري وأنماط الصيد البحري الخاصة وتطوير ذلك." -
 ،المرسوم التشريعي فجاء نصها كالآتيأما المادة السادسة من نفس 

 " تنشأ منطقة محفوظة للصيد البحري تقع ما وراء المياه الإقليمية الوطنية وتكون متاخمة لها.
د البحرية ( ميلا بحريا بين الحدو 32وثلاثين ) باثنينمن الخطوط الأساسية  انطلاقاوتقدر مساحة هذه المنطقة التي تقاس 

 ."( ميلا بحريا من رأس تنس إلى الحدود البحرية الشرقية52ين وخمسين )الغربية ورأس تنس و اثن
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" المياه التي تخضع للقضاء ،المادة الثالثة على النحو التالي فجاءت الفقرة الأخيرة من
نلاحظ من نص و منطقة الصيد البحري المحفوظة,"المياه الداخلية والمياه الإقليمية أ ،الوطني

"أو" في مناسبة ذكره للمناطق الخاضعة للقضاء عبارة الفقرة أن المشرع الجزائري قد استعمل 
العبارة يفيد التخيير وهو ما لم يقصده المشرع الجزائري، فعند الرجوع . واستعمال هذه الوطني

وهو  (et la zone de pêche réservée)نجده قد استعمل عبارة  إلى النص باللغة الفرنسية
كلها هي ، إلى ما سبقها من المناطق و منطقة الصيد البحري المحفوظة ما يفيد إضافة

أن يستعمل المشرع الجزائري "حرف الواو" بدل  الصوابوكان من للقضاء الوطني، تخضع 
 لـــ "أو". استعماله

فرقة لتشمل الموارد الموجودة ما وراء المياه الإقليمية دون أي تــــــ تمديد الولاية الوطنية  3
لدولي العرفي، إنشاء أو غير الحية، من خلال قواعد القانون ا بالإشارة إلى الموارد الحية

اتفاقية الأمم التي أقرتها 1،المحفوظة واستغلال مواردها الحية، دون غير الحية منطقة الصيد
جديد هو  لصالح الدولة الساحلية ضمن مجال بحري  1982المتحدة لقانون البحار لسنة 

   الخالصة، أو تحت القاع، الاقتصاديةالخالصة، وكذلك قاع المنطقة  الاقتصاديةالمنطقة 
وبالتالي كان على المشرع الجزائري النص على الموارد الحية  ،أو منطقة الجرف القاري 

   الموجودة في منطقة الصيد المحفوظة دون الموارد غير الحية.

المكاني لمنطقة الصيد البحري  الاختصاص، قسمت 94/13المادة السادسة من القانون  -4
غربية إلى ميل بحري من الحدود البحرية ال 32من خطوط الأساس بعرض ،لمجالين هما

 ميل بحري من رأس تنس إلى غاية أقصى الحدود البحرية الشرقية. 52غاية رأس تنس، و

قامت بمنع الصيد البحري على ، 94/13المادة الحادية عشر من المرسوم التشريعي  -5
السفن الأجنبية في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، ويمكن للسفن الأجنبية أن تقوم بالصيد 

البحري في المياه الخاضعة للقضاء الوطني بعد ترخيص من الوزير المكلف بالصيد العلمي 
دون  ترحالكما يمكن للسفن الأجنبية أن تقوم بالصيد التجاري للأنواع كثيرة ال البحري،

فقد تناولت  11غيرها، في المياه الخاضعة للقضاء الوطني، أما الفقرة الأخيرة من المادة 

                                                           
 .154التحديد البحري للمياه الخاضعة للقضاء الوطني الجزائري، المرجع السابق، ص ،يخلف نسيم، مقال بعنوان - 1
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ح رخص الصيد، وقائمة الأنواع المعنية بالصيد، إلى جانب الكميات شروط من موضوع تحديد
المسموح بصيدها والمتعلقة للأنواع كثيرة الترحال دون غيرها، في المياه الخاضعة للقضاء 

 إلى التنظيم. اقتطاعهاالوطني، والحصص النسبية القصوى الواجب 

منطقة  سو فيالرّ ة و حرية البحار و قرت بحق الملاحمن هذا القانون أ 12المادة ــــــــــ  6
 دون استعمال تسمية حق (الصيد المحفوظة لسفن الصيد الأجنبية وفقا لقواعد حق المرور

بشرط أن تحترم التشريع الجزائري فيما يخص الملاحة وكذا تنظيمات  (المرور البريء
 . المتعلقة بالصيد البحري 

هي خارج منطقة البحر الإقليمي  سابقا،منطقة الصيد المحفوظة، كما أشرنا وبالطبع   
 الدول وهذا التحديد قد يوقع الجزائر في نزاعات مع الدول الأخرى خاصة منها للجزائر،

وقامت بتعيين مناطق صيد  ،المقابلة والمجاورة، وخاصة إذا ما اتخذت نفس مسار الجزائر
 1997.1المملكة الاسبانية في سنة  اتخذتهخاصة بها، وهو النهج الذي 

إضافة إلى المصطلح الذي اعتمده المشرع الجزائري والوصف الذي أطلقه على منطقة 
، إذ محكمة العدل الدولية وفي حكم سابق لها يتعلق بالمصايد صنفت المحفوظةــالصيد ب

من هنا يثور  ،"مناطق صيد تفضيلية ومناطق صيد خالصة"2نوعين من مناطق الصيد
أم هي  ،هل المشرع الجزائري هنا أراد إرساء مفهوم جديد في قانون البحار؟ ،التساؤل التالي

 .مجرد تسمية جديدة لمنطقة صيد سابقة؟،

                                                           
المتعلق بإنشاء منطقة صيد في البحر الأبيض  1997أوت  01 ،الصادر بتاريخ 1997ـ1315المرسوم الملكي رقم  - 1

  المتوسط.
2- « et les arguments présentés par l'Islande dans divers documents et déclarations avant 1974 n'avaient 

plus de pertinence dès lors que l'orientation du débat avait changé , la discussion portait, au départ, sur 

le point de savoir si l'élargissement unilatéral de sa zone de pêche était conforme aux règles du droit 

international ;elle a été transformée ensuite en discussion sur la conciliation entre droits préférentiels 

et droits historiques ». Favoreu, Louis Les arrêts de la Cour Internationale de Justice relatifs à 

la compétence en matière de pêcheries (Royaume-Uni c, Islande et République fédérale d'Allemagne 

c. Islande — Arrêts du 25 juillet 1974), article, Annuaire français de droit international, volume 20, 

1974. pp. 253-285; p, 276. 



 

 

270 
 

يكونوا من جنسية جزائرية واستثناء للأجانب الحائزين  الأصل للقائمين بعملية الصيد أن و 
ويعتبر هذا الموقف توجه جديد  على ترخيص من قبل الجهة الإدارية البحرية المختصة،

الذي وكما نعلم كان في السابق النظام الاشتراكي،  ،المتبع الاقتصاديللجزائر يعكس النهج 
ومن هذا لم تعترض أي  ،اقتصاد أكثر حرية وأكثر انفتاحا وهو ،وانتقل إلى اقتصاد السوق 

 1.دولة من إقرار الجزائر لهذه المنطقة

 معتمدة على قاعدة2،لجزر البليار الإقليميعن منطقة البحر  وحتى عند إعلان اسبانيا
الإعلان،  الأبعاد المتساوية من خطوط الأساس، لم يكن هناك اعتراض من الجزائر على هذا

اسبانيا لها واجهتين بحريتين تطل الأخرى على المحيط الأطلسي، وتمتلك  رغم أن مملكة
بحري، والجزائر كما سبق وأن أشرنا تعتبر  ميل 200 ـفيها منطقة اقتصادية خالصة تمتد ل

  .دولة متضررة جغرافيا

عل رد ف هذا القانون تم نشره في النشرة الدورية لـقانون البحار حيث، وبعد نشره لم يصدر أي
من طرف هذه الدول، أو دول أخرى تدعى حقوق  الاعتراضمن طرف دول الجوار مما يفيد 

ل امج يفية يخقوق التار لحادعت با تيمثلما فعلت بريطانيا ال، عنيةما في المنطقة البحرية الم
 ني.أعلنتها أيسلندا منطقة صيد وأخضعتها للقضاء الوط تيياه الالم فيالصيد 

 الخالصة الاقتصاديةصدور مرسوم رئاسي لتحديد المنطقة المطلب الثالث: ـ 

لإقليم البحري، وربما يعزى ذلك باوما يلاحظ عموما أن المشرع الجزائري لم يهتم كثيرا  
الوطني،  والاقتصادلغياب إستراتيجية واضحة لاستغلال البحر بما يعود بالنفع على المواطن 

رغبة موجودة لدى الدولة الجزائرية من أجل استغلال المناطق البحرية نحن هنا لا نتكلم عن 
ا الإستراتيجية الواقعية التي الخاضعة لسيادة وولاية الدولة الجزائرية، بقدر ما نقصد الرؤي

                                                           
  249سهيلة قمودي، المرجع السابق، ص- 1
تقع جزر البليار في الجزء الغربي من البحر الأبيض المتوسط ويحيط فيها إلى جانب البحر البلياري ومن الغرب تقع  -2

كم وتتكون الجزر من مجموعتين 300كم إلى  80شبه الجزيرة الأيبيرية، وتبعد الجزر عن إسبانيا مسافة تتراوح بين 
بر، وتضم جزيرتين رئيسيتين، هما مايوركا، ومينوركا، إلى جانب جزيرة رئيسيتين: المجموعة الشرقية، وهي المجموعة الأك

، تضم جزيرتي إيبيزا وفورمينتيرا.، عن ية، والمعروفة باسم جزر بيتيوسيككابريرا الصغيرة، أما المجموعة الغرب
  https //ar .m.wikipedia .orgموقع،
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خاصة وأن  م الإضافة المرجوة للاقتصاد الوطني،يتساهم في تحريك عجلة التنمية وتقد
 .على موارد المحروقات %97الجزائر تعتمد في اقتصادها بنسبة كبيرة تقدر بـ 

، وحتى 1مستقرةغير غير متجددة، وحتى أسعارها العالمية  أنها وهذه الطاقة المعروف عنها 
اقتصادنا يعاني كلما  جعليمن غير المنطقي إقامة اقتصاد وطني على إيراد واحد، 

خيل البلاد من العملة الصعبة المتأتية دامعها م نخفضتاأسعار المحروقات، انخفضت 
سواء  أساسا من الجباية النفطية، وخاصة أن الجزائر تزخر بموارد طبيعية حية وغير حية

 .أو إقليمها البحري  كان ذلك في إقليمها البري 

واستمر إلى غاية بداية  2014ولعل آخر منعرج من تهاوي أسعار النفط كان بنهاية  
، 2016دولار في فيفري  26إلى  2014دولار في أوائل  115حيث تهاوى من مستوى 2016

دهنيات له كان بداية لتغيير اللع ،الذي أثر سلبا على اقتصاد الجزائرالكبير  الانخفاضهذا 
 .الاقتصادللدولة من خلال تنويع  الاقتصاديةوتوجهات السياسة 

يدعم رأينا، في أن المشرع ومن ورائه توجهات  2ولعل المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا
وتنويع  ،والبحث عن موارد جديدة ،الدولة الجزائرية ومن خلال سياسة تثمين المحروقات

بالإضافة إلى الاكتشافات الهائلة لحقول الغاز لبعض  ،المحروقات الاقتصاد الوطني خارج
في منطقتها  الدول الشقيقة والصديقة منها على سبيل المثال لا الحصر دولة مصر

بين بعض الدول في شرق  الخالصة، بالإضافة إلى النزاعات التي ثارت ما الاقتصادية
 المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من لبنان والكيان المحتل للأراضيالمتوسط حول تحديد 

الكثيرة في  والاكتشافات وغير بعيد من المنطقة تركيا وقبرص واليونان ومصر، الفلسطينية،
                                                           

دولار  147وإلى  1986دولار سنة  10إلى أقل من  1198دولار سنة  37إلى  1973دولار ما قبل سنة  3,5فمن  -1
  .e-business ,www.Aljazeera،2016دولار بداية سنة 30وإلى أقل من  2008سنة 

يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة  2018مارس  20الموافق لـ 1439رجب 2مؤرخ في  96ـ18، المرسوم الرئاسي رقم - 2
مارس  21،للسنة الخامسة والخمسون بتاريخ 18سمية للدولة الجزائرية عددعرض السواحل الجزائرية. صدر بالجريدة الر 

2018.  
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شرق المتوسط والتي كان موضوعها التنقيب عن ثروات البحر وخصوصا المنطقة 
بالإضافة إلى تقلص حصة الجزائر من تصدير الغاز نحو أوروبا بعد  الاقتصادية الخالصة،

كل هذه 2،إضافة إلى تنامي الطلب الداخلي للجزائر1الحسابات الجيوسياسية،في تغيير 
العوامل وغيرها جعلت من المجال البحري مجالا مهما وحيويا لاستغلاله خاصة في الظرف 

الذي يحتم على الدولة التوجه إلى البحر من اجل التنقيب عن الطاقة التقليدية  ،الحالي
والتخطيط لاستغلال طاقات بديلة بالإضافة إلى الموارد الحية الموجودة في المنطقة 

 الخالصة للجزائر. الاقتصادية

ة وبالرجوع إلى المرسوم الرئاسي السالف الذكر نجده قد أعلن عن ترسيم لحدود المنطق 
لأساس التي انطلاقا من خطوط ا ، وذلك في مادته الأولىالخالصة للجزائر الاقتصادية

على  بالاعتمادويكون هذا  ،1984سنة أوت  04الصادر في  84/181حددها المرسوم رقم: 

                                                           
بعد نحو ثلاثة عقود من سيطرة الغاز الجزائري على حاجيات اسبانيا، حدث تطور مفاجئ ولافت، قفزت بموجبه  - 1

الأولى من حيث صادرات الغاز إلى هذه الدولة التي تعتبر أول  ةالولايات المتحدة الأمريكية إلى الواجهة، باحتلالها المرتب
 .زبون للجزائر منذ عقود

واشــتدت الضــغوطات علــى الغــاز الجزائــري فــي الســوق الدوليــة، فــي الســنوات الأخيــرة، بســبب احتــدام المنافســة بــين القــوتين 
 حـرب الغـاز أخلطـتو  ،إيـران لكـن بدرجـة أقـلويمكـن إضـافة دول أخـرى كالصـين وأسـتراليا و  -أمريكا وروسيا  -التقليديتين 

ضـمن أكبـر خمسـة مـوردين للغـاز  2019الطبيعي بين الولايـات المتحـدة الأمريكيـة وروسـيا أوراق الجزائـر التـي صـنفت عـام 
نحـو  بصفته الغازية أو السائلة إلى أوروبا، إضافة إلى روسيا والنرويج وغيرها من الدول، حيـث صـدرت الجزائـر إلـى أوروبـا

ت كان الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، قد أعطى تعليمات بالبـدء بعمليـاو .الأنابيب مليار متر مكعب عبر خطوط 21.4
تنقيــب واستكشــاف للاحتياطــات غيــر المســتغلة مــن الطاقــة )الــنفط والغــاز(، عــن طريــق دراســات دقيقــة وموثقــة فــي اليابســة 

هـدد تعب. مقـال بعنـوان، المنافسـة الشـديدة مليار متر مك 2.35والبحر، إذ تقدر احتياطات الجزائر من الغاز الطبيعي بنحو 
ــــــــــد  ــــــــــون بوســــــــــت، بتــــــــــاريخ للاقتصــــــــــادالشــــــــــريان الوحي ــــــــــري، عــــــــــن جريــــــــــدة ن ــــــــــع16/11/2020 ،الجزائ  ،، أنظــــــــــر الموق

https//www.noonpost.com/content. 
بالمائـة  7الطلـب الـداخلي علـى الغـاز والمنتجـات البتروليـة عـرف نمـوا كبيـرا تجـاوز نسـبة  أنأكد وزير الطاقة الجزائـري  - 2

ذلــك ســلبا  ســيؤثرعجــزا هيكليــا بــين العــرض والطلــب فــي الســوق الوطنيــة حيــث  2030-2025ممــا ســيترتب عنــه فــي آفــاق 
د على الغاز والمنتجات النفطية يتطلب رفـع مقال بعنوان، الطلب الداخلي المتزاي ،على التزامات البلاد اتجاه الزبائن الأجانب

ـــــــــــــــاريخ ـــــــــــــــاج وتطـــــــــــــــوير الاستكشـــــــــــــــاف، بت ـــــــــــــــع أنظـــــــــــــــر ،27/19/2019، الإنت ـــــــــــــــة الإذاعـــــــــــــــة موق ـــــــــــــــة، الوطني  الجزائري
http//www.radioalgerie.dz/news/ar/article 
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وحددها في هذا المرسوم  (WGS 84)الإحداثيات الموجودة في المنظومة الجيوديزية العالمية 
ولم يذكر الإحداثيات ـ من الحدود الجزائرية المغربية وأشار لها بالرقم واحد  انطلاقا

الخاصة بهذه النقطة وهذا راجع حسب رأينا إلى عدم وجود اتفاقية تضبط الحدود الجيوديزية 
وهي إحداثية  63إلى غاية الخانة 1،بالنسبة للجارة الشرقية تونس بين البلدين كما هو الشأن

  لأول نقطة برية للحدود التونسية الجزائرية.الجيوديزية 

وبالرجوع إلى تفاصيل النزاع الحدودي البحري بين المغرب واسبانيا في البحر المتوسط 
فضبط هذه النقطة يعتبر  ،يتضح له بسهولة خلفية القرار الجزائري ترك هذه النقطة غامضة

المغرب واسبانيا رغم إعلان  إن ر،خارج عن نطاق الجزائ مهمة معقدة كونها ترتبط بنزاع
المشترك 2كليهما منطقة اقتصادية خالصة، جرت العادة أن يتجنبا تمديد ذلك لبحر البوران

فمن جهة، مراكش أعلنت عن منطقة اقتصادية قبالة سواحلها المطلة على المحيط  ،بينهما
وقف إحداثيات الأطلسي من دون مدها للبحر المتوسط. والأمر سيان بالنسبة لمدريد التي تت

  3عند مدخل بحر البوران. الاقتصاديةمنطقتها 

ونلاحظ من خلال ما أوردته المادة الأولى السالفة الذكر أن المشرع الجزائري قد كرس أحكام 
على الخرائط  بالاعتماد19824من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  75المادة 

                                                           
المتعلق بضبط الحدود البحرية ما بين 2013سبتمبر  16 ،الصادر بتاريخ 316ـ  13 ،بموجب المرسوم الرئاسي رقم - 1

  الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية.
، هو بحر كان يسمى قديما بحر غرناطة، هو الجزء الأقصى غرباً من البحر البحران ويُنطق بحر البوران بحر - 2

المتوسط، ويقع بين إسبانيا في الشمال والمغرب والجزائر في الجنوب. مضيق جبل طارق، الذي يقع على الطرف الغربي 
قدم  4,920قدم وأقصى عمق فيه هو  1,461مقه هو بحر البوران، يربط البحر المتوسط بالمحيط الأطلسي. ومتوسط ع

  https//ar.wikipedia.org/wiki،ارجع إلى موقع ويكبيديا
نزاع آخر مرده للمحروقات البحرية،  ،النزاع البحري الحدودي الجزائري الإيطالي الإسباني ،راي عبد النور، مقال بعنوان - 3

 .507، المجلد الرابع، العدد الأول، ص2020المجلة الأكاديمية للبحوث القانونية والسياسية، السنة 

 دلحا خطوط نتبيء، زلجا اذة هعارهنا بمرا -1" 1982تحدة لقانون البحار لسنة من اتفاقية الأمم الم 75نص المادة  -2
يس ذات مقياس أو مقاي طئخراعلى  74دة فقا للماسومة ورلميد ادلتحوخطوط الخالصة دية اقتصاالاقة طللمنرجي لخاا

يد دلتحرجي أو خطوط الخاا دلحخطوط ا نضة عمناسبا، الاستعا كلويجوز، حيث يكون ذقعها . من مو تللتثبملائمة 
 ديسي.ولجيا دلمسنا نتعيط التي فية للنقاارلجغبالإحداثيات ا مئبقواه هذ
مم للأم لعاى الأمين ادلدع وت، وفيةارلجغا حداثياتالإ مئاوقأو  طئارلخهذه ا نعاجب ولن الإعلاحلية الساالة ودلا نتعل 2.
  منها.قائمة ة نسخة من الخريطة أو دلمتحا
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الخالصة للجزائر،  الاقتصاديةالتي وضح من خلالها الحدود الخارجية للمنطقة الجيوديزية 
الذكر  الأنفة الاتفاقيةمن  75وقد قام كذلك بموجب هذا المرسوم ووقوفا على المادة 

 بالإعلان الواجب عن هذه الإحداثيات التي أرفقها بملحق المرسوم المذكور أعلاه.

 ن اتفاقية قانون البحار نجدها تتكلم عن طرق تحديدم 74لكن كذلك بالرجوع إلى المادة 
ذكرت فالمناطق الاقتصادية الخالصة بالنسبة للدولة ذات السواحل المتقابلة أو المتلاصقة، 

 لمادةايكون على أساس القانون الدولي وذلك بمراعاة  تكون بالاتفاق الذي ة التحديديأن عمل
ان ولكن المشرع هنا أخذ بالإعلان الذي ك الدولية،من النظام الأساسي لمحكمة العدل  38

مع الدول  الخالصة الاقتصادية ةطقحول تحديد المن الاتفاقمن المفروض أنه يأتي بعد 
  المتقابلة والمتجاورة.

غير أن المشرع الجزائري أرجأ أي خلاف حول التحديد للحد الخارجي للمنطقة مع الدول 
ل تعدي محل الاقتضاءل الجزائرية أو المقابلة لها تكون عند المعنية أي المتلاصقة مع السواح

هذا ما و ، من اتفاقية قانون البحار المذكورة أعلاه 74يكون باتفاق ثنائي عملا بأحكام المادة 
 ،اأن أشرنو ولو أن كما سبق  ،المرسوم المادة الثانية من من خلال المشرع الجزائري  نظمه

 الاقتصاديةلحدود الخارجية للمنطقة اكان من الأصح التقيد بأحكام الاتفاقية وإعلان 
 الخالصة بعد إبرام اتفاقيات ثنائية أو مشتركة تعين حدودها.

ها أما المادة الثالثة من المرسوم فتطرقت إلى حقوق وولاية الدولة الجزائرية في منطقت
إلى جانب إقامة  ،لموارد الحية وغير الحيةوهي حقوق استغلال ا ،الخالصة الاقتصادية

الاتفاقية، وقد سبق وأن تناولناها في  ى غير ذلك من حقوق سيادية نظمتهاإل ،منشئات
إلى  دراستنا، إلى جانب حماية المنطقة من التلوث أو التقليل منه، وحق المطاردة الحثيثة

 .الاتفاقيةغير ذلك من مواضيع الولاية التي تناولتها 

الثالثة من المرسوم  ذكره في نص المادة  الواجبات و سكوت المشرع الجزائري عن ذكر رغم 
طبقا ، لك لذكره "جملة"للحقوق السيادية والولاية، إلا أنه أقرها ضمنيا وذالمذكور أعلاه، 

الذي يحتوي على سيما الجزء الخامس منها ـ الأمم المتحدة لقانون البحار لا لأحكام اتفاقية
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وهي المواد التي نظمت الحقوق والواجبات ونظام  75إلى المادة  55ادة من المادة ثلاثين م
الخالصة سواء كان ذلك للدولة الساحلية أو الدول المتضررة  الاقتصاديةالولاية في المنطقة 

  جغرافيا أو الدول الحبيسة.

 1خلافات الحدود البحرية المشتركة مابين الجزائر وايطاليا واسبانيا_ 1

ية ترسيم الحدود البحرية ليتميز البحر المتوسط بضيق المساحة وبجغرافية معقدة تجعل عم
مائتي ميل بحري،  بمسافة ةى منطقة اقتصادية كامللكي تتحصل كل دولة علف 2،مضنية

بين الدولتين ذات الساحلين المتقابلين تتجاوز أو تساوي على الأقل  الامتداديجب أن يكون 
ي، وهذا ما لا نجده في المنطقة الغربية للمتوسط، وفي منطقتنا بالتحديد، أربعمائة ميل بحر 

فتصبح الدول التي تقع على ضفتي الحوض لديها فرصا محدودة لتوسيع ولايتها للحد 
 المسوح به.

من اتفاقية الأمم  74لذلك، كل دولة ترغب في ضبط حدودها عليها أن تحترم فحوى المادة  
وذلك بمباشرة مفاوضات مع الدول المعنية، الأمر الذي هادة لا  البحار،المتحدة لقانون 

يحترم من قبل الدول،كون الدول دأبت على إعلان عن منطقة اقتصادية خالصة بإرادة 
وهذه حالة الجزائر مع جيرانها، حيث كل دولة  ،منفردة ثم تفتح الباب للتفاوض مستقبلا

أضف إلى ذلك، وجود  .فو نزاع حدودي للسطحونتيجة لذلك، يط ،تحاول تفضيل منطقيا
 الاقتصاديةيم البري بشكل يسمح بتوسيع المنطقة لقالإجزر مأهولة بالسكان وبعيدة عن 

                                                           
1 - Cette proximité entre États côtiers est typique de la Méditerranée, mer semi fermée dans laquelle 

aucun riverain ne peut déclarer unilatéralement une ZEE de 200 milles marins (mm) sans risquer 

d’affecter les intérêts de ses voisins. Si cette situation avait initialement incité les États méditerranéens 

à maintenir un statu quo en s’abstenant de déclarer des ZEE, les enjeux liés à l’exploitation des 

ressources économiques et à la protection de l’environnement ont finalement conduit plusieurs d’entre 

eux à étendre leur juridiction nationale au-delà de la mer territoriale en créant une ZEE ou d’autres 

zones relatives à la gestion des activités de pêche ou la protection de l’environnement. Dans l’espace 

maritime situé entre l’Algérie, l’Espagne et l’Italie, ce processus de déclaration des zones maritimes 

apparaît dès les années 1990. Ces extensions unilatérales successives de la juridiction nationale n’ont 

dans un premier temps pas entamé les relations de bon voisinage entre l’Algérie d’un côté et l’Espagne 

et l’Italie de l’autre, qui comptent parmi les principaux clients de ses exportations commerciales., 

Pascale Ricard, chargée de recherche au CNRS, université d’Aix-Marseille Wissem Seddik, doctorant 

en droit public, université d’Aix-Marseille, FICHE TECHNIQUE, LES CHEVAUCHEMENTS 

ENTRE REVENDICATIONS MARITIMES ALGERIE/ITALIE ALGERIE/Espagne, Projet ZOMAD 

UNIVERSITÉ D’ANGERS, p 3. 

 مناطق النزاع حول تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من الجزائر وايطاليا واسبانياالمجالات البحرية و  أنظر خريطة توضح -
 المرفقة برسالتنا في ص، 2962
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الجزيرة  هسبانية تبعد عن شبالإيار لفجزر الب ،إلى مسافات تضر بدول الجوارالخالصة، 
وعمليا، تمنحها اتفاقية  ،يون نسمةلم، ويقدر عدد سكانيا بحوالي ملك80يبيرية بحوالي للا

الحق في منطقة اقتصادية خالصة. والأمر  1121الأمم المتحدة لقانون البحار، وطبقا للمادة
 .2نفسه بالنسبة لجزيرة سردينيا الإيطالية البعيدة عن اليابسة والمأهولة بالسكان

 دعاءليا من اوعموما، كلا الجزيرتين، في حالة تطبيق قاعدة خط الوسط، تمكن اسبانيا وايطا
 لاالجزائرية كون هذه الأخيرة  الاقتصاديةحقوق سيادية عمى مناطق واسعة تضر بالمنطقة 

 ،ثمة أيضا إشكالية تقعر وتحدب السواحل .تملك جزر مأهولة بالسكان وبعيدة عن الساحل
الحدودي المشترك كون الساحل  لكن في الحالة الجزائرية لن يؤثر كثيرا على رسم الخط

 .اسبانيا مع اهكثر فرنسا في نزاعأ إنما يعنيو  ،الجزائري لا يتضمن انكسارا وانبعاجات كبيرة

لدول لالخالصة  الاقتصاديةللمنطقة مجال  طرق التحديد لكل دولة قصد تحديد اختلاف -2
 الثلاثة

       لا تفرض على الدول أي قاعدة  83و 74إن الصيغة الغامضة والفضفاضة للمادتين 
وعلى هذا  .أو طريقة في التحديد، بل تفرض السعي لإيجاد حل منصف في مفاوضاتها

الأساس، أصبحت الدول تتنازع عن الطريقة المثلى التي تتيح الوصول لحل منصف وعادل، 
ين دول مثل بين دول مثل بين إيطاليا واسبانيا التين تعتبران أن خط الوسط يحقق ذلك. وب

                                                           
والتي حددت طبيعة وشروط  121، ومن خلال المادة 1982وهو ما أقرته اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  - 1

الجزيرة هي كل رقعة من الأرض متكونة طبيعيا  -1تمتع الجزر بمنطقة اقتصادية خالصة وذالك بالنص على ما يلي" 
 ومحاطة بالماء، وتعلو عليه في حالة المد.

ا القاري خالصة وجرفهال الاقتصادية، يحدد البحر الإقليمي للجزية ومنطقتها 3باستثناء ما هو منصوص عليه في الفقرة  -2
 المنطبقة على بقية الأقاليم البرية الأخرى. الاتفاقيةوفقا لأحكام هذه 

رف خالصة أو ج اقتصاديةخاصة بها، منطقة  اقتصاديةحياة  استمرارليس للصخور التي لا تهيئ السكنى البشرية أو  -3
 قاري. 

ينِّيَة - 2 ينْيَا الإيطالية من ))سردينيا أو سَرْدَانِّيَة أو سَرْدِّ ، تُشكل أحد  البحر الأبيض المتوسط (، جزيرة فيSardegna(سَرْدِّ
الأقاليم العشرين في إيطاليا وإحدى خمسة منها تتمتع بالحكم الذاتي بموجب قانون خاص في الدستور الايطالي، يبلغ عدد 

مساحة  ،صقلية وهي ثاني أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط بعد ، كالياري نسمة وعاصمتها  1.657.268سكانها 
 ،، ارجع إلى الموقعكورسيكا وجنوب  وتونس  وإسبانيا إيطاليا الجزيرة تقع بين ،كيلومتر مربع 24.090سردينيا هي 

https//www.marefa.org 

https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D9%8A%D8%B6_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D9%83%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D9%8A
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%B5%D9%82%D9%84%D9%8A%D8%A9
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D9%8A%D8%B7%D8%A7%D9%84%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%A5%D8%B3%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7
https://www.marefa.org/%D9%83%D9%88%D8%B1%D8%B3%D9%8A%D9%83%D8%A7
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على الظروف الخاصة هو الكفيل الوحيد لتحقيق حل  الاعتمادالجزائر التي ترى في أن 
إن مفهوم "الظروف الخاصة" غير محدد قانونا كونه لا توجد اتفاقية دولية تشرح 1،منصف

وقد استدرك بعض الفقه هذا النقص، بحيث عرفها بأنها "تلك  ،المقصود بالظروف الخاصة
الأشكال الجغرافية والحقائق الجيولوجية  الاعتبارفي  الفكرة المستمدة من الحاجة إلى الأخذ

 2السائدة في المنطقة المعنية"

وبالتالي، وجود سواحل مقعرة ومحدبة أو وجود جزر  والتي ستؤثر على الخط الحدودي،
ومن خلال التمعن في الحدود الخارجية  لإقليم البري تشكل ظروف خاصة،عن ا بعيدة

بل  ى الظروف الخاصة،لأن الجزائر لم تعمد حصرا عالجزائرية، نلاحظ  الاقتصاديةللمنطقة 
سايرت القضاء الدولي الذي مزج في الكثير من القضايا بين الخط الوسط والظروف 

 حتى النقطة 2من النقطة )في الحدود الشرقية ى خط الوسط لاعتمدت ع الخاصة. فالجزائر
قتصادية يتطابق تقريبا مع الحد الخارجي الامنطقة لذا ما جعل الحد الخارجي لهو  (22

 .لاسبانيا الاقتصاديةلمنطقة ل

(، اعتمدت على الظروف 60إلى النقطة  22بينما في باقي الحدود الفاصلة )من النقطة  
التي تدعيها كل من مدريد  الاقتصاديةالخاصة، حيث قضمت مساحات كبيرة من المنطقة 

ننا أالخاصة التي اعتمدت عليها، إلا  نلاحظ كذلك أن الجزائر لم تحدد نوع الظروف ،وروما
باب لأسيمكن أن نجزم أن جزر البليار الإسبانية وجزيرة سردينيا الإيطالية كانت من أهم ا

  .التي دفعت بها لتجاوز خط المنتصف بمسافة معتبرة

حتى الحد الخارجي 3،الخالصة الاقتصاديةت منطقتها وما يلاحظ أيضا، أن الجزائر مدّ 
بطريقة حرمتها من  (أكبر جزر البليار)للبحر الإقليمي لجزيرة سردينيا، وجزيرة مايوركا 

التحديد الذي أقامته الجزائر للمنطقة الاقتصادية ومن خلال  ،منطقة اقتصادية خالصة
                                                           

نزاع آخر مرده للمحروقات البحرية،  ،النزاع البحري الحدودي الجزائري الإيطالي الإسباني ،انراي عبد النور، مقال بعنو  - 1
 506ص  المرجع السابق،

مرجع سابق،  ،دكتوراه  ،1982لعمامري عصاد الأحكام التوفيقية لاتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة   - 2

  .191ص
 .. مرجع سابق2018مارس  20الموافق لـ 1439رجب 2مؤرخ في  96ـ18،رقم من خلال المرسوم الرئاسي - 3
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الخالصة، جعلت من الجزيرتين صخورا يتمتعان بمياه داخلية وبحر إقليمي، وهو ما اعتمدته 
 من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. 121/3المادة 

جاءت نلاحظ أن النقطة الأولى  ،96-18حداثيات المرفقة بالمرسوم من خلال تمحيص الإ
 –ى النص بأنها تمثل "الحدود الجزائرية لخالية من أي إحداثية مضبوطة، بل اقتصرت ع

 ."المغربية

هو الخلاف المغربي  ،وتركه لهذه النقطة غامضة عدم ذكر المشرع الجزائري ويعود سبب 
الإسباني، وعدم تعيينهما للحدود البحرية المشتركة بينهما، فهو نوع من الإرجاء حتى يتوصل 
الطرفان إلى اتفاق تعيين الحدود، وحتى لا تكون النقطة المرجعية في حالة اعتمادها من قبل 
الجزائر، يفهم منها اصطفاف لطرف على آخر، وبالتالي الدخول في نزاعات حدودية مع 

    1الثالث.الطرف 

 ا القاري رفهمجد أما بالنسبة للدول المقابلة للجزائر وهي إيطاليا وإسبانيا اللتين، قامتا بتحدي -
 ،ولم تستشر الاتفاقيةولم تكن الجزائر طرفا في ، 1974فيفري  19عبر اتفاقية ثنائية في 

من فالاتفاقية المشتركة بينهما أفضت إلى رسم الخط الحدودي بناء على قاعدة خط الوسط )
ولم تقم  .الثلاثةهي النقطة الثلاثية بين الأطراف "L" ( معتبران النقطة Lإلى النقطة A النقطة

 ، لاثةالذي يضع إحداثيات الجرف القاري المشترك للدول الث الاتفاقالجزائر بالاحتجاج على 

 43حددت النقطة  ،96-18بينما الجزائر من خلال الإحداثيات المرفقة بالمرسوم الرئاسي 
 .1974فيفري  19من اتفاقية " G" النقطة الثلاثية، تقابلها تقريبا النقط بمثابة

بناء على ذلك، ثمة خلاف معتبر بين الأطراف الثلاثة يجعل المنطقة المتنازع عليها واسعة 
ى منطقة اقتصادية تقدر لع2فتتنازع الجزائر واسبانيا ،للغاية مقارنة مع مساحة البحر المتوسط

 .2كم 25000ومع إيطاليا بحوالي  ،2كم 48.000 ــــــمساحتها تقريبا ب

                                                           
برسالتنا في  المرفقة توضع المناطق البحرية المتنازع عليها ما بين الجزائر واسبانيا وإيطاليا أنظر خريطة توضح - 1

 297ص،

2 - Opposition de l’Espagne à la définition par l’Algérie des limites de sa ZEE Par une lettre du 12 

juillet 2018 à l’ambassadeur d’Algérie à Madrid, le ministre des Affaires étrangères espagnol a 

signifié son opposition aux limites de la ZEE algérienne en déclarant que certaines parties de cette 

zone étaient « clairement disproportionnées par rapport à la ligne médiane d’équidistance entre le 

territoire d’Algérie et le territoire continental et insulaire de l’Espagne ». Il en résulte « une zone qui 
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كونها منصوص عليها في  ،وحيدة التي تحقق رضا الأطراف الثلاثةكما وتعتبر النقطة ال
وكذلك في ، (4) النقطة 2011جويلية  11الحدودي بين الجزائر وتونس المبرم في  الاتفاق
كما ، (0) النقطة 1971أوت  20المحدد للجرف القاري بين إيطاليا وتونس المبرم في  الاتفاق

 1.الخالصة لسواحل جزيرة سردينيا الاقتصاديةأن الجزائر اعتمدت عليها عند مد منطقتها 

والتي أسست لتدرج  إن الدول الثلاثة يعتبرون أطرافا في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار،
لسلمية أولها التسوية بالطرق ا ،الاتفاقيةالمتبعة لتسوية أي إشكال تثيره أحكام في الإجراءات 

والتي سبق وأن أشرنا 2ن،طبقا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة وبما يحفظ السلم والأمن الدوليي
 .إليها )في الفصل الأول من الباب الثاني(

ة أو استنفدت الطرق لهذه الوسي بإتباعغير أنه إذا لم تتوصل الأطراف إلى حل معقول  
طراف، الأا هالزمنية التي اتفق حولا أو انقضت المدة ليهخرى التي سبقت ونصت عالأ

في الفرع الثاني من  ليهاحكام المنصوص عللأ الانصياع ىلفتصبح الدول المتنازعة مجبرة ع
                                                                                                                                                                                     
chevauche la ZEE de l’Espagne ». Cette lettre a été transmise au Secrétaire général par une note 

verbale du 27 juillet 2018 (n° 216/FP/ac), qui précise, « le Gouvernement d’Espagne ne considèrera 

pas [les] coordonnées [définies par l’Algérie] comme étant la délimitation entre les zones maritimes de 

l’Algérie et de l’Espagne ». Le gouvernement espagnol a affirmé sa volonté de négocier avec l’Algérie 

pour « atteindre un accord mutuellement acceptable sur les limites extérieures de leurs ZEE 

respectives ». Pascale Ricard, chargée de recherche au CNRS, université d’Aix-Marseille Wissem 

Seddik, doctorant en droit public, université d’Aix-Marseille, FICHE TECHNIQUE, LES 

CHEVAUCHEMENTS ENTRE REVENDICATIONS MARITIMES ALGERIE/ITALIE 

ALGERIE/Espagne, Projet ZOMAD UNIVERSITÉ D’ANGERS, p 8. 
نزاع آخر مرده للمحروقات البحرية،  ،النزاع البحري الحدودي الجزائري الإيطالي الإسباني ،راي عبد النور، مقال بعنوان- 1

 .507ص  المرجع السابق،
2- Dans une lettre adressée le 20 juin 2019 à l’Espagne (note verbale n° 15- 422/MAE/DAJ/2019), le 
ministre algérien des Affaires étrangères considère qu’en attendant une délimitation définitive, « la 
jurisprudence et les pratiques étatiques commandent à ce que l’Algérie et l’Espagne s’abstiennent, à 
ce stade, d’engager des activités, dans [la zone de chevauchement maritime litigieuse], liées à leurs 
droits souverains, notamment d’exploration et d’exploitation, de conservation et de gestion des 
ressources naturelles, biologiques ou non biologiques, telles que prévues par l’article 56 de la 
CNUDM ». Cette précision, selon laquelle les deux pays devraient selon l’Algérie s’abstenir d’exercer 
des activités dans la zone maritime « litigieuse », est particulièrement large et ouverte, en ce qu’elle 
concerne non seulement les activités relatives aux ressources minérales et pétrolières, mais aussi aux 
ressources halieutiques. Elle fait écho aux dispositions de l’article 74 §3 de la CNUDM mais n’a, a 
priori, pas été réitérée par ailleurs, et n’a pas été reprise par l’Espagne dans ses lettres et 
déclarations. Pascale Ricard, chargée de recherche au CNRS, université d’Aix-Marseille Wissem 

Seddik, doctorant en droit public, université d’Aix-Marseille, FICHE TECHNIQUE, LES 

CHEVAUCHEMENTS ENTRE REVENDICATIONS MARITIMES ALGERIE/ITALIE 

ALGERIE/Espagne, Projet ZOMAD UNIVERSITÉ D’ANGERS, p 13. 
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والذي ينص على الإجراءات ، من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار الجزء الخامس عشر
 1.الأطرافؤدي إلى قرارات ملزمة، وذلك بناء على طلب أحد تالإلزامية التي 

اتفاقية الأمم مخيرة بموجب أحكام  ،الدول في قضية عرض النزاع على جهة قضائية و
وقد قامت إسبانيا وإيطاليا باختيار  2المتحدة لقانون البحار بين أربعة جهات قضائية دولية،

موقف الجزائر فعرف كل من المحكمة الدولية لقانون البحار ومحكمة العدل الدولية، أما 
 . على مرحلتينتطور 

  :المرحلة الأولى

ا معند ،1994في جوان اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار ى لكان بمناسبة المصادقة ع
فقررت فقط استبعاد محكمة العدل الدولية من النظر في  ،لانا فريدا من نوعهأصدرت إع

عوض أن تنتقي ا. أي هطرف في الجزائر التي تكون و شكاليات التطبيق وإمسائل التفسير 
ية، اكتفت بإقصاء محكمة العدل الدولية دون تحدد لا المستقبهالمحكمة المختصة لحل نزاعات

كانت صريحة في  287من المادة  الأولىا، رغم أن الفقرة ها لتسوية نزاعاتهالتي ستتبنا الآلية

                                                           
والتي تتناول  تطبيق الإجراءات  1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  286وهو ما جاءت به المادة  - 1

، يحال أي نزاع يتعلق بتفسير هذه 3رهنا بمراعاة الفرع  "،المنصوص عليها في هذا الفرع وجاء نصها على النحو التالي
ب أي طرف في النزاع، إلى المحكمة ذات بناء على طل1الاتفاقية أو تطبيقها عند عدم التوصل إلى تسوية وفقا للفرع 

 الاختصاص بموجب هذا الفرع".
أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الفرع الثاني من الجزء الخامس عشر منها، وبالتحديد في الفقرة الأولى  - 2

       تكون الدولة، عند توقيعها أو تصديقها على هذه الاتفاقية "،الإجراء وذالك بنصها على اختيارإلى  287من المادة 
أو انضمامها إليها أو في أي وقت بعد ذلك، حرة في أن تختار، بواسطة إعلان مكتوب واحدة أو أآثر من الوسائل التالية 

 ،لتسوية المنازعات المتعلقة بتفسير هذه الاتفاقية أو تطبيقها
 لبحار المنشأة وفقا للمرفق السادس؛المحكمة الدولية لقانون ا -أ

 محكمة العدل الدولية؛ -ب 
لة وفقا للمرفق السابع؛ -ج   محكمة تحكيم مشكَّ

لة وفقا للمرفق الثامن لفئة أو أآثر من فئات المنازعات المحددة فيه -د  .محكمة تحكيم خاص، مشكَّ



 

 

281 
 

ذه هلالجزائر  هذا ينم عن التوجس الكبير التي تبديهو  ،ة المختصةهضرورة اختيار الج
 1.المحكمة

 المرحلة الثانية:

 22ظل الأمر على حاله، إلى أن قامت الجزائر بتأسيس منطقة اقتصادية خالصة في 
عندما أيقنت أن الحد الخارجي التي تدافع عنه لن يمر من دون احتجاج من ، 2018مارس 

 ،2018ماي  22لذلك بعثت بإعلان آخر للأمانة العامة لألمم المتحدة، في  ،الدول المتقابلة
مة إلى المحك الاتفاقيةأسندت بموجبه مسألة تسوية المنازعات المتعلقة بتفسير أو تطبيق 

 .الدولية لقانون البحار

ثر وعلى كل حال، إذا وصل الخلاف إلى المحكمة الدولية لقانون البحار، فإن ذلك يخدم أك
ا هة نظر الجزائر، لأن القضاء الدولي لا يطبق خط الوسط بصفة مجردة، بل يقرنه دائموج

بالظروف الخاصة، وهذا لا يعني أن آلية خط الوسط المقترن بالظروف الخاصة، هي من 
سيوظفها القضاء بل ثمة طرق أخرى للتحديد، إن القضاء الدولي متفق على أن خط الوسط 

 . يملك الأولوية على غيره من أساليب الترسيمالمقترن بالظروف الخاصة لا

وقد أشارت إلى ذلك المحكمة الدولية لقانون البحار لما كانت بصدد الفصل في ترسيم  
(، وهو ما أشرنا  2012الحدود البحرية في خليج البنغال بين ميانمار وبنغلاديش )مارس 

إليه سابقا في الفصل الأول من هذا الباب، أنه ليس قاعدة عالمية وليس له طابع ملزم، إلا 
ظت أن القضاء الدولي عادة ما يجنح إليه إذا رأى أنه يؤدي إلى حل أن المحكمة لاح

 2.منصف

                                                           
لى اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في جوان وهو من أبرز التحفظات التي أبدتها الجزائر بمناسبة التصديق ع - 1

1994 
2  -Hyun Jung Kim, La délimitation de la frontière maritime dans le golfe du Bengale , courir deux 

lièvres à la fois avec succès dans le règlement de la délimitation maritime, Annuaire français de droit 

International, volume 58, 2012, p 451 
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رع الخالصة للجزائر، والذي غفل المش الاقتصاديةمن خلال ما سبق ذكره حول المنطقة و    
من  رافعوا ، إذا ما علمنا  أن الجزائر ممن أسسوا ولأكثر من عقدين من الزمن ديدهاعن تح

ين أجلها، رغم تضررها جغرافيا، وصادقت عليها كما سبق وأن رأينا منذ ما يزيد عن العشر 
 در إلالم يص الاقتصاديةسنة، إلا أن المرسوم الرئاسي الذي يحدد الحدود الخارجية لمنطقتنا 

فهل هو راجع لعدم اهتمامنا بالمجال البحري، أم لغياب إستراتيجية  2018مارس  21في 
القانون في مؤتمر  -اضحة، وإلا فكيف يمكن أن نفسر سعي الجزائر من خلال ممثليها و 

منطقة اقتصادية خالصة للدولة  وإصرارها على حق إنشاء -لاتفاقيةا الدولي الذي سبق
، 1994الساحلية، وتصديقها على الاتفاقية بعد سنتين فقط من دخولها حيز العمل سنة 

خالصة للجزائر بعد اثنين وعشرين سنة من التصديق على  ويأتي تحديد منطقة اقتصادية
غير الوطني من ثروات حية و  للاقتصادالمعاهدة. رغم ما يمكنها أن تقدم من إضافات عديدة 

   حية. 
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 خاتمة

الخالصة ودورها في  الاقتصاديةوفي الأخير ومن خلال ما تناولناه عن موضوع المنطقة 
سنة لبحار تنمية اقتصاديات الدول النامية، يمكننا القول أن اتفاقية الأمم المتحدة لقانون ال

إلى مجال  ، ومن خلال الفصل الخامس قد خلصت إلى مد اختصاص الدولة الساحلية1982
 ت،لسنواوكان ذالك عبر مؤتمر القانون الدولي الذي استمر  الخالصة، الاقتصاديةالمنطقة 

هم دافعت فيه الدول النامية خصوصا عن هذه الفكرة التي رأت فيها طوق نجاة يمكن أن تسا
قة والتي تناولنا فيها دارسة ماهية المنط في تحريك عجلة التنمية لاقتصادياتها الهشة،

الضوء على التطور التاريخي لفكرة هذه المنطقة الاقتصادية الخالصة، من خلال تسليط 
 لحقوق  حيث أننا لمسنا تشابها الأخرى، والتمييز بينها وبين بعض المناطق البحرية وتعريفها

ث الدولة الساحلية على الجرف القاري مع حقوقها على المنطقة الاقتصادية  الخالصة، حي
 القاع بالنسبة يجوز للدولة الساحلية ممارسة حقوقها على المياه وعلى القاع وما تحت

لصة لخالصة والجرف القاري، مع ملاحظة أن المنطقة الاقتصادية الخاللمنطقة الاقتصادية ا
ربة هي الحيز المائي، في حين أن الجرف القاري هو حيز القاع وما تحت القاع، أي أنه الت

( ميل بحري مقيسة من 200مسافة )لتبين لنا أنها تمتد  وما تحتها من طبقات أرضية.كما
وني قليمي للدولة الساحلية، كما درسنا النظام القانخط الأساس الذي يقاس منه البحر الإ

متحدة مم الللمنطقة الاقتصادية الخالصة المتمثل في القواعد القانونية الواردة في اتفاقية الأ
  المناطق الاقتصادية الخالصة.، ومعايير إنشاء وتحديد 1982لقانون البحار لعام 

إلى جانب الموارد الحية وغير الحية واستغلال  لاستكشافحقوق سيادية  الاتفاقيةأقرت كما 
إعطائها ولاية في مواضيع معينة كالقيام بإنشاء جزر ومنشئات صناعية والقيام بالبحوث 

كما أملت عليها  ،في هذه المنطقة وحق المطاردة الحثيثة العلمية وحماية البيئة البحرية
هذه المنطقة وهي بصدد ممارستها منها احترام حقوق الدول غير في  ،مجموعة من الواجبات

 الالتزام وكذا الملاحة البحرية في هذه المنطقة، والالتزام بعدم إعاقة لحقوقها أو ولايتها،
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الإلتزام بتعيين إلى جانب  بحسن إدارة واستغلال الثروات الطبيعية الحية الموجودة بالمنطقة،
 الخالصة. الاقتصاديةحدود المنطقة 

الدول الأخرى من حقوق وواجبات كذالك في هذه المنطقة وصنفت  الاتفاقيةكما لم تقص 
سبة الحقوق والواجبات إلى نوعين حقوق وواجبات بالنسبة لجميع الدول وحقوق وواجبات بالن

ض والذين أشركتهم في فوائ ،السواحل أو الحبيسة العديمةجغرافيا وتلك  للدول المتضررة
 ستنا.الحية وذالك عبر إجراءات وآليات تطرقنا إليها في دراالمنطقة من الموارد الطبيعية 

بات الواجوالملاحظ أن الاتفاقية الجديدة لقانون البحار قد أقامت نوعا من العدل في الحقوق و 
بينت طريقة تحديدها في الأوضاع العادية  كما ،بالنسبة لجميع الدول في هذه المنطقة

دت فحد ،ةوالمتعلقة أساسا بالدول ذات السواحل المتلاصقة أو المتقابل ،الاستثنائيةوالأوضاع 
ا ميل بحري من خطوط الأساس للبحر الإقليمي، أما الثانية فألزمت أطرافه 200في الأولى 

من القانون الأساسي  38سيما أحكام المادة كام القانون الدولي لاعلى ضوء أح الاتفاق
 نازعةى السلم والأمن الدوليين، فإن لم تصل الأطراف المتحفاظا عل لمحكمة العدل الدولية.

 الجزء أشارت اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في الفرع الثاني منإلى حلول توافقية، 
 راراتالإجراءات الإلزامية التي تؤدي إلــى قــ الخامس عشر منها، على الأطراف اللجوء إلى

    المذكورة أعلاه. الاتفاقيةرتبتها  ،ملزمة

وقد انتقلنا بعد ذلك لدارسة كيفية تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة في الامتدادات     
أن المنازعات المتعلقة بإنشاء وتحديد المناطق الاقتصادية الخالصة بين  ، إذالبحرية الضيقة

الدولة الساحلية لن  الدول المتقابلة والمتجاورة، تثور في الامتدادات البحرية الضيقة، لأن
تستطيع أن تحصل على مسافة مائتي ميل بحري التي هي حدود المنطقة الاقتصادية 
الخالصة، وستتعارض مصالحها مع مصالح الدول الساحلية الأخرى التي تقابلها أو تجاورها 

نموذجا من خلال تسليط الضوء على أساليب تحديد المناطق  والمغرب متخذين من مصر 
وكذا أسس تحديد المناطق الاقتصادية  ،والمغربالاقتصادية الخالصة في دولة مصر 
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الخالصة في تلك المنطقة من العالم،  وطرق تسوية المنازعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية 
وطرق قضائية لحل  حل المنازعات،رق سياسية )ودية( لالخالصة، حيث لاحظنا وجود ط

  .إذا فشلت الطرق الودية المنازعات

ق وتعرفنا على الدور الذي يلعبه القضاء الدولي في تسوية المنازعات المتعلقة بالمناط
 طريقةوتناولنا قضية دولتي بنغلاديش وماينمار في خليج البنغال، وال الاقتصادية الخالصة،

رق الط ذكرنا في هذا الصدد كذالكو  حار في معالجة القضية،التي اتبعتها محكمة قانون الب
ة لمنطقبالجرف القاري لحداثة موضوع ا المتبعة من المحاكم الدولية لحل المنازعات المتعلقة

ية وعلى الرغم من أن المعايير التي استخدمتها محكمة العدل الدول الخالصة، الاقتصادية
علق منازعات الحدود البحرية قد استخدمت في قضايا تتلتسوية المنازعات المتعلقة بتسوية 

لى عبتعيين حدود الجرف القاري، إلا أن المنهج الذي اتبعته المحكمة فيها، يمكن تطبيقه 
ن ترابط وثيق بي مناطق الاقتصادية الخالصة، لوجودالمتعلقة بتعيين حدود ال المنازعات

لأحيان قاع المنطقة الاقتصادية المنطقتين، خاصة وأن الجرف القاري هو في معظم ا
مبدأ خط  في هذا الصددالطرق التي اتبعتها محكمة العدل الدولية الخالصة، ومن بين 

مثلة كما أشرنا إلى بعض الأ ومبدأ الظروف الخاصة ومبادئ العدالة، البعدالوسط أو تساوي 
مة ظرت فيها محكالقضائية عن المنازعات المتعلقة بالمناطق الاقتصادية الخالصة، التي ن

ديد التي قد تثور في تح العدل الدولية لنتبين منهج هذه المحكمة في الفصل في المنازعات
 .الخالصة الاقتصاديةالمنطقة 

شساعة  والتي رأينا ورغمللجزائر الخالصة  الاقتصادية تطرقنا إلى المنطقة وفي الأخير
كم حسب آخر الإحصائيات المعتمدة على تكنولوجيا  1600والتي تفوق السواحل الجزائرية 

، نلاحظ غياب الجدية على المستويين ومن ورائها المنطقة الاقتصاديةمتطورة في القياس 
والعلمية  والإمكانيات الماديةلك من خلال عدم توفيرها للوسائل وذا ،القانوني والعملي

ية وغير الحية الموجودة فيها، بل المساهمة في استكشاف واستغلال الثروات الطبيعية الح
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لعل من المحروقات، و بقطاع  الكبير في المجال البحري عموما وهذا راجع لاهتمام الجزائرو 
ريعيا، وأهملنا قطاعات كثيرة منتجة  بهذا القطاع أننا أنشأنا اقتصاداالزائد  الاهتمامسلبيات 

ولعل أحسن دليل على هذا هو المرسوم الرئاسي الذي صدر مؤخرا  منها المجال البحري،
ن عقدين من الزمن الخالصة للجزائر الذي تأخر لأكثر م الاقتصاديةيعلن تحديدا للمنطقة 

، وحتى هذا التحديد لم يكن ليأتي لولا توجه الجزائر الحالي لاستكشاف الغاز في هذا التحديد
يتبعه تمنى أن هذا التحديد ن للازم من أجل ذالك.والنفط في البحر فقامت بالإعلان ا

الإضافة اللازمة المجال البحري، بإمكانها أن تعطي  اهتمامات بقطاعات كبيرة يحتضنها
 الاقتصادالوطني وتنويع موارده، خاصة في الظرف الحالي الذي يعاني فيه  للاقتصاد

 البلاد من العملات الأجنبية. احتياطاتالوطني، من تراجع أسعار المحروقات، وتآكل 

لبحر لكذالك كان بإمكان الجزائر واسبانيا وإيطاليا تجنيب منطقتنا إضافة نزاع حدودي آخر 
، 1982من اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة  74المتوسط لو احترمت فحوى المادة 

مل كل الأطراف ودخلت في مفاوضات وتفاهمات عوض التصرف بانفرادية. وبالتالي تتح
 .جزء من المسؤولية

حدودي يكون  اتفاقالأطراف إلى  ة يقررها الفقه مفادها أن التوصلوعموما، هناك قاعد
، ممكنا حينما لا تكون المناطق المتنازع عليها ينتظر منها حصول اكتشافات كبيرة فيها

ى حقول ضخمة لعثور علل كبيرةت لاوعلى العكس، إذا كانت الموارد معروفة أو ثمة احتما
 .الحدودي من المستحيل سياسيا الاتفاقيصبح 

من خلال دراستنا وعلى ضوء ما توصلنا إليه من استنتاجات يمكننا أن نعرض مجموعة من 
 التوصيات نردها في ما يلي:

عبر آليات جديدة تضاف لتلك المخولة لها بموجب اتفاقية قانون تمكين الدولة الساحلية  -
وهذا من أجل فرض نوع من الرقابة تشبه تلك المقررة لها في البحر ، 1982البحار لسنة 
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الإقليمي، للحفاظ على أمنها واقتصادها، وإعطائها حق وضع نظام احترازي يمنع إي انتهاك 
التي وضعتها في المنطقة، فضبط السفن القائمة بالأفعال المنطوية على  للقوانين والأنظمة

 ،كثيرا ما يرتب آثارا سلبية الاختراقبعد  ،الدولة الساحليةالمعتمدة من قبل خرق للأنظمة 
 لت لها وضع نظام احترازي.إذا ما خوّ  ن باستطاعة الدولة الساحلية تجنب تلك الآثار،كا

 لأنظمةابل تشرف الأمم المتحدة عبر المنظمة الدولية البحرية المختصة في مراقبة ابالمقو  -
 جهة التي تقرر إن كان هناك تجاوز من قبل الدولةالاحترازية للدولة الساحلية وهي ال

 الساحلية في تطبيق نظامها من عدمه.

السلمي  الاستعمالو  الاستغلالضرورة إنشاء نظام دولي موحد مهمته السهر على  -
ذو غرض عسكري فيها، خاصة من قبل الدول  استغلالللمنطقة ومنع أي استعمال أو 

 الكبرى، الذي قد يشكل هذا النوع من الاستعمال خطرا على حقوق الدول الأخرى.

لية ضرورة توحيد جهود الدول والمنظمات الدولية لإيجاد نظم مراقبة تحمي الدولة الساح -
عمليات تفريغ من قبل سفن أجنبية تقوم ب الخالصة، الاقتصاديةمن خطر تلوث المنطقة 

ها م امتلاكدخاصة في مناطق الدول النامية لقلة وسائل الرقابة وعضارة بالبيئة البحرية 
خ وما ينجم عنه من انعكاسات خطيرة على المنالتكنولوجيات تساعدها في مهمة المراقبة، 

ح صبالذي أ الحراري، الاحتباسوخاصة وما نشاهده من تأثيراته السلبية المتجلية في ظاهرة 
 خطرا يهدد الأرض برمتها.

ضرورة إنشاء نظام دولي موحد مهمته التحقق من إشراك الدول المتضررة جغرافيا والدول  -
اعتمادا على  الخالصة والجرف القاري  الاقتصاديةالحبيسة في فوائض الصيد في المنطقة 

خاصة مع دفع بعض الدول  ،1982أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لسنة 
لاعتبارات أن اقتصادها يعتمد بصفة كلية على الموارد البحرية الحية، وهذا لمنع مشاركة 

وكذالك تغيير مصطلح " مشاركة  ،أو الدول الحبيسة في فوائضها الدول المتضررة جغرافيا
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لية"، إذ يعتبر الخالصة للدولة الساح الاقتصاديةالدولة المتضررة جغرافيا في فائض المنطقة 
    مصطلحا فضفاضا، فتستطيع الدولة الساحلية أن تدفع دوما بعدم وجود ذالك الفائض. 

 ،لالفعلي والقانوني بالمجال البحري الجزائري كك الاهتماممن التوصيات كذالك ضرورة  -
وخاصة بعد إعلان الجزائر لحدود منطقتها  الخالصة خصوصا، الاقتصاديةوالمنطقة 
سواء في المجال  والاستكشاف الاستغلالالخالصة، وأن تقوم بتطوير وسائل  الاقتصادية

 البحري عموما وفي هذه المنطقة على وجه الخصوص، والقيام بالأبحاث العلمية المناسبة
جزر للعمل على استخراج الموارد الحية واستغلالها وإدارتها، والعمل كذالك على إقامة ال

لبيئي تعمل على حماية النظام ا ،متجددة بة من أجل استغلال طاقات بديلةوالتركيبات المناس
غيير الوطني، خاصة مع رغبة ملحة تمليها الظروف الراهنة تحتم ت للاقتصادوتقديم الإضافة 

ع إلى طرح جديد هو تنوي ،في توجهات الدولة من اعتمادها على قطاع واحد وهو المحروقات
من  ،به للازما الاهتماملقطاعات، ولعل المجال البحري إن أخذ الذي يحتم تنويع ا الاقتصاد

 الوطني. الإنتاجساهم مساهمة فعالة في قبل الدولة الجزائرية، ي
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 ريطة توضح تيارات همبولث()خ 



 

 

290 
 

 
 مكونات الجرف القاري( خريطة توضح)
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 يحتويه من ثروات(الجرف القاري المشترك بين تونس وليبيا وما ) خريطة توضح  
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 (الجرف القاري لدول بحر الشمال) 
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 (ليج البنغال)خريطة توضح الدول المطلة على خ
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نان )خريطة توضح النزاع حول المناطق الاقتصادية في شرق المتوسط بين كل من لبنان وسوريا ومصر وتركيا واليو 

 وقبرص ومصر والكيان الإسرائيلي( 
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 (الخالصة ةالاتفاق بين مصر واليونان وقبرص حول ترسيم الحدود المشتركة للمنطقة الاقتصادي)خريطة توضح  
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 سبانيا(طاليا وائر وايمناطق النزاع حول تحديد المناطق الاقتصادية الخالصة لكل من الجزاالمجالات البحرية و ) 
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 (الجزائر واسبانيا وإيطالياخريطة توضع المناطق البحرية المتنازع عليها ما بين )
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دراسة تطبيقية لمبدأ التعرض عن الضرر، دكتوراه علوم في الحقوق تخصص قانون دولي، 

 .2013-2012ر بسكرة، السنة الجامعية جامعة محمد خيض

ه، الخالصة في البحر الأبيض المتوسط، دكتورا  الاقتصاديةيخلف نسيم، إشكالية المنطقة  -
 . 2016 تخصص قانون، جامعة مولود معمري بتيزي وزو،
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 .225-238 ، الصفحة01العدد، 10 والإنسانية، المجلد الاجتماعية

الخالصة الجزائرية حتمية طاقوية، مجلة الفكر  الاقتصاديةراي عبد النور، المنطقة -
 .90-110، الصفحة1، العدد 4القانوني والسياسي، المجلد

للدول في البحر العالي في ظل  الاقتصاديةرشيد بشار، يسين سي لخضر غربي، الحقوق  -
 .136-148، الصفحة18، العدد5القانون الدولي للبحار،مجلة التراث، مجلد رقم

عات الدولية بإتباع ا تسوية النز  ،لؤي صيوح و رامي لايقة وبسام خضور، مقال بعنوان -
 ديةالاقتصاسلسلة العلوم  -الطرق السلمية، مجلة جامعة تشرين للبحوث والدارسات العلمية

 .380، ص 2019، 2العدد  ،44المجلد  ،والقانونية
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تطور الجرف القاري في القانون الدولي للبحار، وإشكال تحديد الدولة  محمد سعادي، -
 .46-21، الصفحة8، العدد 6مجلة القانون،المجلد الجزائرية لجرفها القاري،

القاري على ضوء القانون الدولي  الامتدادمحمد الأمين محمدي، الحاج غوثي قوسم،  -
 .30-ـ9، الصفحة 2، العدد5الجديد للبحار،المجلد

 جريمةعبد الكريم لبنى، مقال بعنوان أثر التصالح الجنائي على المتابعة القضائية في ال -
دد مجلة المفكر،كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة محمد خيضر بسكرة، الع الجمركية،

 العاشر.

العدد  ،5علمية في التشريعات البيئية، المجلد مجلة البحوث ال البيئة البحرية، صافة خيرة، -
  .373-391 الصفحة ،2

شريع محمد منصوري، الآليات القانونية لحماية البيئة البحرية بين القانون الدولي والت -
 .849-830 حة، الصف2 ، العدد10 الداخلي، مجلة العلوم  القانونية والسياسية، المجلد

 والوثائق ـ الإتفاقيات

 .1982ديسمبر  10، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، مونتيغوباي، جامايكا -

 .1958أفريل  29اتفاقية جنيف حول الجرف القاري، جنيف، سويسرا،  -

 .1958أفريل  29اتفاقية جنيف لأعالي البحار، جنيف، سويسرا،  -

 .1958أفريل  29والمناطق المتاخمة، جنيف، سويسرا،  الإقليمياتفاقية جنيف للبحر  -

 29 للصيد والمحافظة على الموارد الحية في أعالي البحار جنيف، سويسرا،اتفاقية جنيف  -
 .1958أفريل 

 1976 يرفيف 16المتوسط المبرمة في  ضالابي رالبحاتفاقية برشلونة متعلقة بحماية  -
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ر معاهدة حضر وضع الأسلحة النووية، وغيرها من أسلحة الإبادة الجماعية في قاع البح -
، 1971فيفري  11والمحيطات،وكذالك في ما تحتها، المبرمة بواشنطن ولندن وموسكو في 

 .1973يونيو 26التي وافقت عليها الجمعية العامة في 

 1945 اتفاقية لندن لمنع التلوث بالزيت المبرمة بتاريخ -

 /73ثيقة أحكام الأمم المتحدة لقانون البحار المتعلق بالأسماك، الو الاتفاق الخاص بتنفيذ  -

 .1995سبتمبر  8المؤرخة في  146

 A/AC 138،في الوثيقة 10/07/1973لجنة الاستخدامات السلمية لقيعان البحار في -
/S.C14SR66  

  A/CO MF.62/C.2/SR.29في الوثيقة  06/08/1974دورة كاراكاس للمؤتمر الثالث في  -
بعنوان )المحيطات وقانون  05/10/1998تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في  -

    A/456/53،البحار( الوثيقة

بعنوان )المحيطات وقانون  07/03/2002تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في  -
 A/57/57البحار( الوثيقة

بعنوان )المحيطات وقانون  20/03/2000تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في  -
 A/61/55،البحار( الوثيقة

بعنوان )المحيطات وقانون  29/08/2011تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في  -
 .a /66/70/ABD.2، البحار( الوثيقة

بعنوان )المحيطات وقانون  02/07/2002تقرير الأمين العام للأمم المتحدة الصادر في  -
 .A/61/55، البحار( الوثيقة
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الجزء الحادي عشر من اتفاقية  ، اتفاق بشأن تطبيق47/65، ية العامة رقمقرار الجمع -
أوت  17والأربعون،، الدورة الثامنة 1982ديسمبر 10الأمم المتحدة لقانون البحار المؤرخة في 

 .RES/A/263/48،، الوثيقة1994

البحار  اتفاق تنفيذ أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون  ،47/65،قرار الجمعية العامة رقم -
، بشأن حفظ وإدارة الـأرصدة السمكية المتداخلة المناطق 1982ديسمبر 10المؤرخة في 

  ،الوثيقة 2000جانفي 19، والخمسون  ، الدورة الرابعةالارتحالوالأرصدة السمكية كثيرة 
32/54/RES/A. 

، وزارة الخارجية جمهورية مصر 1983-1963قرارات وتوصيات منظمة الوحدة الإفريقية  -
 ،1985العربية، الطبعة سنة 

 ،تاريخب الثالثة والخمسون قانون البحار الدورة المحيطات و  48/28،قرار الجمعية العامة رقم -
 .RES/A/32/53،الوثيقة رقم 1999جانفي 06

 06 ،قانون البحار الدورة الثامنة والأربعون بتاريخ 53/32 قرار الجمعية العامة رقم -

 RES/A/48/28 الوثيقة رقم 1999جانفي

المحيطات وقانون البحار الدورة الرابعة والخمسون  ،31/54قرار الجمعية العامة رقم -
 .RES/A/31/54، الوثيقة رقم 2000جانفي 18، بتاريخ

نيويورك،  لجنة حدود الجرف القاري، اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار، الدورة الثانية، -
 .L/c .LCS .3،، )طريقة العمل التي اعتمدتها اللجنة( الوثيقة1997سبتمبر 12

طة مقرر جمعية السلطة الدولية لقاع البحار بشأن البروتوكول المتعلق بامتيازات السل -
 ستون،كينغ ، السلطة الدولية لقاع البحار، الدولة الرابعة،هاوحصانات الدولية لقاع البحار

 .A/4/ISBA/8 ،الوثيقة 1998مارس 24
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الوحدة  الدورة العادية الحادية والعشرين لمجلس وزراء منظمة cm/st/12/(xxi)، الوثيقة رقم -
 .1973ماي  24ـ-17الإفريقية في أديس أبابا 

 .A/CONF.13 /C .I/L .59 ، الوثيقة رقم -

 . A/CONF13-CI-L .13 ،وثيقة الأمم المتحدة رقم ،محاضر أعمال اللجنة الأولى -

دور والمشروع المقدم كذلك من الإكوا A/AC 138 /SC.II/L.25 مشروع البرازيل في الوثيقة -
 A/AC 138 /SC.II/L.27 وبنما وبيرو في الوثيقة

 A/AC 138 /SC.II/L.35  مشروع الولايات المتحدة في الوثيقة -

  A/AC 138 /SC.II/L.6 مشروع الاتحاد السوفييتي في الوثيقة -

 A/AC 138 /SC.II/L.12  ،مشروع اليابان في الوثيقة -

  ،A/AC 138 /SC.II/L.10  مشروع كينيا في الوثيقة -

  A/AC 138 /SC.II/L.38 ومشروع استراليا والنرويج  في الوثيقة -

  ،A/AC 138 /SC.II/L.40  مشروع الدول الإفريقية في الوثيقة -

  ،A/AC 138 /SC.II/L.34  مشروع الصين في الوثيقة -

مريكية من التفصيل أنظر مشروع الولايات المتحدة الأالمؤتمر الأول لقانون البحار، لمزيد  -
 A.CONF.62/C.2/L.3.P.183.184، رقم

 ،A/AC 138 /SC.II/L.21 مشروع كولومبيا والمكسيك وفنزويلا في الوثيقة -

 .A/AC 138 /SC.II/L.28 ومشروع مالطا في الوثيقة 

 :الانترنتمواقع  -

  ،الاتفاقيات المتعددة الأطراف في الموقع- 
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http//untreaty.un.org/ENGLISH/bible/internetbible/partI/treaty9.asp#Declarations 

 ،المحكمة الدولية لقانون البحار على الموقع -

RegistrarOffice@itlos.org www.itlos.org 

 الاقتصاديةالخالصة، تعريف وماهية المنطقة  الاقتصاديةمحمد الجنابي خالد، المنطقة  - 
،، متوفر على الموقع2010الخالصة، موقع مركز النور للدراسات،   

http//www.alnoor.se/article.aspid 

  www.law-dz.com ، منتدى الجزائرية للقانون، متوفر على الموقع -

 www.icj-cij.org ، وثائق محكمة العدل الدولية ، متوفر على الموقع -

ا، لجنة حدود الجرف القاري، وثائقها والطلبات الواردة إليها والتوصيات الصادرة عنه -
     www.un.org/Depts/los/clcs_new/clcs_home.htm ،متوفرة على الموقع

 ،  نظام التعليم الالكتروني عبر موقع شبكة جامعة بابل، -

 http//www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture 

 ar.wikipedia.org ،موسوعة ويكيبيديا، متوفرة على الموقع -

 http//www.un.org/ar ،موقع الأمم المتحدة، متوفر على الموقع -

 .e-business, www.aljazeera ،الموقع موقع الجزيرة الإخبارية متوفر على-

- http//www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/ar/ 

 النصوص القانونية: -

 القوانين الداخلية: -

http://www.uobabylon.edu.iq/uobColeges/lecture
http://www.aljazeera/
http://www.fao.org/ecosystem-services-biodiversity/ar/
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 1996ديسمبر  8المؤرخة في  76 ،، الجريدة الرسمية رقم1996الجزائري لسنة الدستور ـ -
ي المؤرخ ف 19ـ08 ،، والقانون رقم2002أبريل  10المؤرخ في  03ـ02 ،معدل بالقانون رقم

 .2008نوفمبر  16المؤرخة في  63 ،الجريدة الرسمية رقم 2008نوفمبر  15

 1976نوفمبر  22الموافق ل  1396القعدةذي  30مؤرخ في  76/97 ،الأمر رقم -
و ذ 2بتاريخ  94،يتضمن إصدار دستور الجمهورية الجزائرية الشعبية، الجريدة الرسمية رقم

 .1976نوفمبر 24الموافق لـ  1396الحجة 

ة المحدد للقواعد العام 1994ماي  28 ،الصادر بتاريخ 94/13 ،المرسوم التشريعي رقم  -
 ،مالمرسوم التشريعي رق 1994جوان  12 ،الصادرة بتاريخ 40ة رقم للصيد، الجريدة الرسمي

المحدد للقواعد العامة للصيد، الجريدة الرسمية  1994ماي  28 ،الصادر بتاريخ 94/13
 .1994جوان  12 ،الصادرة بتاريخ 40رقم 

 :القوانين

 ، المتضمن الموافقة على اتفاقية الأمم1996يناير  10المؤرخ في  05/96 ،المرسوم رقم -
 .1996يناير  14، المؤرخة في 3المتحدة لقانون البحار، الجريدة الرسمية عدد 

يو ما 28 ـالموافق لـ 1426 ،ربيع الثاني رقم 19مؤرخ في  190/ـ05 ،المرسوم الرئاسي رقم -
الإطاري في ميدان الصيد البحري بين الجمهورية  الاتفاق، يتضمن التصديق على 2005

 15، في ، الموقع بنواكشطنيةتاالجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الإسلامية الموري
ماي  29مؤرخة في  37، الجريدة الرسمية عدد 2003أفريل  18 ــ، الموافق لـهـ 1424صفر 
2005. 

ماي  22، الموافق لـ 1427ربيع الثاني عام  24مؤرخ في 06/170،المرسوم الرئاسي رقم -
يتضمن التصديق على تعديل اتفاقية بازل بشأن التحكم في نقل النفايات الخطرة  2006سنة

الجريدة الرسمية  ،1995سبتمبر 22 ،والتخلص منها عبر الحدود، المعتمدة بجنيف في
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 1427جمادى الأولى عام  1، مؤرخة في 35للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية العدد 
 2006ماي  28هـ، الموافق لـ 

ة ، المتضمن التنظيم العام للصيد البحري، الجريد23/10/1976بتاريخ ،76/84الأمر رقم -
 ،1977أفريل 13 ،، تاريخ النشر30،الرسمية، العدد

يتضمن  1976أكتوبر  23الموافق لـ  1936شوال عام  29مؤرخ في  76/84أمر رقم  -
 .1977أفريل  13، مؤرخة في 30التنظيم العام للصيد البحري، الجريدة الرسمية، العدد 

الجريدة  1976أكتوبر  23الموافق لـ 1936شوال عام  29مؤرخ في  76/80 ،أمر رقم -
بيع ر ، المؤرخ في أول 05 ـ98 ،، المعدل والمتمم بالقانون رقم1977لسنة  29الرسمية، العدد 

قم ر ، الجريدة الرسمية ، يتضمن القانون البحري 1998يونيو سنة  25، الموافق لـ 1419،الأول
 .1998لسنة  47

، يتضمن 1979 يونيو 21، الموافق لـ1399شعبان  26المؤرخ في  07ـ79 ،القانون رقم -
 جويلية 29الصادر في  30قانون الجمارك، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد 

 22، الموافق لـ1419ربيع الثاني  29، المؤرخ في 10ـ98،ومتمم بالقانون رقم ، معدل1979
 .1998لسنة  61الجريدة الرسمية رقم  ،1998غشت 

، 2001يوليو سنة  3، الموافق لـ 1422ربيع الثاني عام  11مؤرخ في  11ـ01القانون  -
و يولي 08، مؤرخة في 36يتعلق بالصيد البحري وتربية المائيات، الجريدة الرسمية، العدد 

2001 

، 1963أكتوبر 12الموافق لـ  1383جمادى الأولى  23المؤرخ في  63/403 المرسوم رقم-
لسنة  76المتضمن تحديد نطاق المياه الإقليمية الجزائرية، الجريدة الرسمية الجزائرية رقم 

1976. 
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 1972سنة  أكتوبر 5الموافق لـ  1392شعبان  27المؤرخ في  72/194المرسوم رقم  -
ئ لموانيتضمن تنظيم مرور السفن الحربية الأجنبية بالمياه الإقليمية الجزائرية وتوقفها با

 .1972لسنة  86 ،الجزائرية في ومن السلم، الجريدة الرسمية رقم

 1984غشت سنة  04الموافق لـ  1404ذي القعدة 07مؤرخ في  181 /84المرسوم رقم  -
يحدد الخطوط الأساسية التي يقاس انطلاقا منها عرض المناطق البحرية التي تخضع 

 .1984لسنة  32،للقضاء الجزائري الجريدة الرسمية رقم

مارس سنة  20الموافق لـ  1439رجب عام  2المؤرخ في  96ـ  18 مرسوم رئاسي رقم -
 21للسنة الخامسة والخمسون بتاريخ 18صدر بالجريدة الرسمية للدولة الجزائرية عدد 2018
 .يؤسس لمنطقة اقتصادية خالصة عرض السواحل الجزائرية2018مارس 

المتعلق بضبط الحدود  2013سبتمبر 16 ،الصادر بتاريخ 316 /13 ،المرسوم الرئاسي رقم -
 ،البحرية ما بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية التونسية

المتعلق بتحديد القواعد  1994ماي  28الصادر بتاريخ  94/13 ،المرسوم التشريعي رقم -
 1994جوان  12الصادرة بتاريخ  40 ،العامة للصيد الجريدة الرسمية رقم

 القوانين والتنظيمات العربية: -

 ه والموافق1394جمادى الأولى 12الإعلان القطري بشأن تحديد الحدود البحرية المؤرخ في-
 (1993/ 19القانون الاتحادي رقم )، 1974-يونيو– 02ــل

المتعلق  1997أوت  01 ،الصادر بتاريخ 1997ـ/1315 ،المرسوم الملكي المغربي رقم -
 بإنشاء منطقة صيد في البحر الأبيض المتوسط.

اطق البحرية والمتضمن تحديد المن 17/08/2011 ،المؤرخ في 736 ،القانون اللبناني رقم
 .25/08/2011،الصادرة بتاريخ 39،، الجريدة الرسمية اللبنانية رقماللبنانية للجمهورية
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 ، المنشور في الجريدة الرسمية2004جويلية  29المؤرخ في  444 ،القانون اللبناني رقم -
 .2004أوت 8، بتاريخ 44 ،اللبنانية رقم

 16في  4787 ،المنشور بالجريدة الرسمية رقم 2006لسنة  52 ،القانون الأردني رقم -
 .2006سبتمبر 

لماذا تأخر المغرب في ترسيم حدوده البحرية؟،  مقال بعنوان، محمد كريم بوخصاص، -
 .2020المعهد المغربي لتحليل السياسات، فبراير 

والمتعلق بنظام البحث العلمي البحري في  هـ10/04/1413المؤرخ في  103القرار رقم -
 12م م/المناطق البحرية التابعة للملكة العربية السعودية، المنشور في صحيفة أم القرى، رق

 هـ. 11/08/1413 ،المؤرخة في
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